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الفصل الأول 


مأسسة الاجتهاد: الإطار المعرفي والنظري, وآفاق التطوير والتجديد 


أولاً: الكليات المعرفية لمأسسة الاجتهاد 05 5457 
ثانياً: مأسسة الاجتهاد: الأصول الشرعية» والدواعى الواقعية 0 
ثالثاً: مأسسة الاجتهاد: المعوقات الأصوليق وآفاق التقویم والتطویر ۳[ 


الفصل الثاني 


آولا: المبادیع والمنطلقات المرجعية لبناء موسسة الاجتهاد 8 ]2 
ثانياً: تكوين مؤسسة الاجتهاد ما ا و O‏ 0 
ثالثاً: التنزيل الدستوري والقانوني لمؤسسة الاجتهاد TS‏ 


رابعا: البناء التتظیمی والاداري لمسسة الاجتهاد ا 


الفصل الثالث 


آصول البناء الفقهی والأصولی للاجتهاد المسسی 


و ی 
ثانياً: فقه الأولويات ا O‏ 
ثالثاً: الإفادة من محاسن فقه التخريج والاقتباس» والتحرّز عن مساوئه lT‏ 


رابعاً: الانطلاق من المذهب الفقهي للبلد والانفتاح على المذاهب الأخرى 0 


خامسا: الاجتهاد الجماعي ب 000 
سادسا: الافادة من العلوم والخبرات المتخصصة e‏ 
الخاتمة ا يي 17 
المراجع 1۳ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علی مولانا رسول الّه» وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فقد عرفت أمتنا الإسلامية في تاريخها المعاصر تحولات حضارية كبيرة 
كان للمستعمر دور كبير في إقامة صرحهاء وترسيخ هيمنتها على مجالنا الثقافي 
والاجتماعی, :والسیاسی6, وافضاه موسساندا الشرعية الت قامت غل امعداد 
تاریخنا الطویل بمهمة ترشید العلاقات الاجتماعیة» وتنظیم المرافق السياسیت 
وتوجیه آنماط التفکیر والابداع حتی تستوي على هدي الشريعة» وتستقيم على 
وزان أحكامها ومقاصدها. 

وكان أهم هذه التحولات المدروسة والمقصودة إبعاد الشريعة عن مواقع 
السياسة ومراكز التشريع والإدارة» وإقامة المؤسسات البديلة التي تؤسس لحالة 
الارتباط الثقافي للمغلوب بغالبه» وتدق إسفين الانفصام الحضاري بين الأمة 
ومقوماتها الدينية والتاريخية. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الفصام 
النكد في كيان الأمة! فعبر تاريخها الطويل لم يحصل في وقت من الأوقات 
أن تخلت الأمة عن قيمها الدينية» أو تجردت عن أحكامها الشرعية وثوابتها 
الحضارية مثل ما تجردت اليوم» "فطوال اثني عشر قرناء لم يكن للمسلمين 
دستور ولا قانون يتحاكمون إليه غير الشريعة الإسلامية» برغم ما حدث من سوء 
الفهی آو سوء التطبیق لاحکامها السمحة, ۷ 

لقد كانت قوى الاستعمار على يقين» منذ أول یوم وطئت فیها آرضناه 
ودخلت ديارناء أن بواعث تحررناء ودواعي المطالبة باستقلالنا إنما تستمد من 


(۱) القرضاوي يوسف. لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام» القاهرة: مكتبة وهبة» ام ص ۰۷٩‏ 





مبادئنا الشرعية» وقيمنا الثقافية» فعمدت إلى كل ذلك تضرب فيه بمعاول الهدم. 
وتسلط عليه أيادي الإلغاء والتبدیل فلم تترك صغيرة أو كبيرة من مظاهر التعلق 
بالتراث والدين» أو الاعتزاز بهما إلا طالته بما ذكرت أو أسوأ منه. وقد ساعدها 
على ذلك تمزقنا السياسي» وضعفنا العلمي والفكري» ثم قوتها العسكرية 
وسطوتها الحضارية. 

لم يخرج الاستعمار من بلادنا إلا وقدر كبير من مناهجه ومقرراته 
التشريعية والثقافية» قد أصبح لها في مجتمعاتنا أياد نافذة» وأقلام سيالة» عهد 
إليها باستكمال سياسة الفصل والمسخ الحضاري. و"أصبح قسم من المسلمين 
-وجلهم من المسژولین في الحکومات الاسلامیة- یقومون مقام المستعمر في 
الذب عن الفكر الأجنبى» المتمثل فی القوانین المحدثة» وكيل الطعن على الفقه 
الاسلامي ورجا ودعاة العودة [له. ٩‏ 


وفی حماة الفتن والاضطرابات السياسية والثقافية التی شهدتها الامة ابان 
هذا العهد. وغفلة عن العلم والحقيقةه ادعی قوم من هوّلاء على الشريعة ادعاء 
باطلاء بقولهم: ان الأمة لا یمکن آن تسلم زمام قیادتها السياسية والتشريعية 
لفقه جامد. قابع في الکتب. لا آثر له في الواقع والحیات ولا حضور له 
فی المرافق والموسسات. کیف وقد صاغته عقول سالفت فی بیثات متخلفقه 
وأوضاع مختلفة؟! ۱ 


وأضافوا: إن العودة إلى أحكام الشريعة ما هي في الحقيقة إلا ردة إلى 
النظام الثيوقراطي الذي تخلصت منه البشرية مند عهد بعيد» بل هي التفاف على 
المكاسب السياسية والحقوقية التي أقرتها المدنيات الحديثة» وتواطأت عليها 
المبارسات المتتفيعة وهای ال رت 

وهذا والله حكم جائر» وجناية ظالمة في حق الشریعة» كيف ولم يكلف 
هؤلاء أنفسهم عناء النظر الفاحص في أصولهاء وسبر أحكامها وقواعدهاء 


(۱) الفاسي علال. دفاع عن الشريعة» الرباط: موسسة علال الفاسي؛ ۱۹۹۵م ص ۱5 





وخبرة ما تزخر به من مبادئ الاستيعاب والمرونة» ولم بجروا شیا من بدائلها 
وحلولها في وافع الناس المعیش؟! فعلام بستند هؤلاء في وسم الشريعة بهذه 
النعوت الظالمة؟! 


ومع تنامي الصحوة الإسلامية المعاصرة» وتزايد الشعور بأهمية الارتباط 
الحضاري والثقافي بتاريخ الأمة وتراثهاء اشتدت الدعوات إلى العودة إلى 
الشريعة» ونبذ القوانين الوضعية الدخيلة. 

وق اعات ما الاعات ضور اس ار ل لوي أكاديقيا 
وجامعياً تارة أخرى» وظهرت في ذات الوقت تبارات ثوریة» وأخری اصلاحیق 
وکل واحدة منها تدعو اٍلی اصلاح الشأن السياسي والتشريعي» وأسلمة الدساتیر 
والقوانین وفق تصورات مرعی وتراتیب إجرائية. 

وقد جری في سبیل ذلك مصادمات ومنازعات» وخطت فيه بحوث 
وکتابات» وکان قصد الجمیع آن تستأنف الحياة الاسلامیة» وتستجمع شروط 
العودة إلى الشريعة» كما نطق بها القرآن» وصدق بها الجنان. 

غير أن الأمر الذي ظل يقف في وجه آي فعل إجرائي وتصريف عملي لتحكيم 
الشريعة والالتزام بمبادئها وقوانينهاء وتعتذر به النخب العاجزة من أصحاب 
القرار السياسي والنفوذ المالي؛ أن التنظيم الاجتماعي والقانوني والسياسي» في 
بلادنا الإسلامية» شهد تغييرا كبيرا وجذريا؛ وذلك بفعل تطور المجتمع» وتراکم 
قضاياه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لم يكن للشريعة عهد بها ولا 
اتصال. فقد ظهرت الدساتير التي تلقتها الأمة بالقبول» وظهرت المجالس النيابية 
التي أقر لها الجميع بحق التشريع» وتأسست المحاكم المدنية والجنائية والإدارية 
والدستورية» ولكل واحدة منها قوانين محررة وأحكام مقررة» سَرّت في كيان 
الأمة الواسع» وني على ذلك من الحقوق والواجبات والعقود والالتزامات ما لا 
يسهل الانفكاك عنه» أو التنكر له لمجرد رابطة تراثية» أو عاطفة ثقافية. 
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كل هذا وأكثر منه حدث ويحدث في الأمة صباح مساءء والشريعة التي 
ننادي بعودتها توقفت عن مداد الحياة بالقواعد القانونية والسياسات الشرعية 
منذ عشرات السنين» ولم يكن الوضع يومئذ على ما هو عليه اليوم من التعقيد 
والتنوع؛ فالشريعة لم تعرف في تاريخها مثل هذه التفاصيل الهائلة من النوازل 
والحوادث,. والتراتيب الإدارية والقانونية والسياسية التي تسير عليها الحياة اليوم. 

ولا يقتصر الأمر على هذا وحسب» بل إن تبعيتنا الاقتصادية للهيئات المالية 
العالمية» وارتباطاتنا السياسية بالقوى الدولية والإقليمية» تجعل من الصعب -بل 
من المستحيل- الدخول في أي مغامرة رامية إلى التزحزح عن أنماط التفكير 
السياسي» والتدبير التشريعي المحفوظة منذ عهد الاستعمار. والأدهى من كل 
ذلك والأمرٌء أن التوجهات الفكرية المستقبلية التي يشتغل المعجبون بثقافة 
الاستعمار اليوم بإنتاجهاء والترويج لها في مجتمعاتنا وإعلامنا ومؤسساتناء 
وينبري كثير منهم للدفاع عنهاء والدعوة إليهاء بدءا بالانخراط الأعمى في خيار 
العولمة الفاتنة» وانتهاء بالدعوة إلى التبني الكامل لقيم الحداثة الغربية؛ ولدت 
لدى كثير من مثقفينا وباحثينا ممن نظن بهم الريادة والقيادة شعورا يائسا؛ بل 
قناعة راسخة بأن الحديث عن عودة الشريعة إلى مقام الهيمنة والسيادة على 
أنساقنا التشريعية إنما يجري على جهة الترف الفكري والاستذكار التاريخي. 

إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية واجب شرعيء معلوم من الدين 
بالضرورة. فقد نطقت بذلك الآيات البينات» والدلائل المحكمات» ويتحمل 
النهوض به الحكام والشعوبء والأفراد والهيئات» وهو أكبر مسؤولية ملقاة على 
عاتق الأمة في وقتها الراهن. 

"لقد حسم القرآن هذه القضية حسما قاطعا لا یدع مجالا للشك آو التردد؛ 
فربط الحکم بشریعته بالایمان به. ونزع صفة الایمان عن الذین یجحدون آو 
یتمردون علی ما آنزل من آحکام... والایات في هذا المجال کثيرة وافرة» قال 
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دع و 


آن يتحاكموا إلى الطعوت وَقَدَ مركأ أن يَكْثْرُوأ بو يريد الشَّيِطنُ أن يضِلَّهُمَ صَكلا 
400 € [الساء: ۰۲۱۰ وقال: 2 م فد ون كيو کد ال الله ذلك أله 


رس سكي 


ره 2 ا ¢ 
رف عليه وكات وله يب 4 [الشوری: ۰ 


وهكذا يثبت بهذه النصوص القرآنية القطعية أن الله أمر أن يتحاكم المسلمون 
إلى ما أنزل على رسوله» ويخضعوا لأمره ونهيه» وأن تطبيق شريعته -تعالى- 
ليس نافلة أو تطوعاء ولکنه واجب وشرط فی الایمان ذاته. 0 


غير آن ممّا یژسف له حقا آن کثیرا ممن خاض في مسألة التحاكم إلى 
الشريعة من دعاتها وحماتها (کتابةه أو سياسة) يبخس هذا الموضوع حقه 
ویحرّف مضامينه المعرفية» ويضرٌ بمساره الثقافى والسياسى. فمصداق هذا 
المفهوم في وعي کثیرین منهم یقصر الأمر علی العقوبات الزجرية والحدود 
الشرعية؛ ذلك آنها آشد ما في الاسلام من آحکام ثم هي ضمان حراسة آعز ما 
یملکه الانسان وهو دینه ونفسه وعقله وعرضه وماله» والناس یمیلون اٍلی ما یثیر 


والحق آن الاأمر آوسع وآعمق؛ فتطبیق الشريعة الذي نریده وندعو الیه هو 
إقامة نظامها الرباني الذي يرسم سبل الهداية الواضحة للناس» ویقیم العدل 
بينهم» ويُحقق لهم المساواة والحرية» ویرعی کرامتهم» ویحفظ علیهم قیم 
التكافل والتعارف حتى يعمروا هذا الكون بالخير والصلاح» ويقيموا مطلب 
الخلافة على وجهه وحقيقته. 

والطريق إلى ذلك واحدء وهو أن تعود إلى الشريعة هيمنتها الكلية وصفتها 
المرجعية» وأن ينعكس ذلك على جميع تصرفات الإنسان الفردية والجماعية» 
وعلى مناشطه الحيوية؛ في: التربية» والتعليم» والثقافة» والعلاقات» والسلوك 
والسياسة والاقتصاد والاعلام» وغیر ذلك. فتکون مبادئها هي المبدأ والمنطلق» 


(۱) العثماني سعد الدین. الفقه الدعوي مساهمة في التأصیل» طنجة: منشورات حركة الاصلاح 
والتجديد» 5م ص ۲- ۲۲۱. 
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وآحکامها هي الراعي والمرشد» ومقاصدها هي الغاية والمبتغى» فهذا أسمى 
مظاهر تطبیق الشريعة» وهو الذي عناه الوحى الشريف أول تنزله» ولأجله كانت 
الرسالات» وتوالت النبوات. 


غير أن أنصع وجه من وجوه هذه الهيمنة وأولاها بالنظر والدرس في 
واقعنا الراهن» هو مطلب التشريع والتقنين» أعني بذلك على وجه الخصوص 
أن تكون بيد الإسلام مفاتيح السلطة التشريعية التي تُنظم العلاقات والمرافق 
والمؤسسات في المجتمع» وترشد آنماط التفکیر فیه» وتحمي المبادئ والقيم 
الحقة التي جاء بها الإسلام» وهذا الوجه هو موضوع هذا البحث ومحل آطاریحه 
کما سيأتي تفصیله بعد. 


ان العودة ٍلی نظم الشريعة وقوانینها مطلب تعالت له آصوات الشعوب 
کی خا و ا لها ال 
العهد أم قصر. فالصياغة القرآنية لعقولنا ا والحمولة التاريخية 
للأمة الزاخرة بالعطاء والبذل» والمفعمة بالعزة والمجد؛ تجعل من الصعب 
علی آي متا آن یتصور اق جل حضاري للامة بعیدا عن ثوابتها الدينية 
وقوانینها الشرعية. 

ولکن» بالرغم من کل هذا الارتباط الوثیق والتأصیل العمیق» فنحن لا ننکر 
قوة العقبات والاعتراضات التي تقف في وجه هذا المطلب العظیم. نها مفارقة 
صعبة» شغلت الأذهان» وحیّرت العقول والاقلام. 


من هنا يأتي السؤال الكبير: إذا كانت الشريعة بخصائصها وقواعدها الأصيلة 
صالحة لكل زمان ومکان مستوعبة كل القضايا والحوادث -كما نقول ونريل-؛ 
فكيف السبيل إلى الخروج بها من حال الإقصاء والإبعاد إلى حال التوظيف 
والتطبيق؟ كيف نعيد إلى شريعتنا خصيصة الهيمنة على هذه الأوضاع الطارئة» 
والقدرة على استيعاب النوازل الجديدة حتى تستعيد منصب الريادة في مهمة 
الترشيد والتنظيم التشريعي للعلاقات الإنسانية والمرافق الاجتماعية؟ 


وفي تقديري أنه أمام هذه الصعاب التي تعترض مسار الشريعة» والشبهات 
التي تثار حول قدرتها على القيادة والسيادة» فإن أول خطوة من خطوات التدبير 
التشريعي والقانوني لهذا الأمر» هي الانكباب على نفض الغبار الذي علا سنام 
هذه الشريعة العظيمة» والبحث في تجديد فقههاء وتطویر مناهجهاء وبحث 
أساليب هيمنتها على مسارح التوجيه وميادين التشريع والتنظيم. 

ننا نمعلك ثروة تشريعية غنيف غزيرة القواعد» واضححة المقاصد. "لو تولتها 
ید الصياغة. فأحسنت صیاغتها لصنعت منها نظریات ومبادی لا تقل في الرقي 
والشمول» وفي مسايرة التطور عن آخطر النظریات الفقهية التي نتلقاها الیوم عن 
الفقه الغربي. ۳ ولو آسرعت الیها آيادي البحث والتجدید بمزید صقل وتحقيق 
لقربت الشقة» وردمت الهوة السحيقة بین نظر الشريعة وواقع الناس. 


ومن أهم هذه المبادی وأحقها بالتقدیر والتقدم تفعیل العمل بأصل الاجتهاد؛ 
وتقویم بحوثه وفواعده. وتنظيم مؤسساته» وتجديد مناهجه وآلياته. 


واني لاتصور آن الانکباب علی دراسة هذا الأصل وتحقیقه؛ تقویما؛ 
e e‏ ور وی ات من شاه 
ا ا عم ویبرز ما ۳ ی من 0 العطاء المتجدد» 
والمرونة الخالدة؛ "فإن حركة العودة للشريعة الإسلامية» إنما تجد أساسها 
وحقيقة مقصودها في العودة للإطار المرجعي والمصدر التشريعي للأحكام 
الشرعية التى ولدها الفقه الإسلامى بأساليب الاجتهاد المعروفة. ۲۲ 


)00 القرضاوي یوسف. شريعة الاسلام» خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان. القاهرة: دار 
الصحوة» ۹۸۹۵ ۱ ص 37 

(۲) البشري» طارق. الوضع القانوني المعاصر بي بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي؛ القاهرة: دار 
الشروق» ۰۱۹۹5 ص؟ ۱۲. 


ه‌۱۰ 





غير أن البحث في موضوع الاجتهاد في العهود الأخيرة أصبح ذا ذيول 
طويلة» وتشعبات كثيرة» فهو يرتبط مرة بالفقه» ومرة بالأصولء ومرة بالتاريخ» 
ومرة بالقانون... وقد اخترت -بحمد الله- في هذا الكتاب أن أتناول موضوع 
الاجتهاد بالبحث والدراسة من زاوية علمية جديدة» أعنى البحث فى مأسسة 
الاجتهاه ودرس سبل استعادته لساطته التشريعية المفقودة في واقع الدولة 
الاسلامية الراهن» وذلك في ضوء النظم السياسية القائمة» والانساق الدستورية 
والقانونية التي نحتکم الیها في مختلف مناشطنا المجتمعية. 

وآعنی بمأسسة الاجتهاد -فی هذا المحل» وعلی جهة الاجمال- تجدید 
مناهجه في إنتاج الأحكام الشرعية وسنْ القواعد القانونية المنظمة لتصرفات 
المكلفين» الضابطة لمرافقهم ومؤسساتهم وعلاقاتهم المختلفة تنظیما محكما 
يحفظ للشريعة مرجعيتهاء ويرعى أحكامها ومقاصدهاء وذلك فى هيئة مؤسسة 
مرا ا ها رر رة زمه اتا سات او انوا 
إعلامية وثقافية» وقواعد نظامية» وأعضاء منتخبون من العلماء والخبراء» وكذلك 
ارتباطات وتقاطعات شتى بمختلف السلطات والمؤسسات الفاعلة فى حقل 
التشريع» فضلاً عن بناء معرفي سامق غني بالمفاهيم ا 
والقيم الأخلاقية ذات الجذور العقدية والشرعية» والامتدادات الثقافية والسياسية 
الواسعة» مع التفاعل المثمرء والتكامل البثاء» والرعاية الكاملة للمقتضيات 
الواقعية التي يفرزها التطور البشري المتسارع. 


ولیس من غرضى فى هذا الكتاب أن أتعرض للاجتهاد فى مجالات 
الإفتاء العام وأحوال الناس الخاصة وشؤونهم الفردية التي لا تعلق لها بالتنظيم 
التشريعي والحقوقي العام» ولیس من غرضي أيضا الوصف التاريخي لتطور 
مباحثه. أو البحث فى فلسفته ومقاصده إلا فى حدود يسيرة تقتضيها الضرورة 
من شروط النهضة الشرعية المنشودة. إلا أن اختياري الموضوعی والمنهجي 
هو قصر الدراسة والبحث علی جانب الاجتهاد الموسسی التشریعی دون غیره. 
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وتأسيساً على هذا الذي ذكرْتُ» يمكن القول: إن هوية الموضوع الذي 
نحن بصدده يندمج فيها بُعْدا الآصالة والمعاصرة معا؛ فهو ذو إطار ومرجع 
عقدي وفلسفيء لکنْ قاعدته المعرفية شرعية (فقهية صولیة) وامتداده الوظيفي 
دستوري وقانوني: وهذا آمر یکشف غفّا تقتضیه الحال من التعدد والتتوع في 
الحقول المعرفية التي سیلجها البحث. ویغترف من مدارکها ومضامينهاه ویفصح 
عن سمات العمق في المعالجة التي یتطلبها فحص فصوله ومطالبه وتحریرها. 

أتصور -إذن- أن فكرة مأسسة الاجتهاد وتنظیم مناهجه لمعالجة وظيفة 
التشريع في واقع الدولة الإسلامية الحاضرء تطرح أمامنا -الآن- ثلاثة أسئلة 
كبرى» هي کلیات البحث» وجماع فصوله. 


ما الأول فهو سوال الاطار المعرفي والنظري لبحث قیام موسسة اجتهادية 
تشريعية» دات دور دستوري تشريعي کبیر ومهم. 

وفیه آتعرض لمداخل البحث الرئیست وآناقش کلياته المعرفية» وأحدد 
مجاله العلمي الذي سیحتضن آطاریح هذا الکتاب ومطالبه: 


ما المقصود بمطلب مأسسة الاجتهاد؟ ما التحدید الأمثل لبنائه المعرفی 
وسماته المنهجية والوظیفیة؟ ما المقصود بالسلطة التشریعیة؟ ما الروابط 
الثقافية والعلمية التي تصلها بموسسة الاجتهاد؟ ما موقع هذه الأخيرة من النسق 
التشريعي العام في الدولة الاسلامية المعاصرة؟ ما المراد بالدولة الاسلامية 
المعاصرة؟ ما المواصفات والشروط الضرورية التي ينبغي توافرها في البنية 
الدستورية والاجتماعية لهذه الدولة حتی يستقيم التوصیف السلیم والمحکم 
لوصفة "مأسسة الاجتهاد" التي نبحثها؟ 

وفي ثنايا التعرض لهذا السؤال» أبحث الواقع الأصولي لأصل الاجتهاد 
في الشريعة الإسلامية» وأستشرف آفاق تطويره وتجديده. والحاجة إلى تنظيمه 
ومأسسته. وذلك بالتبصر الحصيف في منظومته التشريعية» والبحث في مدى قدرة 
المفاهيم والمناهج الأصولية للاجتهاد كما تبسطها كتب الأصول» وتُطبّقها كتب 


الفقه والسياسة الشرعية على تقض ثوب المؤسسية» وامدبعاب المستجدات 
الحديثة» والنهوض بالتكليفات المعاصرة في ميادين التشريع المختلفة. 


وأمّا الثاني فهو سؤال الكيفية التنظيمية (الدستورية» والقانونية) التي تُعتمد 
في إحداث مؤسسة شرعية جديدة لها دور تشريعي رائد وواعد» وهو سؤال 
أحسب أنه من البحوث الجديدة والصعبة في آن معا؛ لأنه سيطوف بنا على جملة 
من البحوث القانونية والدستورية والاداریة» وکذلك الثقافية والاعلامية. وفیه 
سینکشف الوجه التطبيقي للبحث. وفیه تولف بین عناصره المعرفية والمنهجية 
في صياغة موسسية جديدة ترتقي بمنظومتنا الاجتهادية حتی تبلغ المقصد 
المنشود» وصیاغته تکون كالاتي: 


في ظل المقتضیات السياسية والتشريعية التي ثنظم مؤسسات الدولة 
والمجتمع ومن بینها وظيفة التقنین والتشریع» ما الصيغة التنظيمية المقترحة 
لا حداث هادی» وتنزیل سلس مرن لموسسة الاجتهاد التشريعي ذات الدور 
التشريعي الجدید» البانغ الحساسية الشدید الخطورة؟ 


ما المنطلقات والمبادی الشرعية والفکرية والسياسية التي یقوم علیها بناء هذه 
الموسسة؟ ممْ تتکون؟ مَنْ آعضاوٌها؟ کیف یختارون؟ ما المسژولیات المنوطة 
بها؟ ما مراحل |حدائها وتنزیلها؟ ما الاأدوار الاعلامية والثقافية التي تصاحب کل 
خطوة من خطوات بنائها؟ ما طبيعة قراراتها؟ ما علاقتها بالمسسات التشریعیة؟ 
ما التراتیب الدستورية والقانونية والادارية التي تنظم نشاطها التشريعي؟ 

وأمّا الثالث فهو سوال المنهجية الأصولية والفقهية؛ إذ إن فعل المأسسة 
والتنظيم في مناهج الاجتهاد وطرائق ممارساته المؤسسية سيضفي عليها -لا 
شك- طبيعة جديدةً من طبائع العصر المعقدة والمختلفة» ما يستدعي -بالضرورة- 
قراءةً مآلية» ومعالجة استشرافية في كيفيات الممارسة الاجتهادية الجديدة داخل 


۱۸ 


مؤسسة الاجتهاد؛ حتى يتفاعل ويتكامل مع أدواره المؤسسية الجديدة» ولا يفقد 
روحه الشرعية الأصيلة. 


فهل ستكون هذه الممارسة الجديدة مخاكاة وقليدا للمنهجية الاجتهادية 
القديمة» أم هي تجديد وتحديث لهاء أم هي شيء آخر؟ وهذا يفرن علا يخا 


طویلا في أصول الاجتهاد المسسي ومقوماته» وهي كثيرة. 


تحت ظلال هذه الأسئلة وغيرهاء يصبح تحرير هذا الکتاب لبنةً مهمة من 
لبنات النهوض الفقهي المنشود؛ وإسهاما حقيقيا من الإسهامات الطامحة إلى 
بعث جديد لمنظومتنا الاجتهادية» قائم على أساس الانطلاق من الثقافة والشريعة 
الإسلامية» والارتباط بالهموم والحاجات الاجتماعية» والإفادة والتكامل مع 
التجارب والخبرات الإنسانية في المناهج والتنظيمات والطرائق» وبهذا يظهر 
تميز الشريعة» وتبدو قوة اعتباراتها ودقة أحكامهاء ويكشف عن قدرتها على 
التأطير والمواكبة والتجدد. 
ليس الاشتغال بتطوير مفهوم الاجتهادء ليستجيب للمتطلبات التنظيمية التي 
تفرضها مقتضیات الوظيفة التشريعية المعاصرة» هو وحده محل الإضافة والجدة 
في هذا الکتاب بل الحقيقة آني سأستصحب اضافات آخری» وأفتح أقاقاً واسعة 
للباحئین المهتمین بالشآن التشريعي في الدولة الاسلامية المعاصرة لا تقل 
آهمية عن ذلك. آذکر من بینها: 
- لفت انتباه الباحئین الی ضرورة الاهتمام بالجوانب التطبيقية واقتراح 
الصیغ العملية والاجرائية القويمة لاعادة الشريعة بکياسة واعتدال حتی 
تستعید مقامها الأسمی في التوجیه والتأطیر بوصفها المصدر الاْساس 
للتشریع والتقنین في حياة المسلمین؛ بدل الاشتغال بالقاء اللوم على 
"الااخر" المتآمر المتغرب. آو الاشتغال بالانتقادات الهامشية للساسة 
والمجتمع» والدعوات المرسلة العارية عن الفکر الجاد والاقتراح 
الهادف؛ "فان الاهتمام بمنهج التطبیق بحثا وجمعا وتطویرا وتنضیجا 


يصبح من أوكد الواجبات على الفكر الشرعي الاسلامي» حتی تکون 
الأوبة إلى تطبيق الشريعة في حياة المسلمين المتشابكة المعقدة مستندة 
إلى منهج أصولي تطبيقي قويم» قائم على حركة علمية ثابتة أصيلة» وهو 
ما من شأنه أن يعصم من المزالق والنكسات التي قد تنتهي إليها المطالبة 
بتطبيق الشريعة على أساس عاطفي صرف» وإن تكن صادرة عن اعتقاد 
واخلاص للدین. "۲ 

- الاسهام في بناء قنوات للتواصل بین المعرفة الشرعية التي یسمها آعداژها 
-ظلما وزورا- بالجمود والتخلف. والمعرفة القانونية والاجتماعية 
والاقتصادية التي ننظم العلاقات المختلفة في المجتمع» وذلك بما 
نحفظ به للشريعة صفة الهيمنة والسيادة» ولا یمنعنا من الاستفادة مما 
عند "الغیر" بشرطه وفي محله. 

- إبراز قدرة منظومة التشریم الاسلامية علی استیعاب المستجدات 
العصرية» والمتغیرات الزمانی» والاستجابة لمقتضیات التطور الاقتصادي 
والاجتماغی والسیاسی::. ويا غل راس كلك ما میکشف عنه هذا 
الکتاب فو نز المداخل المي التی تتناول قضية الشوری والدیمقر اطية 
في الأنظمة الحاكمة في بلادناء 05 شأن فلسفي وسياسي کبیر تناوله 
بالبحث والدراسة جهابذة الفكر والعلم في مختلف ربوع بلادنا الإسلامية» 
وهو مدخل جدید یفاصل المنهج التغريبي العلماني ولا ينحاز إلى صف 
الانزواء إلى الماضيء والتنکر لمقتضیات الحکمة والمعاصرة؛ بل هو 
-حسبما سأبسط- وسط بين المنهجين يؤلف ویجمع» ویرتبط بالاصالت 
ولا يفاصل المعاصرة» وفائدته العلمية والثقافية هي إقناع الباحثين 
المهتمين أنه بالإمكان أن نبدع في البدائل والحلول» مع الجمع الرصين 
بين محاسن هذين المنهجين اللذين اعتبرناهما طرفي نقيض ردحاً من 
الزمن غير قليل. 

)١(‏ النجارء عبد المجيد. في المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية؛ تنزيلا على الواقع الراهن» تونس: 
الزيتونة للنشر والطباعة» 4 ۰۱۹۹ ص5. 





أمَا عن خطتي في البحثء ومنهجي في تحرير أفكاره وأطاريحه. فأعرض 
معالمها الرئيسة واختياراتها الكبرى في العناصر الآتية: 

- بعد قراءة واطلاع واسعین علی آهم ما کتب في الموضوع» وهو 
-للاسف- قلیل بالنظر الی آهمیته وسیس الحاجة الیه حاولثْ آن 
آضع الید علی مواطن الجدة والاضافة في هذا الموضوع. وجعلتها مناط 
البحث والدرس» وتجاوزت عن القضایا الثانوية المقتولة بحثا ودرساء 
فصعْتٌ القضية المركزية للبحثء وهي "مأسسة الاجتهادء كيف ولماذا؟' 
صياغة جامعة لكل قضاياهاء مستحضراً مختلف أبعادهاء وذلك في هيئة 
إشكالات وأسئلة عميقة يتطارحها الباحثون والمتخصصون» وهي نفسها 
عناوين الفصول والمباحث التي سأعكف على بحثها وتحريرها في 
الصفحات القادمة. 

- حاولْتُ -ما أسعفني العلم والجهد- التزام الموضوعية والأمانة العلمية 
في عرض قضايا البحث؛ فما أدليْت برأي إلا بعد تأصيل وتفسيرء وما 
خلضْتٌ إلى نتيجة إلا بدليل شاهد وبرهان حاضرء وما نقلتُ من نقل 
إلا نسْتُ ذلك إلى مصدره مذيّلاً ببياناته التوثيقية حسب ما هو مقرر 
في فن التوثيق. 

- لما كانت طبيعة البحث ممتدة إلى حقول معرفية عديدة ومختلفة» فقد 
آلزمت نفسي آلا آنقل الا عن آعدل المصادر وآقومها في بابه ممّا یشهد له 
جهابذة العلم بالتقدير والاعتبا وجعلتٌ للمصادر الشرعية رتبة الأصل؛ 
لما لها من الشأو البعید في الابانة عن هوية البحث وتقویم مضامینه. 
وجعلت لباقي المصادر رتبة المساعد الخبیر الذي يسعف في إثراء 
القضایا المبحوثة بالاراء والبدائل ویسعف الباحث في عرض بحوئه 
علی محك النظر والسبر قبل آن یخرج بها علی جمهور الناس. 


۳۱ 


- حاولتٌ أن أقتحم عقبة الموضوع بالعرض والتحلیل والنقد والتقويم 
وأدليْتُ بآراء معتدلة في كثير من القضاياء وأخرى قد تبدو حادة أو 
جريئة» ولم يكن ذلك عن قصد سيىء ولا آرید به بخس الناس آشیاء‌هم؛ 
وإنما هي أطاريح نلقيها بين يدي النظار لاستثارة الفكر والدعوة إلى 
إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من العناية والبحث وأنا موقن أن الزبد 
يذهب جفات وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. 


- قسَمْتُ الكتاب إلى ثلاثة فصولء لما ظهر لي أنه أجمع وأنسب» ولم 
أسلك مسلك الأقسام أو الأبواب» والامر في هذا واسع؛ لا مشاحة فیه. 
وقد ضمَنث في كل فصل مباحث» وتحت المباحث مطالب» وحاولث 
أن أوازن بين هذه التقاسيم كا وكيفاء ولم آشذ عن هذه القاعدة إلا في 
حالات يسيرة اقتضتها طبيعة بعض البحوث التي تحتاج إلى قدر من 
البسط أو الإيجاز» وختمتٌ البحث بخاتمة جامعة لأهم النتائج التي انتهى 
إليهاء استشرافية لما ينبغي أن يتوجه إليه الدارسون المهتمون بتطوير 
یی الالجهاد عن ا 


وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للعاملين في لجنة الطباعة 
والنشر التابعة للمعهد العالمي للفکر الاسلامي» علی ما بذلوه من جهود في 
خدمة هذا الکتاب» رقت به إلى هذا المستوى الذي يراه القارئ الكريم» فلهم 


وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين 


إسماعيل حسن حفیان 
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الفصل الأول 


مأسسة الاجتهاد: الإطار المعرفي والنظري. 
وآفاق التطوير والتجديد 


قدَّمْتْ أن منطلقي الأساس في هذا الكتاب هو الإسهام في إنضاج وإكمال 
الجهود العلمية الرامية إلى استعادة شريعتنا الغراء مواقع الهيمنة والمرجعية 
في تنظيم شؤون التقنين والتشريع» وزعمْتٌ أن المسلك الأصوب والطريق 
الاأمثل لبلوغ هذا المراد وتحقیق هذه الغاية هو ما دعوته بالاجتهاد المسسي. 
وذلك بقراءة واعية وعميقة في منظومتنا الاجتهادية من أجل تجدید بحوئها 
وقواعدها ومناهجها الأصولیة؛ حتی تواکب الانساق الدستورية المعاصرق 
وتسایر التحدیات التشريعية الجاریة. وتحافظ -في الوقت نفسه- علی جذورها 
الإسلامية الأصيلة. 

وفي هذا الفصلء أرى لزاماً عليٌّ أن أمهد لغرضي بالإجابة عن جملة أسئلة 
تنقدح في الذهن عند أول حديث عن مأمسة الاجتهاد» وعدم الإجابة عنها 
يعسر -لا شك- مهمة التصور المعرفي لإحداث هذه المؤسسة» ويفسد مأمورية 
المتابعة الدقيقة لوضع لبناتها وتشييد صروحهاء خاصة أن ذلك يستصحب ما 
ذكرّتٌ من المعارف المتداخلة» والضرورات الواقعة. 


في أول موضوع من هذا الفصل أتناول بالبيان والتحليل الأصول المعرفية 
الكبرى للبحث» وهي جمع الدراسة وكليات مضامينها وبحوثها: مأسسة 
الاجتهاد. والسلطة التشريعية» وواقع الدولة الإسلامية المعاصرة» أحاول فيه 
تجلية طبيعتها البحثية» وإبراز سماتها المعرفية» وعرض قضایاها المحورية دونما 
إسهاب أو تطويل» ولكن ألتزم القدر الذي يفتح عين الدارس الناقد على مداخل 
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البحث؛ حتی یحصل له تصور كلي للموضوع فيفقه منطلقاته» ويحيط بمقاصده 
وساثر آبعاده» ویتمکن من متابعة فصوله ومطالبه علی هدی وبصيرة. 

ما الموضوع الثاني فأتعرض فيه للأصول الشرعية لمطلب مأسسة الاجتهاده 
والدواعي الواقعية التي تسوغ الدعوة إليه» وتلح على الإسراع في النهوض 
متشو انهه وتاي اون أن اب سک ار عم تین 
الوحي وکلیات الشريعة» ومن الخبرات التشريعية المحمودة التي زخر بها القصص 
القرآني والاجتهاد الاسلامي. 


ما الدواعی الواقعية فهی تحدیات وضرورات جارية فی آنظمتنا التواصلية 
العامة؛ في: الثقافة» والفکر. والسلوك... وهي تفرض علینا آن نجدد النظر 
-مرة بعد آخری- في مناهج وطراتق |نتاج الأحکام والقوانین الشرعية المنظمة 
للعلاقات والمرافق المختلفة فی مجتمعاتنا الاسلامية؛ حتی یتحقق لها قدر من 
المواءمة البصيرة والمسايرة الرشيدة لما نشهده من تطورات كبيرة وغريبة عن 
المغهود مما القناء فن نظمنا الشرحية الأصيلة: 


وفي الموضوع الثالث نلج غمار دراسة نقدية ت تقويمية لارثنا الأاصولي الکبیر 
لأصل الاجتهادء نبحث من خلالها في المعوقات الأْصولية والمصاعب البنيوية 
التي نفترض آنها قد تقف في وجه مقصد مأسسة الاجتهاد وتنظیم طرائقه 
الفقه والتشریع. 

فهل -فعلا- تستجیب منهجیاتنا الاجتهادية في التشریع للتحدیات الحاضرة 
والتطلعات المستقبلیة؟ والی آيي حذ تستطیع آن تکون !طارا ومرجعا تنتظم في 
ثنایاه وظيفة التشریع والتقنین بمتطلباتها المعقدق وضروراتها الکثيرة والمتشعبة؟ 
وما الحدود والمسالك والافاق المتعلقة بالتقویم والتطویر» اللازمة لتجدید هذه 
العْدّة الاجتهادية الاأصولية حتی تقوم بالتکالیف الموسسية المنشودة؟ 


۳ 


أولاً: الكليات المعرفية لمأسسة الاجتهاد 
١‏ ماسنسة الاجتهاد: الإطار المعرفى والتحديد القانونى 
أ- مأسسة الاجتهاد: التحديد اللغوي والاصطلاحي: 


جاء عند ابن فارس في معجم مقايبس اللغة: 'أس» الهمزة والسين يدل 
على الأصل والشيء الوطيد الثابت» فالس أصل البناء» وجمعه آساس» ويقال 
للواحد أساس بقصر الألف. والجمع أسُّسٌ. قالوا: الاس أصل الرجل."“ وقال 
ابن منظور في اللسان: "الا والاشس والاأساس: کل مبتدٍ شيء. والاس 
ا صل لقان و الانسان: قلبه لاله أول مُتَكَوّن في الرحم» وهو من 
اشفا الم که 


و نی الا ره شوه سا ای هار إذا بنيت حدودها 
ورفعت من قواعدهاء» واس الانسان وأسّه أصله» وقیل: هو آصل کل شیء.۲۲) 


وجاء في المعجم الوسيط: "المؤسّسة: كل تنظيم يرمي إلى الإنتاج أو 
المبادلة للحصول على الربح."7 


وجماع هذه المعاني يدور حول أصل الشيء وجوهره وبدايته التي تكشف 
حدوده ومعالمه وكذلك حول الإنشاء والابتكار والإبداع. 


ومن هناء فإن الفضاء المعرفي لهذه الإطلاقات ينطوي على كثير من 
المفاهيم والحقائق التي نقصدها من مسعى مأسسة الاجتهاد» وعلى رأس ذلك 
مفهوم التاصیل والتاسیس؛» ومفهوم الابتکار ومفهوم التنظيم والترتيب المفضي 
-ضرورةً- إلى الجودة في الإبداع والإنتاج. 


.۱ ابن فارس» أحمد أبو الحسين. معجم مقاييس اللغة» بيروت: دار الجيل» (د. ت.)» صء‎ )١( 
ابن منظور» جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب؛ القاهرة: دار المعارف» ۲۱ م ج۰۲ ص۰۷۸‎ 0) 
.۱۷ مجمع اللغة العربية. المعجم الوسیط القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» ط 4 ۲۰۰ ص‎ )۳( 





أمّا المأسسة على وزن مفعلة فهى مصدر ميمى بمعنى التأسيس والإنشاء؛ 
لأنه من أسس الرباعي» وهو من الإطلاقات الحادثة» وقد تتبعته في المعاجم 
القديمة والحديثة فلم آجد من آفرده بمبحث دلالي خاص» فكأنهم استغنوا 
بدلالة التأسیس وهي الأصل علی مراد المأسست وهي الفرع. 


والصواب في اشتقاقه آنه من "سس" الرباعي المضعف العین» والقیاس 
في مصدره: "تأسیس". قال ابن مالك في اللامية: 


۳ 5 زر از 1 ۰ حيث خاد ون لام اعتل للحاوية تی له 0 
ولكن» شاع عند المعاصرين اطلاق لفظة "مأسسة" علی فعل التخطیط 
والترتیب واستحداث النظم والتدابیر وشاع إطلاق لفظ "التأسيس" على فعل 
الإنشاء والإيجاد. 
وأيَاً يكن تحفظ بعضهم على هذا الاشتقاق» فإن إطلاقه للدلالة على 
المعنى المقصود أصبح اختياراً غالباً وشائعاء لا نکر في الدراسات الاجتماعية 
والسياسية» وكذلك اللغوية حسبما ذكرث. 


ع 


ما عن تحديده الاصطلاحي فإن مصطلح "المأسسة" أو "المؤسسية" ليس 
له نسبة علمية واحدة» فهو من المصطلحات المتداولة في كثير من الحقول 
المعرفية؛ كعلم الاقتصاد» والسياسة» والقانون» وغيرها. لذاء فإن التحديد 
الاصطلاحي ها هنا لا يتأتى إلا برصد إطلاقاته المختلفة» وتتبع مدلولاتهاء 
ومعرفة التطورات الواردة عليه في استعمالاته المختلفة» حتى إذا استوفينا ذلك 
آمکننا پیسر آن نحدد مرادنا به» ثم نستطيع أن نصوغه في تحديد اصطلاحي 
واضح يلائم مضامين البحث» ويناسب طبيعته المعرفية. 


(۱) بحرق» جمال الدين محمد بن عمر. فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال. بيروت: 
المكتبة العصرية» ۷ صضص١137.‏ 
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وحسب ما تتبعت فإن استعمال هذا المصطلح عند أغلب الدارسین یُدرج 
على معنيين اثنين: 

الاول: زداري صرف وهو الاکثر استعمالاً ووروداً فی البحث المؤسس» 
وآکثر من یورده المتخصصون في آعمال الادارة والتخطیط وبناء الاستراتیجیات 
في الهیئات والمسسات. وهذا هو سرّ تعدد المجالات المعرفية التي تستخدم 
هذا المصطلح؛ فان للادارة مدخلا کبیراً في مناحي النشاط الانساني المختلفة. 


وهکذا تعرزف دراسات كثيرة العمل الموسسی بأنه "شکل من آشکال 
التعبير عن التعاون بين الناس... والمیل بقبول العمل الجماعي وممارسته شکلا 
ومضموناء نصا وروحاء وآداء العمل بشکل منسق» قائم على اس ومبادی 
وأركان» وقيم تنظيمية محددة. ۲1۲ 


ومن تعازيقه المعداولة و ا ها قولهم بأنه "كل تجمع منظم 
يهدف إلى تحسين الأداء وفعالية العمل لبلوغ أهداف محددة."0) 

وفي كل مجال من مجالات النشاط المؤسسي تجن اا ف بعاد 
الاهتمامات الإنسانية المختلفة: التربوية» أو الاجتماعية» أو الإعلامية التي تعاني 
ضعفاً وضموراً في التنظيم والعطاء وراد سیاستها بقوانین الموسسة حتی تنهض 
من كبوتهاء وتحقق آغراضها المنشودة. 


وهكذا يطغى على المضامين المؤسسية في مجال التربية تدبير الاختيارات 
البيداغوجية» وتجويد المناهج التعليمية» وتأهيل الموارد البشرية... ويطغى عليها 
في المجال الاقتصادي تنظیم عمليات إنتاج السلع والخدمات» وترتيب وجوه 
الانتفاع ھا زیا اھا حتی تحقق للمجتمع آقصی قدر من حاجاته 


(۱) العدلوني» محمد أكرم. العمل المؤسسيء بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» 
۲ 


)۲( بلال» عبد الحكيم. "العمل المؤسسى: معناه» ومقومات نجاحه"» محلة البیان» عدد ۰۱۲ نوفمبر 
۹ ۱( ص۱۸. 


۷ 





وفق ما هو عليه من قيم. ويطغى على قضاياها في بحوث القانون والتشريع 
-کما هو الحال عندنا- قضایا التدبیر الأمثل لمناهج إصدار القواعد التشريعية» 
وتطوير المرافق القانونية» والتوفیق بین توجهات ومطالب مختلف الفاعلین في 
موسسة التشریع من آحزاب وهیتثات وجمعیات» ورعاية التوازنات المختلفة 
في المجتمع» مع الارتباط الاکمل بالقیم والاعراف التشريعية التي نشاً علیها 
المجتمع» وتأسست علیه آنماط معايشه. 


ولكن» بالرغم من هذا التباین في الخصائص والاهتمامات تبقی العناصر 
الرئيسة لفكرة المؤسسة جوامع مشتركة بين الجميع» وهي على التحقيق: تنظيم 
العمل المرتجل الضعیف. في هيئة خطط مرتب ذات رژية واضحة تبتدی 
من المبادی والمنطلقات وتحدد الأهداف والمقاصد. وتتوسل بمناهج وآلیات 
وموارد» وتحدد التکالیف والمسوولیات وترصد طرائق التصریف» وموشرات 


التقویم والتصویب. 


إن فكرة المؤسسة التي أدعو إليها ليست وليدة العصر بل هي قديمة قدم 
فی مساع كثيرة من مساعى الحياة. فقد ابتكر الإنسان القديم مؤسسات كثيرة؛ 
قصداً ٍلی تنظیم نشاطه ورغبة في الحدّ من أسباب الصراع التي تضرٌ بأمنه 
واستقراره» وتعيق مساره نحو التقدم والتطور» فكان من أوائل ما أنشأ الإنسان 
من موسسات: مؤسسة المعبد» ومؤسسة القبيلة» ومؤسسة السلطة؛ ذلك آنها 
لازمة لرعاية حاجاته الدينية والروحية» وضرورية لتدبير أمنه ومعيشه بين أهله 
وإخوانه ممن يشاركونه الموارد والمقدرات. 

ثم تطورت في حضارة الإسلام تطورا لافتاء فظهرت مؤسسة المسجد. 
ومؤسسة القضاع والحسبة» وبيت المال» والجیش» وغیرها کثیر» وأصبح 
للمؤسسة في هذا العهد سمة جديدة ونوعية؛ إذ لم تعد حاجة اجتماعية وتنظيمية 
فقط. بل أصبحت تكليفا ومسؤولية شرعية يناط بها تنظيم كثير من الفروض 


۳۸ 


والواجبات الدينية. وهذا أمر أضفى عليها سمة قيمية وأخلاقية راقية فاقت بها 
النظم الموسسية فى التحقبارات الأخري. 

ما في الوقت الحاضر فقد آصبحت ثقافة المؤسسة أحد أهم مقوّمات 
التمدن والمعاصرة» لا يستغنى عنها في صغار الأمور ولا في كبارهاء وما 
نجحت الدول المتقدمة والهيئات الرائدة التي تسود العالم اليوم» إلا بفضل الفكر 
المؤسسي الذي يحسن تقدير الأوضاع والأحوال» ويستشرف الآفاق والمآلات» 
ويجيد وضع الخطط والبرامج» واستثمار الموارد والطاقات. 

وکلما تشعبت بالانسان السبل فى أى شان من شؤونه» وتوشعت مسائله 
وقضایاه» وخيف اضطراب نظامه وفوت مصالحه؛ كانت المؤسسة ملجأه المختار. 


لقد أصبح الفكر المؤسسي في عصرنا الراهن الاختيار المنهجي والعلمي 
الأمثل الذي يكافئ بين المقاصد الطامحة للنشاط الإنساني من جهة؛ والاستعدادات 
والطاقات المتوافرة من جهة أخرى» وهو الذي يمد مشروعات الإنسان الحيوية 
بعناصر الديمومة والاستقرار» ويفتح لها آفاق التطور والتقدم» ويرسخ فيها الكثير 
من القيم النبيلة» وعلى رأسها فضيلة رعاية المسؤولية والمحاسبة» والاحتكام إلى 
قواعد العلم الصحيحة ومناهجه الصائبة» واعتماد التخطيط الباني والتقويم المثمر. 


يتيح العمل المؤسسي أسباب الاجتماع والتضامن» ويذيب مشاعر 
التباغض والتفرق؛ ذلك أن المؤسسة نسق كلي جامع يستقي من جميع الأفكار 
والاتجاهات» ويؤكد القواسم الجامعت ويحفظ الحريات والخصوصيات» فكل 
يعمل معه منظومة متكاملة من المبادئ والقوانين التى ترشد السلوك المؤسسى 
أمَا المعنى الثاني للمؤسسية فهو أخص من الأول؛ لأنه ينصرف إلى 
مجال قد يبدو أنه ا وأدق» لكنه عند التحقيق يظهر أنه أوسع وأرحب؛ 


۳۹ 


لأنه يتجه نحو بناء الرؤى» وصياغة القواعد الحاكمة لمناهج التدبير الإنساني 
لحركة الفكر والعمران. 


وأكثر مَن يهتم بهذا النوع من المؤسسية الباحثون في قضايا الفكر والفلسفة» 
الذين يعنون بدراسة البنى الفكرية والقيم المعرفية وأنماط التفكير التي تسود في 
المجتمع» وتحكم توجهاته واختياراته ونظمه المختلفة. 


وعندهم آن الموسسة هي ذلك البناء المعرفي المتراض من المبادی 
الجامعة والأسس الناظمة التي تشیّد علیها البنی الفكرية الناشئة في المجتمع؛ 
من مفاهیم» وفیم» وآفکار... 


وغاية البحث المسسي في هذا المستوی» هي تبیّن آوجه العلاقات الدائرة 
فیها؛ والکشف عن القواعد الحاکمة التي یرجم إليها في توجيه حركة الفكرء 
وترشید مساره من آجل تحدید قویم للمواقف والاختیارات» وتصریف مثمر لها 
في ساحات التدافع العمراني. 


وهکذا تتنوع النظرة الموسسية عند آصحاب هذا الاتجاه لتغطي فضاءات 
معرفية واسعة» فتنظر في المؤسسية السياسية» والعلمية» والتشريعية» والقيمية... 
التي تخص مرحلةً ما من مراحل الحياة الإنسانية» أو اتجاهاً من الاتجاهات 
الفكرية السائدة» بما هي نسق متكامل من قواعد التفکیر» ونماذج للتصرف 
العمراني في الکون والحاة.() 


(۱) انظر: 
- عمر السید. " المؤسسية السياسية في المنظور القرآثي': ورقة مقدمة في إطار الموسم الثقافي 
لمرکز الدراسات المعرفية ر منشورة في الموقع الالكتروني للمعهد 
العالمي للفكر الإسلامي: .WWW. eiiit. Org‏ 
- الشيخليء عبد القادر. البحث العلمي بين الحرية والمؤسسية» عمان: دار مجدلاوي للنشر 


والتوزيع» ۰١‏ 2۰ ص1۷ وما بعدها. 





ونحن في هذا الكتاب -بحمد الله- نجمع المعنيين معاء ونؤلف بينهما 
في سمط واحد؛ ذلك أن طبيعتها البحثية تقتضي ذلك وتلزم به» فمطلب 
مأسسة الاجتهاد لا يخلو التعرض له من تدبير إداري طويل الذيل» تتكامل 
فيه الرؤى الدستورية والقانونية في التفسير والتنظير مع الخطط الاستراتيجية 
في التطبيق والتنزيل» وهذا هو المعنى الأول» وسنفصّل القول فيه في الفصل 
الثاني من هذا البحث. 


أضف إلى ذلك أنه لا يخلو من تأصيل معرفي يبحث في قضايا هذا المفهوم 
(مأسسة الاجتهاد) من زوايا مختلفة: أصولية وفقهية» نظرية وتطبيقية» وينظر 
في نواظمها وأصولها المؤسسة لانطلاقة جديدة لفعل اجتهادي رائد قادر على 
مواكبة الرکب الحضاري السریع» وهذا ما سينهض به البحث في مطالب مختلفة 
من الفصلين: الأول» والثالث. 

ب- مؤسسة الاجتهاد: التحديد الدستوري والقانوني: 


إذا كان مفهوم المؤسسة -كما أسلفتٌ في تجرده- ينطوي على فعلين 
رئيسين: تنظيم إداري» وترشيد معرفي» فما المقصود بمؤسسة الاجتهاد؟ وما 
التحديد الأمثل لحقيقتها؟ وما التعريف الأجمع لعناصرها وأفرادها؟ 

في هذه الفقرة نريد أن نتقدم خطوة أخرى إلى عمق هذا المفهوم» لكن من 
زاوية جديدة» هي زاوية التحديد الدستوري والقانوني لمؤسسة الاجتهاد. وفي 
هلا الیل متوسس لد رکه مه ها ال س حي ل مور ال 
لطبيعتها وأسسها القانونية التي تقوم عليهاء وتنطلق منها. 

ليس سهلاً في خضم التعقيدات التي يشهدها تطور المناهج التشريعية 
المعاصرة» وتجدد أنساق إصدار القواعد القانونية المنظمة للعلاقات والمرافق 
في عالمنا المعاصر؛ أن نصوغ تعريفاً قانونياً جامعاً لمؤسسة الاجتهاد» من دون 
أن نستحضر ثلاثة أسس مهمة» لها إسهام فاعل» ودور بارز في تعرّف البناء 
المؤسسي الدستوري والقانوني لمؤسسة الاجتهاد: 


۳۱ 


- الأساس المقاصدي: 


وأقصد به وضوح الغاية التي من أجلها نلج هذا الغمار» ونسعى هذا 
المسعی؛ وهي مایا الاجتهاد حتى يؤدي دوره التشريعي المطلوب. كما 
رسمته الشريعة الغراءی وقام به مجتهدوها لبان العهد الول. فهذا المقصد هو 
المحضن العام الذي یحتضن سيرورة هذا المسعی الحضاري الکبیر في جمیع 
آطواره» وهو الموجّه المرشد الذي یقوّم جمیع الاختیارات المعرفية والمنهجية 
التي تروم النهوض به» وتسعی لاقامة بنیانه. 

غير أن إعلان المقصد ها هنا وتحریره لا يجدي في شيء الا آن یعضد 
بمقصد آخر مکمل له؛ وهو آن یکون تدبیر هذا الشأن بید من له الولاية العلیا 
في الاشراف علیه وتحریر مناهج تأسیسه وطرائق تصریفه في قنوات التشریع 
والتقنين» وأعني بذلك الأمة الشاهدة التي استخلفها الله على هذا الدين» وأناط 
بها مسؤولية رعايته وحفظ أحكامه في غير ما آية من كتابه العزيز. 

فلا قيام لاجتهاد. ولا بناء لمؤسساته إلا في ظل سيادة الأمة على شأنها العام 
ووعيها بمسؤولياتها الشرعية والحضارية» وذلك بأن تبدي استعدادها الكامل 
للعمل على تنفيذ هذا المشروع واعداد جمیع مستلزماته المادية والمعنوية. 

وهذا ملحظ قوي لا يحسن بنا إغفاله -وسيأتي تحريره في مطالب قادمة 2 
وبغير ذلك کک ا ا ا ادر راف ا لت ولا جدوى منه. 


وفي التعريف الذي سأقترحه لا بد أن يبرز هذا المقصد التفاعلي بين هيمنة 
الشريعة من جهة؛ وسلطان الأمة من جهة أخرى بجلاء ووضوح. 
- الأساس المنهجى: 


وهو أمر لازم؛ فإن التحديات والضرورات التي ينبغي التعامل معها في 
ساق اع ا س ا میاه اها سرض حلا قادت امسعفان و اهاد 


۲۲ 


منهجية دقيقة تنتظم فيها كل وسائل العمل والاشتغال» وتقوم على جملة مبادئ 
ودعائم تجمع بين الارتباط الوثيق بمؤسساتنا الشرعية الأصيلة» ولا تهمل الإفادة 
من البدائل المعاصرة» لكنّ وعاءها الجامع هو المرحلية والتدرج» وليس من 
العجلة أن أعلن -من هذه اللحظة- أن اعتماد مراحل محددة في تنزيل فكرة 
الاجتهاد المؤسسي أمر له دواعيه الشرعية والواقعية» وتأثیره الكبير في تصريف 
مضامين الفكرة بسلاسة ويسر. 

وهذا يستدعي -بالضرورة- أدواراً واختصاصات متعددة» لکتها متکاملت 
تتراتب في مراحل تنزلها بحسب دواعيها وحاجاتها القائمة» ولهذا یصعب ابتداء 
عند وضع آي تعريف أن نجمع كل هذه الأدوار في صياغة واحدة. ولكنء بالرغم 
من ذلك سأحاول أن أضمّن فيما سأقدّم من تعريف ما يشير إلى ذلك» مع التركيز 
الكبير على المرحلة الأخيرة؛ إذ هي المقصودة بالأصالة» أمّا ما قبلها من مراحل 
فهي خطوات على الطريق لا تُقصّد إلا لأجل الضرورة المنهجية. 

- الأساس القانوني: 


مؤسسة الاجتهاد مؤسسة دستورية -كما سيآتي تفصیلهت وعملها عمل 
تشريعي قانوني. وبذا يكون هذا الأساس هو روح التعريف وجوهره؛ إذ هو 
متعلق بطبيعة الوظائف التي ستناط بهذه الموسسة ومناهج تدبيرها إدارة وإنتاجاء 
وذلك في ظل التقاطعات والتفاعلات التي تصلها بموسسات قريبة منها. 
وفي هذا المقام لا بذ أن نستحضر قضية المشروعية التي تتأسس علیها 
مؤسسة الاجتهاد» وفي تقديري أن ثمة مشروعيصة مترابطين ومكاماتي:» هما: 
- المشروعية الدينية: وهي تثبت من جهة الوظيفة الاجتهادية ذاتها بما 
هي فقه وتشریع یستند ٍلی قواعد الشريعة وأحکامها» وتثبت آیضا من 
جهة القائمین بها» وهم العلماء الذین آناط بهم الشارع الحکیم مهمة 
البیان والتشریع. 


۳ 


- المشروعية الدستورية: وهي على الحقيقة تتويج لتدافع حضاري راق 
لا بد أن تقوم به الأمة» وتقود مساره؛ دعوةً» وتطویرا» وتمکینا حتى 
تتبواً مؤسسة الاجتهاد المقام الدستوري اللائق بهاء وتباشر وظائفها 
التشريعية المنوطة بها. 
خلاصة القول -إذن- بعد النظر فى هذه العناصر الثلاثة أن أقول فى تعريف 
موسسة الاجتهاد: هي هيئة دستورية منتخبة تضم مجموعة من العلماء والخبراء 
وتضطلع بمهام تقدیم الاستشارة (في مرحلة آولی)» والبت التشريعي (في مرحلة 
حقة) في المقتضیات الشرعية التي تعرض للتداول التشريعي» وذلك بتنسيق مع 
المجالس التشريعية الدستورية. 
هذا هو التعریف الذي آقترحه لموسسة الاجتهاده وعناصره کثبرة» وکل 
واحد منها له حمولته الخاصة: العلمیة والوظیفی والقانونية» ویطرح أسئلة 
کثیرق مثل: ما المقصود بالهيثة الدستوریة؟ ما معنی آنها منتخبة؟ من ینتخجها؟ 
ما آلیات انتخابها؟ من هم الخبراء؟ ما هي صفاتهم ومهامهم؟ ما مفهوم التداول 
والاستشارة والبت؟ كيف تمارس مؤسسة الاجتهاد كل واحدة منهن؟ إلى غير 
ذلك من الأسئلة التي تمهّد لنا الطريق» وتيسّر لنا السبيل لخوض ثبج ما سيأتي 
من البحوث برژية واضحة» وعدة متينة. وبذا یکون هذا التعریف آحسن منطلق 
وخیر مدخل للنهوض بمهمة بیان ما سأقترحه من تنظیم قانوني ودستوري 
لموسسة الاجتهاد فیما یأتی من المباحث القادمة. 


الاجتهاد" الذي ما فتثت أطلقه على هذا النسق التشريعى الاجتهادي الجدید» 
فهل هذا الاطلاق توقيفي وارد عن الشارع. لا نقدّم فيه ولا نو خر آم هو توفيقي 
يَسَعْ فيه التعديل والاختيار؟ 


٤ 


في تقديري أن قضية إطلاق الأسماء على المؤسسات الدستورية في العالم 
ترتبط -اليوم- بمعايبر كثيرة» منها: البواعث والمنطلقات» والأهداف والغايات» 
وطرائق العمل ومناهج الاشتغال» وهكذا نجد من يختار لقب "مجلس ". أو 
"هيثة أو "سلطة". أو نحو ذلك... 


ولکن» كل هذا هو جزء من الشكل والرسمء وليس جزءاً من الجوهر 
والمضمون. وأيّاً كان الاسم, فإن البُعْد الشرعي فيه ينبغي أن يكون بارزاً وظاهراًء 
لا تطغى عليه الاعتبارات الأخرى. 

من هناء فإني إذ أختار الاستمرار في إطلاق لقب "مؤسسة الاجتهاد" فيما 
سيآتي من المباحث. لا أقصد بذلك الإصرار على هذا اللقبء وادعاء إلزاميته 
دون سواه» بل الارتباط بمنطلقات الدراسة الشرعية وغاياتها الاجتهادية؛ إذ هي 
المقصود الأول عندي بالبحث. 


ولنا بعد هذا البیان آن نختار ونضيف» ونغیّر فی الأسمای بحسب ما بظهر 
اند سرا ع التصياة. اللشريدى: المومص ‏ زرحا وجه شر وا 
مرحلة بعد مرحلة. 
۲- الدولة الاسلامية المعاصرة 


من آهم المداخل الرئيسة والتحدیدات المنهجية الوجيهة في هذا المحل 
من البحثء بیان مفهوم الدولة الاسلامية المعاصرة؛ فکل مَن اطلع علی عنوان 
الکتاب تنقدح في ذهنه جملة آسئلة عن طبيعة هذه الدولة التي نفترض أن تكون 
الاطار السياسي والاجتماعي الذي سیحتضن مضامین هذا المشروع» والمیدان 
الذي ستتنزل فیه البدائل والاختیارات الموسسية لوظيفة الاجتهاد التشريعي. 

فما طبيعة هذه الدولة؟ وما سماتها الثقافية والدیمغرافیة؟ وما مقوماتها 
السياسية والدستوریة؟ وهل وصف الاسلامية هنا یراد به مجرد الاسماء 


والألقاب التاريخية التي تطلقها هذه الدولة أو تلك على نفسهاء أم مصدرية 
الشريعة الاسلامية المنصوصة في الدستور أم روح الانتماء التاريخي والحضاري 
للاسلام السائدة في المجتمع. آم آي آمر آخر؟ 
يجب أن يكون هذا التحديد دقيقاً مستنداً إلى رؤى علمية: شرعية وحضارية» 
راسخة ومتطلعة إلى توسيع آفاق البديل الإسلامي في الدعوة والتواصل مع 
الآخر؛ حتى يتمكن من اقتحام فضاءات الاجتماع الإنساني المختلفة» ليقدم 
اختياراته الحضارية الرشيدة» ويُطلع عليها الجمهور الواسع من الناس ليستفيدوا 
من حلولها وبدائلها في واقعهم المعيش. 
ومن هناء فإني أرى أن مشروع مأسسة الاجتهاد الذي سنبحث تفاصيله؛ 
تأسيسا وتنزيلاء بالنظر إلى طبيعته التدافعية» له واجهتان كبيرتان: 
- واجهة معرفية تبحث في قضايا المرجعية التشريعية في الأمة» والارتباط 
بأصولها الدينية الإسلامية» ومناهج التدافع الحضاري مع الآخر. فهذه 
اا ر ر و و کی ا اا اکن 
لها حيزاً مهماً من البحثء وهذه لا تعلق لها بمجال جغرافي معين» ولا 
تخص فرداً بعينه» ولا دولة بعينهاء وإنما تهم كل كيان تسري فيه روح 
الإسلام؛ فردا كان أو جماعة» وهذا تکلیف یحمله کل ٍنسان مسلم يبلغه 
للناس» ويدعوهم إلى أحسنه» وهو واجب بالشرع» ولا يُعذر أحد في 
الاعراض عنه أو التقصير في النهوض به. خاصة إذا كان من أهل الريادة 
والقیادة ولا یصح آن تهیمن واجهة الدولة -الاتي ذکرها بعذ- علی هذا 
الام وتقصیه عن الاهتمام والعنایق فانما هي عند التحقیق لا تقوم الا 
به» ولا یقوم منها شيء الا بعد وجوده وتحفقه. 
- واجهة سیاسية تبحث في مسائل التشریع والتقنین» فهذه قضية تخص 
الدولة من حیث هي کیان سياسي له موسسات وسلطات قائمة بمر تدبیر 


۳۹ 


الشأن العام الذي يخص إقليم الدولة» ولا يُتصوّر له امتداد إلى كيان 
آخر غيرهاء فهذا هو الذي نلزم فيه بتحديد طبيعة هذه الدولة الإسلامية 
المعاصرة التى نعنيها. 


وبصرف النظر عن التأصيل اللغوي لمادة "د و ل". والبحث التاريخي في 
نشأة الدولة» وتطورهاء ونظمهاء وأشكالها المفصّلة في علم النظم السياسية مما 
لا يجدي التعرض له في هذا التحديد المنهجي نفعا؛ فإن مما يلزم تقريره والتنبه 
له» ونحن نرسي هذه العتبة» حقيقتين اثنتين: أولاهما تخص الدولة في المنظور 
السياسي المعاصرء وثانيتهما تعنى بالدولة في المنظور الإسلامي؛ إذ إن بينهما 
اا ظاهراً من حيث العلاقة بالأمة» ومن حيث الرسالة الحضارية التي ينبغي 
أن تنهض بها. وهذا التمييز له ثقل مهم في توجيه مشروع مأسسة الاجتهاد حتى 
يرتبط بجذوره الإسلامية الأصيلة» ولا ينفك عن متطلبات المعاصرة. 


تک یرف الوك الاه را کي اه منت انناط. تشانينا سار 
مسساتها وتقریر صلاحیاتها وآدوارها الداخلية والخارجية تحولات كبيرة 
وعمیقة؛ لذ لم تعد الدولة هي ذلك الکبان الذي تتصهر فیه عناصرها الثلائة: 
الإقليم» والشعب. والسلطة المديّرة في هيئة مجتمعة تذود عن اختیاراتها 
ومصالحها کما یصور ذلك علماء السياسة والقانون بل اختزلت تحت وطأة 
الصراعات المتلاحقة الناشتة عن غیاب القیم والاأخلاق؛ وتضارب المصالح 
والمنافع» ٍلی کیان آخر شدید التعقید والغموض. تحتذ فیه آفات الکسب المالي 
والسياسي غير المشروع وتتصارع فیه القوی الساعية الی الاغتناء والهيمنة 
وتحقیق النفوذ والسیادة» ثم تحوّلت الدولة المعاصرة في کثیر من مظاهرها 
الحیویة. وبما هي مبادی ومقدرات وتراث ونظم وموسسات إلى غنيمة سهلة» 
وأداة طيِعة في آيادي هولاء یسخرونها لأغراضهم ومصالحهم الذاتية. 

والأدهى من هذا كله والأمرٌ أن تصبح هذه الشرذمة المهيمنة علی القرار 
الاعلامی والسیاسی والاقتصادي» هی الموجَه الوحید لاختبارات الام 
وتوجهاتها الإيديولوجية؛ وأنماط السلوك الثقافي والاجتماعي الرائجة فيها 


۳۷ 


إن الدولة المعاصرة فى الحقيقة دولتان: 


- دولة خفية مستترة لا ترى بالعين المجردةء تديرها التكتلات السياسية 
النافذة والمؤسسات المالية الكبيرة» فهى من بيدها مقاليد الأمور» وهی 
الى a E‏ 
والسيادة على الثروات والمقدّرات. 


- دولة ظاهرة بارزة» وهي ذلك المجال الواسع من مظاهر المعيش العام 
للناس الذي تتنزل عليه "مقادير" الدولة المستترة» وهو ظهور يخفي 
ره فرشا لا وی ا زاوها الحفازية فن الم على هاا 
الخاص والعام. ۱ 
ومما یوسف له آن هذا التوصیف الاأسود لحقيقة الدولة المعاصرة ینطبق 
-في مشاهد کثیرة- علی دولنا الاسلامية القائمة؛ إذ يشيع فيها كثير من مظاهر 
تغوّل السلطة الخفية» وهيمنتها على الأمة» وإقصائها عن أدوارها الإشرافية 
والرقابية التي أناطها بها الدين» والتاريخ» ومنطق الأشياء» وطبيعتها الفطرية. 
أمَا الدولة في أصل النظام السياسي الإسلامي فلا تختلف في حقيقة 
وجودها الطبيعي عن التحديد القانوني الذي تقوم عليه الدولة المعاصرة» بل 
تتقاطع معها في كثير من وجوه التدبير المؤسسي الفني للشأن العام في الدولة» 
الا آنها تتمیز عنها فی کثیر من السمات الحضارية» لعل آبرزها وآهمها ممّا هو 
محل اعتبار ونير ف هذا المقام ما يأتي: 
- السلطة في الدولة الاسلامية لیست مطلقة لجهة ماء بل مقيّدة بحدود 
شرعية وقوانین علیا حاکمة منفكة عن الأفراد والهیتات بصرف النظر 
عن طبیعتها ومکانتها. لذاء كان تحدید رسالة الدولة الاسلامیة» وقیمها 
العلیا الحضاریة. وآسسها التشريعية آمرا محسوماً بنصوص الوحي 
الشریف ولا يملك أحد تغييرها أو تجاوزهاء وإلا فصل الدولة عن صفة 
"الاسلامیة" اي تسب لیا 


۳۸ 


- الدولة الإسلامية تقوم وتتأسس وتتفاعل من أجل خدمة رسالتها الحضارية 
الشاملة؛ فهي تدعو إلى إقامة الدين وعمارة الأرضء وتأمر بقيم الخيرء 
والعدل» والمساواة» والحرية» والتکافل. وما السياسة والحکم 0 
فی الدولة الاسلامية الا وسيلة لخدمة هذه الغایات النبیلة» وتحقیق لتلك 
ات 
ومن هنا نتبيّن أن الدولة الإسلامية في المنظور الإسلامي» وإن كانت 
ضرورة سياسية لحفظ السيادة وانتظام الاحوال ورعاية الحقوق إلا أنها تبقى 
ضمن دائرة الضرورات المنهجية التي تنهض بالمقاصد العليا التي بيّنتها الرسالة 
الإسلامية» وأوكلت إلى الأمة واجب رعايتها والقيام بها. 
وبهذا تكون الدولة فرع عن الأمة» والآمة هي من يضع أسسهاء ويرسم 
خططها وسياساتهاء وهي من تبني مؤسساتهاء وتتخذ قراراتهاء وهي من یقبل 
ويرڌ وهي مَن يولي ويعزل. 
ولهذا نجد الخطاب القرآني يقرّر بوضوح أن التكاليف السياسية العامة تناط 
بالأمةء لا بغيرغاء .ولا ينفذها أولو الأمر إلا بتويضن من الأمة عن طريق التعاقد 
الدستوري الواضح في واجباته وحقوقه. وهو الذي ندعوه بالبيعة. 
وليس في القرآن تكليف لأفراد أو هيئات إلا عن طريق الأمة» وتحت 
رقابتهاء ولا يكون ذلك إلا على جهة النيابة. 
ومن تأمّل الخبرة الاسلامية في السياسة والحکم؛ علی الرغم ممّا شابها من 
تحریف وتغییر في مراحل من تاریخنا الاسلامي» عَلمّ مقدار ما كان للأمة من 
سلطات. وما تنهض به من واجبات؛ فالامة هي من یضع دستور البيعة» ویختار 
له من یشاء وهي من ینشی موسسات الحکم في الدولة؛ من: مجالس للشوری» 
وهیئات للرقابة والحسبة» وهی من ینفق علی قطاعات التنمية؛ من: صدقاتها» 
وزکواتها. وآوقافها. وهي پرعی المدارس» والمساجد. والجامعات 
والمستشفیات. والطرق. ودور الکفالة لذوي الحاجات من الضعفاء والمعوزین... 


۳۹ 


إن تقرير هذا التمييز للدولة الإسلامية عن غيرها من الأنظمة المعاصرة 
ضروري لنا في سياق هذا التحديد لطبيعة الدولة؛ لأنه لا يصح إحداث لمؤسسة 
الاجتهاد التي نبحثها إلا ضمن هذه الضوابط والخصائص. 

وعلى مقتضى هذا البيان» فان التسکین الحقيقي لموسسة الاجتهاد والتنزیل 
السلیم للبناتها الحضارية. أمر يخص الامة ولا وابتدا وما الدولة إلا مرآة 
تنعکس فیها هذه الحقيقة علی جهة التبعية واللزوم. 

ومن هناء فالدولة الاسلامية المعاصرة التی آعنی هی التی تأسست فی أصل 
تكوينهاء أو في مراحل من تطورها الحضاري على هذه المبادئ القويمة» وانتمت 
ایا ا یا وتا انیا 


ولمّا کان الاسلام هو المادة الأساس التي قام علیها الضمیر والتاریخ 
والأعراف والهوية وأنماط السلوك في الأمة» فإن ما ندعو إليه من تدبير اجتهادي 
مؤسسي لوظيفة التشريع يعنيه ويخصه. 

غير أنه إذا شئنا تدقيق هذا التحديد بصورة أكثرء قلنا: إن وصفة الاجتهاد 
المؤسسي التي نتقدّم بها تعني كل دولنا العربية والإسلامية» فمّن لا يعنيه الأمر 
من جهة الحسم في مسائل المرجعية والمصدرية» فهو يعنيه من جهة السعي 
إلى حسن التنظيم وجودة التدبير. وسواء نصت دساتير هذه الدول على إسلامية 
الدولة ومصدرية الشريعة فيها ضمن مصادرها القانونية أو لم تنصء وسواء كانت 
تحكمها أنظمة علمانية أو غير علمانية» وما دام الانتماء إلى الإسلام (تاريخاء 
وحضارةً وقيماً) راسخا ابتاه وما دام الشعور العام لدی آفراد الأمة يعتز بهذا 
الدين وبالانتماء إليه» وما دامت شروط قیام الدولة ووجودها السياسي مستکملة 
مستجمعة؛ فان الاأمر یخصها ویعنیها. 


وأمّا الدول غير الإسلامية التي يشكل فيها المسلمون أقليةَ سكانية فلا آری 
وجها لالزامهم بالقدر الذي آلزمنا به من قبلهم؛ فهذا من قبیل التکلیف بما لا 


یطاق فلا الشريعة تأمر به» ولا النظم القائمة تساعد عليه» لكنّ واجب الدعوة 
إلى قدر من شرائع الإسلام وقيمه وأحكامه العامة في العدالة والحرية والتكافل 
*- السلطة التشريعية 


من أهم المفاتيح الرئيسة لولوج مداخل هذا الكتاب» وخوض ثبجها بمنهج 
واضح ومسلك راجح؛ الكشف عن العلاقة بين مطلب مأسسة الاجتهاد ووظيفة 
السلطة التشريعية التي تمارس اختصاص التشريع وتنظيم العلاقات والمؤسسات 
في الدولة الساضيرنةة وه وه الط ییا زرا ای زاوها از لاف 

وهذا يقتضي منا توسَّعا في الكلام عن مفهوم السلطة» والسلطة التشريعية 
في الإسلام وفي الدولة المعاصرة» وصلة ذلك كله بمؤسسة الاجتهاد. 


إن السلطة مفهوم قديم قدّم الوجود الإنساني» وهو من أعقد المفاهيم التي 
تبحث في علم الاجتماع السياسي. وبالرغم مما له من حضور واسع وتداول 
كبير» فإن الدارسين المتخصصين اختلفوا في عباراتهم التي تخد عناص هذا 
المفهوم» ولم يتواطؤوا على تعريف واحد؛ لما لذلك من ارتباط كبير بالعديد من 
ميادين الاجتماع الإنساني (الاقتصادية» والسياسية» والدينية» والفكرية» وغيرها)» 
ولما عرفه من تطورات تاريخية في أنماط ممارسته بدءا بالفرد والأسرة» ومروراً 
بالجماعات القبلية والعشائرية» وانتهاءً بالدولة بكيانها ار وأجهزتها المتعددة 
وشبكة العلاقات والوظائف الممتدة التي تديرها وتشرف عليها. 


ولذلك تأتي تعريفات كثير من هؤلاء الباحثين المتخصصين على قدر كبير 
من السعة والعموم؛ قصداً إلى استجماع كل الأفراد الحدية المتضمنة فيه. 


يُعرّف حك زكي بدوي السلطة في کتابه "معجم مصطلحات العلوم 
الاجتماعية 4" ب"أنها القدرة على التأثيرء وهي تأخذ طابعاً شرعياً في إطار الحياة 
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الاجتماعية» والسلطة هى القوة الطبيعية» آو الحق الشرعی فى التصرف» 
آو اصدار الآوامر في مجتمع معین؛ ويرتبط هذا الشكل من القوة بمركز 
اجتماعي یقبله آعضاء المجتمع بوصفه شرعياء ومن ثم يخضعون لتوجیهاته 


وآوامره وقراراته. "() 


غير أنه |ذا استحضرنا ما نحن فیه من ارتباط بوظيفة التشریع فانه یمکن 
لنا تضبیق هذا المجال الواسع -ٍلی حد بعید- لنقصره علی التدبیر القانوني 
والتشريعي للعلاقات الاجتماعية والسیاسات العامة في جمیع قطاعات الدولق 
وذلك من خلال جهاز دستوري یستند الی مبداً الشرعية التي تمنحها الأمة لمَن 
تری فیه القدرة على حفظ مصالح المجتمع» ورعي حقوق آفراده وهیئاته. 
وممًا تقرّر بالنظر اٍلی الاطلاقات الدستورية المعاصرة فیام وظيفة التشریع 
علی فقومات رقسة واضول,جامعت تشکلت عبر مسار طویل وصراع قاس في 
أوروبا الأنوار بين الكنيسة من جهة. وحرکة المثقفین والعلماء من جهة آخری؛ 
فیما یعرف عند کثیر من المزرخین بصراع العلم والدین. ومن آهم ذلك: 
- السلطة التشريعية حق ابت للامة بکل آطیافها وفصائلها اللغوية والقومية 
والجغرافية تفوّضه بالاختیار الحرّ النزیه لمّن یمثلها وینوب عنها في 
المجالس والموسسات. وهي (السلطة) خیر ضمانة وآمثل حصانة من آفة 
الاستبداد والتسلط التي عانتها الأمم والشعوب عهوداً طويلةً. 


)۱( بدوي آحمد زکي. معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. بیروت: مکتبة لبنان؛ ۱۹۷۸ ص۳۱. 
وجاء فی الموسوعة العربية العالمیة» وهی من آکثر الموسوعات جدة ومعاصرة أن السلطة 
"تعني قذرة أشخاض أو مجموعات آشخاص على فرض إرادتهم على الآخرين» إذ یستطیع 
الأشخاص ذوو التفوذ انزال عقوبات. أو التهديد بها على أولئك الذين لا يطيعون أوامرهم أو 
طلباتهم» وتكاد السلطة تكون موجودة في كل العلاقات الإنسانية." انظر: 
- مجموعة من العلماء والباحثين. الموسوعة العربية العالمية» الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر والتوزیع» ۱۹۹م» ج ۰۱۳ ص 56. 
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- السلطة لة التشريعية هي الهينة الوحيدة ا | القوانين ۲ 


الحكومية ویحاسبها بشأن تطبیق هذه القوانین 
حاجات م التي تُعبّر عنها الأحزاب والنقابات والصحافة والأفراده 
واستشر اف التحولاات الجارية فيه؟ عيذ إلى تو جيه مسارها وترشيد 
حركتهاء حتى تحفظ على الأمة استقرارها وأمنهاء وتحقق مصالحها فى 
الرقی والتنمية. 
اَم في النظام الاسلامي فان مفهوم التشریع ودلالاته الدستورية -واٍن کان 
يتقاطع مع الكثير من هذه المعانى- لا اسن فقط على الاختيار المجتمعى 
الذي یسند هذا الحق الخطير في التصرف والتوجيه وإصدار الأوامر إلى النواب 
والمنتخبين كما هو الحال فى الدولة المدنية الحديثة» وإنما هو تكليف شرعى 
بإقامة دين الله وسياسة دنیا الناس وفق ما حدده الشرع الحنیف من القواعد العامق 
وما آرشد یه من الاحکام النافعة» وما نصبه آمام آنظار العلماء من الاصول الجامعة 
والمقاصد العامة. وقد ر ین الشرع أوصاف من يتولاهاء وضوابط ذلك وحدوده» 
ودور الأمة في تنصيبه وخلعه» وما یتفرزع علی ذلك من آحکام وسیاسات. 
وعلى هذاء فالأمر متشعب الأبعادء متعدد الأوجه. فيه جوانب تخص 
الوحی الشریف. وأخرى تخص الاجتهاد. وثالثة تخص الأمة» وتفصيل ذلك 
آعرضه کالاتي: 
إن مما تقرّر عندنا -معشر المسلمين- أن تشریع الحکام وسنّ القوانین هو 
حق الله وحده» لا شريك له فی ذلك. فله -سبحانه- الحاكمية المطلقة ا إِنِ الْحَكُم 
لا 6 (یرست: 4۰). ولا يحل لمسلم أو هيئة الجراءة على هذا الحقء أو النيابة فيه 
عن مولاه أو تسخيره لمصالحها ومنافعها الخاصة. 
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وهذا آمر محسوم مقطوع به لا یجادل فیه أحد من أهل الملة» وقد بِيّن 
علماء الا صول لك في مباحث السکم الشرهي یما لا مزیل علید. وقد جمل الق 
-سیحانه- الاقر ار بذلك والاذعان له تصذیفا وامتخالاء هو آجل مظاهر الایمان 
والتوحيد الذي أمرنا به قال تعالی: * فلا ویک لا نوت حى بحمو فما سجر 


مرو و 2 


تم ثم ۷ جدواق آنفیهم 2ع هنا كَتَرْكَ وشلا كينا © الساه: 00]. 


غير أن للتشریع في عرفنا الأصولي مفهوما آخر یتفرع عن هذا الأصل المقّره 
وينتمى إليه انتماءٌ کلب ویستمد منه» ولا يتنذكب عن هديه وأحكامه؛ إنه الاجتهاد. 


وهذا الفرع من التشريع هو الذي له تعلق ظاهر باجتهادنا المؤسسي؛ لأنه 
المجال الحقيقي الذي یکافی وظيفة التشریع کما وقع التعارف علیها الیوم» 
وهو الذي ینتظم الکثیر من آبعادها المسسية؛ سواء من جهة التنظیم الدستوري 
والتدبير القانوني» أو من جهة المردود الثقافي والحضاري العام. 


لقد تكفل الحاكم -سبحانه- بوضع الاصول العامة للتشريع في الاسلام» 
وحسم في كل الأحكام الثابتة التي تنتظم بها الحياة الاسلامية في الجملة» وبیّن 
الأصول والقواعد المؤسسة لهذا التشریع» لكنه لكنّه رعاية لسئّة التطور والتجدد» 
وكام ينا تقتضيه من حاجة إلى استحداث أحكام ونظم جديدة؛ فقد أرشد إلى 
الاجتهادء وفرضه 0 فرضا 2 وداه 0 ويه التجديد ف الملة 
a‏ 


وقد كان النبي بي أول مَن قام بمهمة التشريع بالاجتهاد؛ فبالرغم من قيامه 
بتبليغ الرسالة التي أكرمه الله بهاء حيث كان يتلقى الشرائع والأحكام عن الله 
تعالی بوساطة الوحي» ثم یبلغها إلى الناس» قال تعالی: 1 رل إلّكَ الكتب 


الح بين اش 5 رک 21 كا این كسك [النساء: ۲۱۰۵ إلا آنه 
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وهذا كثير فى السيرة لا يجهله دارس» مثل: فداء أسارى بدرء والإذن للمخلفين 
فی تبوك» والصلح مع الأحزاب» وغيرها من المشاهد. 
وكان في كل ذلك يعمد إلى إشراك صحابته الكرام في النظر في بعض 
الأحكام غير التبليغية؛ تدريباً لهم وتعليمأء وذلك على مقتضى نظرين اثنين: 
- نظر بالشورىء وابداء الرآي فیما یُعرض للامة من قضایا وحوادث عام 
وسیأتی ذکر آمثلة کثيرة على ذلك فى مباحث قادمة. 
- نظر بالاجتهاد في بعض الفروع والجزئیات ممّا تقّرت آصوله وتمهٌدت 
مناهجه وهذا آیضا کثیر فی الستّة» وسأذكر منه طائفة فيما يأتى من المباحث. 
وقد تميزت هذه المرحلة بتر سيخ المبادی المؤسسة لفلسفة التشريع 
بالاجتهاد» ووضوح خصائصها العامة وسماتها الکلیة» واستقامة قواعدها 
وأصولها الجامعة. 


وکان من آهم ذلك: 


- تأکید آن التشریع بالاجتهاد فرع منبثق عن التشریع الالهي» مستمد منه 

- بيان مصادر التشریع الاسلامي وهي: القرآن الکریم» والستة النبویةه 
ثم الا جتهاد. 

- التمییز بين مجال الأحكام القطعية التي تقابل بالاقرار والتسلیم» ومجال 
الأحكام الظنية التي يدخلها البحث والاجتهاد. 

- الإلزام بالشورى في كل ما لم يرد فيه نص صريح قاطع. 

- بيان المقاصد الكلية للتشريع الإسلامي» وهي: حفظ الأديان والأنفس 
والعقول والأعراض والأموال» وإقامة العدل بين الناس» وكفالة حقوقهم» 
وضمان حرياتهم... 


وبوفاة رسول الله يي كمل الدين» وعُلمت أصول الشرائع» وانتهت مرحلة 
الراسخون من أصحاب رسول الله کی 
وفي هذا العصر امتدت الفتوحات الإسلامية» ودخلت آقوام من الاعاجم 
في الاسلام. وامتزجت الثقافة الاسلامية بثقافات الفرس والروم فحدثت أقضية 
جديدة» ۆتزلت بالناس نوازل غريبة في ميادين الاجتماع والسياسة والعقيدة» 
فنشأت الحاجة إلى التوسّع في التشريع بالاجتهاد» وكثرت الاجتهادات» وتشعٌّبت 
تشعّبا كبيرأء وظهرت اتجاهات ومدارس بين الصحابة» وتوسّع الخلاف توسّعا 
شديداً حتى بلغ الغاية والمنتهى. 
وکان آهم ما ميّز هذه المرحلة: 
- الالتزام التام بالنص الشرعي الثابت بالوحي» واعتباره أصل التشریع؛ 
واستثمار دلالاته المختلفة: اللغوية» والمقصدیة. 
- التوسّع في وضع أصول تشريعية جديدة منبثقة عن الأصول النصیت 
مثل: الإجماع» والاستصلاح» والاستحسان» واعتبار الاعراف» وسذد 
الذرائع» وغيرها. 
- التوسّع في النظر المقاصدي توسّعاً كبيراً لم يُعرف عند من جاء بعدهم. 
ومن أهم الاجتهادات التشريعية التي أفلح فيها أهل هذا الجيل» وأبانوا عن 
- وضع القواعد التشريعية الدستورية عند اختيار الخليفة» بناءً على الاختيار 
الحرّ للأمة» والتعاقد مع الإمام ومحاسبته» وذلك بما يحفظ اجتماع 
الآمة حتى تستمر في تبليغ رسالتها الدعوية والحضارية. 
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- جمع القرآن في عهد أبي بكرء باعتباره دستور الدولة» ومصدرها الأساس 
في التشريع والتقنين. 
- تأسيس بيت المال» وتنظيم نفقات الدولة» وتوسيع أوعية محاصيلها 
المالية حتى تقوم بالإنفاق على مؤسساتهاء وتلبي حاجاتها المالية 
المختلفة. وقد بِيّنت سياسة عمر ذلك لما أصر على عدم توزيع الأراضي 
المفتوحة على المقاتلين» ومنع المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة لانتفاء 
عة ذلك و کچ 
- مأسسة مبدأ الشورى وتقوية العمل به في رسم السياسات العامة للدولة 
حتى إن عمر 5ك ذه منع كثيراً من فقهاء الصحابة من مغادرة المدينة؛ لما 
في بقائتهم من المصلحة الشرعية الراجحة» ولما تحصّل لديهم من العلم 
والقوة في الاقتراح عند اتخاذ القرارات المهمة في الدولة. 
وبعد هذه الفترة الوضيئة انتهى الأمر إلى الآئمة المجتهدين في أواخر 
النصف الأول من القرن الثاني إلى بداية القرن الثالث الهجري» فنضجت ظروف 
التدوين العلمي» وتوسّعت فرص التحصيل والتلقي عن العلماء والمشايخ في 
المساجد الكبرى والجوامع المشهودة في العالم الإسلامي» وتأسست المذاهب 
الفقهية المعروفة» وكان لكل واحد منها أصوله الشرعية المعتبرة» ومناهجه 
الفقهية المختارة» ومشيخته العلمية الراسخة الممتدة إلى كبار الصحابة والتابعين. 


ولم تختلف هذه المراحل عن سابقاتها كثيرأء فقد ظلت السمات التشريعية 
العامة ثابتة راسخةء ولم تتغير إلا في طبيعة القضايا المستجدة والنوازل الطارئة. 


ومن أهم التطورات الجديرة بالملاحظة في هذا العصر ذاك التمييز الذي 
حصل بين مستويات التشريع؛ إذ لم تعد السلطة ال تیه كيان وا متها 
على جميع الفاعلين في الشأن التشريعي» وإنما أصبحت تمارس على مستويين: 


۷ 


الأول» وهو يخص قضايا الحكم والسياسة والعلاقات الدولية وإدارة 
الدولة» وکان یشرف علیه الحکام بمعونة آعضاء مجالس الشورى» وهم أهل 
الحل والعقد من خيرة العلماء والحکماء من غرفوا بالنباهة والکياسة. 


وکان لهذه المجالس سلطة واسعة في النظر في کل مصالح الدولة الخارجية 
والداخلية» بل امتلذات صلاحیاتها لتشمل النظر في صلاحیات الحاکم والرقابة 
على قراراته» وكان لها نظام دقیق في اختیار الأعضاء وتحدید المهام بناءٌ على 
معاییر العلم والکفاءة والديانة. 


الثاني» وهو يخص مظاهر السلوك العام» وتنظیم العقود والعلاقات 
الخاصة التي تنشأ بين آفراد الامة في مجال الاجتماع والاقتصاد وغیرهما. وهذا 
المستوی کان منوطا بالعلماء والائمة المجتهدین وکانت موسسات القضاء 
والحسبة وجمیع التنظیمات الاجتماعية تلتزم القوانین الشرعية التي تصدر عن 
هؤلاء العلماء بوصفهم الجهة التي خولتها الشريعة هذا الحقء. وأناطت بها هذا 
الاختصاص. 

وهكذا أبانت السلطة التشريعية -خلال هذه الأحقاب الطويلة» خاصة 
الأولى منهاء بالرغم من بساطة نظمها الإدارية ومؤسساتها القضائية والتنفيذية- 
عن تميّز تشريعي راق» وتفوّق رائد في الوفاء بالحاجات التشريعية للأمة» مع 
الالتزام الكامل بمبادئ الشريعة ورعاية مقاصدها في تحقیق مصالح المکلفین؛ 
ودرء المفاسد عنهم إلى سعد آثار عظیم اجلال واکبار. 

غير أنه في نهاية هذه الحقبة الزاهرة» وفي حماة الصراعات السياسية 
والمعارضات المسلحة وغیر المسلحة. وتنامی المذاهب العقدية والتیارات 
الفكرية التي تناسلت في الامة ابان عهد الدول الملكية؛ بدأت تبرز من السلطة 
السياسية الحاکمة بعض مظاهر الاستبداد والهيمنة علی الشآن التشريعي؛ قصدا 
إلى تطويق هذه الحركات الناهضة» وتضییق الفسح علی دعاتها؛ واطلاق یدها 
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فيهم حصاراً وقتالاء فوقع احتكار للنظر التشريعي» وكذلك القضائي والتنفيذي 
في كل ما هو دستوري وسياسي. 

وبذلك. أغذت مبادع الشوری التی تأسست فی العهود الاولی تضعف. 
واختلت الأسس والقيم والمقاصد التي بنیت علیها. وأصبحت المعاییر والمبادی 
التشريعية عاف لهوی السلطان عاد لاغراضه ومصالحه فی الاستبداد 
بالحکم؛ والاستتثار بمقذرات الدولة ومواردها المختلفة. 

وهكذا أصبح السلطان وحاشيته من الأمراء والقادة مصدر السلطة التشريعية 


لجميع المصالح العامة للدولةء وأصبح مجلس أهل الحل والعقد الذي یتشکل غالبا 
من آقارب السلطان وحاشیته» مظلة زائفةً مضللة شين للسلطان كل قراراته الباطلة. 


۳ العلماء المجتهدون الذين ورثوا حق التشريع» وكانوا أحق به وأولى من 
غیرهم. فقد طالهم التضبیق والابعاد والاقصاء عن مجالس الشوری» وسحبت 
منهم سلطة القرار التشريعي المتعلقة بقضایا الشآن العام» واقتصرت سلطتهم 
على قضايا الشأن الخاصء مثل: الأحوال الشخصية وقضایا التجارة. وعقود 
البيع والرهن والوديعة والوقف. ونحو ذلك. 

ومن عجيب ما تقرّر في تراثنا السياسي أنه بعد مدّة من الزمن عن تلك 
البدايات الرائدة» بدأ يحصل شيء من التطبيع والإلف مع هذا الواقع المقيت» 
واتسع الكلام في مفاهيم دستورية جديدة وغريبة عن الجذور الأولى» مثل مقولة: 
"السلطان ظل الله فى الأرض". يعنون بذلك أن الله أطلق يده فى البلاد والعباد 
يفعل ما یشای ومقولة: "صحة ولاية المتغلب" وآن طاعته ونصرته واجبتان 
مالم یظهر منه کفر بواح ومقولة: "صحة ولاية الفاسق" ذا کان آقوی من غیره؛ 
ومقولة: "صحة ولاية العهد للائنین والثلائة"» وغیر هذا کثیر مما لم يُلتفت فيه 
إلى مقدار الأمة ووجوب هیمنتها علی شؤونها كلهاء بما في ذلك تولية الأئمة 
ومحاسبتهم وعزلهم على مقتضى ما بيّنته الشريعة» وسار على هديه الأولون. 
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لقد كانت هذه النكسة التي أصابت الاجتهاد التشريعي الإسلامي» الحجر 
الأساس لانطلاقة عهد جديد؛ عهد الجمود والتقليد الذي توالت نكباته» وتلاحقت 
مصائبه. فأتت على البناء من قواعده. وانطفأت شمعة الاجتهاد» ودخلت الأمة 
الإسلامية طوراً مظلماء استمر قرونا متطاولة لم تبدع فيه شيئاً جديداً» ولم تُحسن 
فيه غير شيء واحدء هو الحفاظ على تراث الأولين والعض عليه بالنواجذ» ولم 
تستفق إلا والأمم من حولها قد أخذت بأسباب الحضارة والتقدم» بل قطعت 
أشواطاً بعيدةٌ في رکبها وتسلق مدارجهاء وأصبح لها نظم حكيمة» ومؤسسات 
راشدة» تهيمن على مجالات المعرفة» والسياسة» والعمارة» وغيرها. 


وصفوة القول بعد هذا التوصيف التاريخي الوجيز: إن التشريع في الإسلام 
يقع على ضربين؛ تشريع بالوحي وهو الأصل والمبدأء وهذا قد مضى زمانه 
وانتهى أوانه. وتشريع بالاجتهاد» وهو باقٍ إلى يوم القيامة» ولا ثالث لهما. 

ومن هنا نفهم وجه الربط الذي أثبته في عنوان هذا الكتاب بين وظيفة 
التشريع ومؤسسة الاجتهاد. فمهمة صياغة وإصدار القواعد التشريعية المنظمة 
للعلاقات والمرافق في مجتمعاتنا الإسلامية لا قيام لها إلا بهذا الأصل المتين 
والمسلك المبين» أعني الاجتهاد؛ إذ كان هو بذل الوسعء واستفراغ الطاقة؛ 
لأجل درك الحكم الشرعي. 

إن أصل الاجتهاد في شريعتنا الإسلامية يقوم مقام الحاضن الأمين» الضامن 
لخلود أحكامها وبلوغ مقاصدها وغاياتها؛ ذلك أنه النسق الوحيد القادر على 
تفسير النصوص» وتجدید الفهوم» ووضع القواعد والأصول والأحكام التي 
تنظم حياة المسلمين» والحاجة إليه "حاجة دائمة» ما دامت وقائع الحياة تتجدد 
وآحوال المجتمع تتغیر وتتطور» وما دامت شريعة الإسلام صالحة لكل زمان 
ومكان» وحاكمة في كل أمر من أمور الإنسان. 


وعصرنا خاصة آحوج الی الاجتهاد من غیره» نظرا للتغیر الهائل الذي دخل 
الحياة الاجتماعية بعد الانقلاب الصناعي. والتطور التكنولوجي. والتواصل 
المادي العالمي الذي جعل العالم کانه بلدة صغيرة. ۷ 


وعليه» فإذا كان يرجى لهذه الشريعة نهضة فلن تکون الا بالاجتهاد 
وأصوله» وهدیه» وسننه. 


الل كن حب ني عت a a‏ 
المجتهد وآناطها به نظرا في مسائلها. وتقريراً لأحكامها. قال الشاطبي في 
الموافقات: "المفتي قائم في الأمة مقام النبي... ٍن المفتي شارع من وجه؛ لأن ما 
یبلغه من الشريعة ما منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقول. فالأول يكون 
فيه مبلغاء والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام... فإذا كان للمجتهد 
إنشاء الحكم بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع» واجب اتباعه 
والعمل على وفق مقاله... وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي» موقع 
للشريعة علی آفعال المکلفین... نافذ آمره في الامة بمنشور الخلافة كالنبي. ۲۲ 
وقال الامدي في الاحکام: "لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعین قبل حدوث 
المخالفین یستفتون المجتهدین ویتبعونهم في الاأحکام الشرعية والعلماء منهم 
يبادرون إلى إجابة سؤالهم... ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير» فكان إجماعا 
علی جواز اتباع العامة للمجتهد مطلقا. "۳ وقال القرافي في شرح "تنقیح الفصول 
في اختصار المحصول في الأضول": "ولا يشترط بلوغ المجمعین [المجتهدین] 


(۱) القرضاوي. یوسف. الاجتهاد في الشريعة الاسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر 
الکویت: دار القلم» ۱۹۸۹ ص ۱۰۲. وانظر آیضا: 
- شمس الدین» محمد مهدي. الاجتهاد والتحدید فی الفقه الاسلامی. بیروت: الموسسة الدولية 
تست ا 0 


نم ۲۶:۹ عي ج٤‏ ص ۲۹۲ -۲۹۳. 


)۳( الامدي» سیف الدین. الإحكام فی أصول الأحكام» بيروت: دار الكتب العلمية» (۵ ت.)» ج ۰۶ ص۲۱ ۲. 
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إلى حد التواتر» بل لو لم يبق إلا واحد» والعياذ باه کان قوله حجة.) وعلی 
هذا سار العمل الفقهي طوال العهود السابقة» فما كان يفتى أو يقضى إلا بقول 
المجتهد الذي استوفى شروط الاجتهاد المقررة عند الأصوليين» دون غيره ممّن 
لم يُعترف له باستيفاء ذلك. 

لقد مثّل الاجتهاد مؤسسة تشريعية حقيقية تجتمع فيها كل وجوه التكليف 
التي تقوم بها المجالس النيابية اليوم» خاصة في قضايا التشریع: المدنیق 
والجنائية» والتجارية» والأسرية» والاجتماعية» وغيرهاء وكان يتمتع بسلطة البثّ 
فيها بتا لازماء وبرقابة دستورية ذاتية منبثقة عن سلطته الاجتهادية الواسعق 
وكانت الدولة تأخذ بقراراته وتعتمدها في مؤسسات القضاء والولاية والحسبة 
وجميع النظم الرسمية. 

وکان الاجتهاد الحنفي طوال العهد العباسي والعثماني في بلاد المشرق 
ااي ار القانوني والتشريعي الأول للدولة ومؤسساتهاء وكانت كتبه 
الفقهية مماثلة لما نسميه اليوم بالمجموعات أو المدوّنات القانونية المعتمدة 
في شؤون الحكم والقضاء والتنظيم. وكان الاجتهاد المالكي في بلاد الغرب 
الإسلامي يحظى بنفس الحظوة التشريعية من غير اعتراض أو نكير. 

وتأسيساً على ما سبقء فإنه إذا تقرّر هذا وین لزم منه -بالضرورة- ثبوت 
الربط وصحته بين صحوة الاجتهاد والدور التشريعي الحاضر. 

غير أنه بالنظر إلى واقع الدولة الإسلامية المعاصرة» وما انتهت إليه من 
تعقيدات عمرانية وتنظيمات مؤسسية؛ فإن وظيفة اضوع اتسعت أدوارهاء 
وتعددت انماط ممارستهاء وامتدت امتداداً كيرا ومعقداء تتدافع فيه مختلف 
المذاهب والأفكار والمصالح التي تموج في المجتمع» وتتصادم فيه الكثير من 
المبادئ والقيم ومناهج التدبير العلمية والفنية التي تنتظم الاختيارات والتوجهات 


(۱) القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول؛ 
بیروت: دار الفکر» ۲۰۰م ص758. 
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الحضارية للأمة في مسارها المعاصر؛ حتى تستقيم أحوالها على وزان ما اختارته 
من قيم وأعراف وقواعد. 

في ظل هذه المقتضيات التي استقر عليها الوضع التشريعي في العالم 
يتمهّد أمامنا سؤال الكيف الذي آشرت الیه في مقدمة هذا الکتاب. آعني: كيفية 
صياغة رژية تشريعية جدیدة تسعى إلى إحداث قويم وتنزیل متين لموسسة 
اجتهادية شرعية ذات دور تشريعي جدید. بالغ الحساسیة» شدید الخطورةه 
پستجیب لمختلف القواعد الموسسية التي تحکم آنظمتنا السياسية والدستورية» 
وهذا ما سنواصل بحثه -بحول ال فیما تبقی من فصول هذا الكتاب. 
ثانیا: مأسسة الاجتهاد: الأصول الشرعية والدواعی الواقعية 

إن فكرة التنظيم والمؤسسة التي أدعو إليها ليست جديدةً ولا غريبة عن 
تراثناء بل "هي واردة منذ القديم» فقد أنشئ بيت مال الزكاة» والمسجد للصلاة» 
والمحتسب للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ولکن الاجماع والاجتهاد 
والشوری لم تتحول الی موسسات. فافتقدنا بذلك في تاریخنا الطویل موسستین 
هامتین تمثلان السلطة السياسية والسلطة العلمية وإن كانت هناك إرهاصات فى 
عصر الرسالة والخلافة الراشدة. "00 ۱ 


ونرید آن نقول: ان الدعوة اٍلی الاجتهاد المسسی یکمن وراء‌ها بواعث 
كثيرة» منها: أصول شرعية ثابتة» مثل الدواعي التي اما علیها بالواقعية؛ 
إذ هي مفاهيم وممارسات حيوية تتقاطع وتتداخل مع المقتضيات التشريعية 
والقانونية المرعية في تنظيم مرافق المجتمع ومؤسساته. والاجتهاد واحد منهاء 
ولاك 


سيعمّق هذا الموضوع قناعتنا بفريضة مؤسسة الاجتهاد» ويقوّي طرحنا 
بضرورة الانکباب علی اعداد عذتها المعرفية: الشرعية والدستورية؛ حتى يصحح 


)١(‏ عطية» جمال الدین. الواقع والمثال في الفکر الاسلامي المعاصر بیروت: دار الهادي للطبع والنشر 
والتوزيع» ۷۱ ص۱۳۲( 
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هذا الخلل التشريعي الذي تعيشه الأمة» وتستأنف مسيرتها الحضارية في اتتلاف 
مع أصولها الإسلامية الراقية» ومصالحة مع تراثها وقيمها التاريخية. 
-١‏ في مشروعية الاجتهاد المؤسسي 

إن نصوص الشرع ومقاصده وسعيه ۳ اقامة مصالح العباد» ودفع المفاسد 
عنهم» وجلب الخیر لهم» هي آول داع يدعو إلى تنظيم الاجتهاد ومأمسته. 

وبيان ذلك أن نتذكر أولاً أن ما ندعو الیه من تنظیم وتأسیس ما هو الا (عادة 
ترتيب وتنسیق لخطة الاجتهاد. یقصد به الاحسان فی لقامة أحكام هذه الشريعة 
وتنزيلها في واقع الأمة التشريعي» وفق قواعد وإجراءات يرتفع معها الارتجال 
والحرج والكلفة» ويحل بدلها الإحكام والتيسير والإتقان. 

ومن تأمّل تراثنا التشريعي» وتبصر في مآثره الحضارية» وخبر بدائله 
المؤسسيةء وَجَدَه لا يصدر إلا عن هدايات قرآنية» وخبرات اجتهادية تنهج نهجا 
مؤسسياً راقياً في شؤون التدبير العام» وبیان ذلك آبسّطه في المقاصد الاتية: 

|- الإسلام دين النظام: 

من القواعد والحقائق التي تتقرّر في ذهن كل مَن تعرّف الإسلام (دراسة» 
أو ممارسة) أن لا شيء يأتي به الإسلام ويقدّمه للخلق من قواعد الدين وهداياته 

فنظرة القرآن (الذي هو دستور الا سلام ومصدره الأساس) هي نظرة إلى 
الکون والحياة والانسان» ومقصدها مقصد عقدي ايماني إلا آن مسلکها البرهاني 
يقوم على إثبات ناموس النظام في الكون» والتنبيه على سئة الإحسان والإحكام 
التي تشمل كل جزء من أجزائه» أمّا دروسها المستفادة فكلها تعليم وتدريب على 
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والقرآن بحق هو کتاب النظام وسوره وآياته كلها تسير على نسق النظام 
وهدیه وفيه الآيات المكية» والایات المدنی ولکل منهما مجال وآغراض: 
وزمان وخطاب یمایز مقابله ویکمله» ولا یجوز في منطق التشریع القرآني آن 
یستقر هذا مکان ذاك آو ینوب عنه ولا فسد المعنی» واختل البیان. 


حتى الأعداد» والأسماء والأماكن» والحیوانات» والحشرات والأطعمة. 
والأشربة؛ فان ذکرها في القرآن یرد دائما علی نسق الترتیب المحکم والبیان 
المنظم» وكذلك ترتيب الآيات والسورء وكتابة اللفظ لا یخلو كل ذلك من 
جک وتف 

أمَا أحكامه وقوانينه فذلك مما پثیر العجب العجاب والاعجاز البالغ. 
ففي القرآن أحكام عن أنظمة المعاملات المالية» والاقتصادية» والسیاسیت 
قاتا وهاي فش انشا جملة من الأحكام المدنية» والجنائية» 
والدستورية» والدولية» وفیه قسمة المیراث» وآنصبة الزکاة ومقادیر الحدود 
والکفارات؛ وتحدید الشهور والمواقیت» وکل هذا يجري وفق ترتیب بدیع» 
وتدبیر حکیم. 

والأظهر من ذلك كله أن حديث القرآن عن سنن التنظیم الکونية والشرعية 
في امتداد المساحة القرآنية الواسعة» لم يكن حدیثا مجردا عن الإنسان وطبائعه 
وهمومه وحاجاته. بل هو مرتبط دائما به وبمصالحه» ورعاية حقوقه؛ ليعيش 
بسلام وآمان. 


وقد استقراً كثير من الباحثين من هدي القرآن وآياته بحوثاً رصينة في هذا 
المعنی» وكلها تؤكد أن خصيصة التنظيم في الإسلام أصيلة مقصودة» لا يستغنى 
عنها في إيراد حكم, أو التذکیر بموقف» أو الحض على فضيلة» أو غير ذلك... 

وفي المكتبة الاسلامية البوم قائمة طويلة من المولفات والرسائل كلها 
تبرز هذا الشآن» وتعتني به أيّما اعتناء» ویامکان کل ما آن یعثر بسهولة ویسر 
على كتب في: 
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- نظام التربية في الإسلام. 

- نظام التغذية في الإسلام. 

- النظام الصحي في الإسلام. 

- نظام المحافظة على البيئة في الإسلام. 

- النظام المالي في الإسلام. 

وإذ الشأن في الإسلام أنه نظام على ما بيّناه في فروعه وأصوله؛ فلا يجوز 
أن نستغرب سمة المؤسسية على أحد أهم أصوله وأبرز معالمه؛ آعني الاجتهاد؛ 
ولا يجوز» ولا یصلح -بمقتضی المنطق الذي بیْناه- آن یهتم الاسلام بتدبیر 
أحكام محدودة يسيرة» ویهمل ما هو آجدر منها في الاعتبار وآبعد في الاثر 
کما ۱ یسوغ آن تعترضص أحكام الإسلام ومبادته على مشروع مأسسة الاجتهاد 
والدعوة إلى تنظيع وطيفته وضبط ممارسته؛ ليغدو كما أرادته اجتهاداً فاعاا 
ا 

ب- خبرة نماذج في التدبير المؤسسي من القصص القرآني: 

ليس هذا العنوان غريباً کما قد نتصور آول وهل بل هو مسوغ مألوف 
وذلك لاعتبارين ن اثنين: 

أمَا الأول فهو أن الإسلام لا يُتصوّر منه في كل شأنه إلا النظام على 

واا الائ که آنا لا نستغرب علی القران آن پستشرف حاجات تشريعية 
e a‏ 
التشریع والادارة والحکم قام بها علماء مصلحون» وأنبياء مرسلون؛ بغرضص 


الاقتداء والتأسي» واستلهام العبر والدروس من نجاحاتها وریادتها» ولا عجب 
أن يخبر كذلك -على جهة التحذير والتنبيه- عن نماذج سيئة أهملت قواعد 


التنظيم» وأعرضت عن لوازمها ومقتضياتهاء فكان عاقبة آمرها ۱ 
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وجماع ما أود اقتباسه من ذلك وارد في قصتين اثنتين متعارضتين في 
المضمون» ومتفقتين في المقصد: 

أمّا الأولى فهي تخص قصة مملكة سبأًء وقد ورد الكلام عنها في سورة 
النمل. والمتآمّل في القصة لا يخطئ مظاهر الثناء والمدح على أهل هذه المملكة 
وأنهم بما اجتمعوا عليه من حسن السياسة ودقة النظرء كانت عاقبتهم إلى هداية 
وصلاح. قال تعالى: ا قَلكَ عَم ام أتىَ إل كنت كيم © ن من شی وہ بر 
آلو اکن اریہ © ألا موا ع وأو يمي © ات بای اتک أن ف أرى ما حشدث 


و ور ے رو 


قاطعة أل حى دون © #6 [لنمل: ۰۳۲-۲۹ ففی هذه القصة آمور عذة آهمها: 


- لمملكة سباً تدبیر مسسي واضح المعالم ولها مدير قائد» قائم على 
يبدي الرآي والمشورة عند اتخاذ القرار واصدار التشریعات هو الملا. 


- إن إدارة هذه المملكة جماعية» لا مقام فيها للاستبداد والتفرد بالسلطة. 
قال تعالى: #آما كنت قاطعة َنم حَيّ تَمْبَدُونِ # [النمل: ۳۷]. 


- النهج المؤسسي في مملكة سبأ يعتمد خط الأناة والتروي» وحسن تقدير 
المصالح» وعدم الاستعجال. واتخاذ القرار بناء على البيانات الواضحة. 
قال تعالی: ‏ اک له مرک زدا لوا که آنسدوها وجعلرا ره لها رد رتاک 
بفعلوی © وان رة لیم بِهَدِيوَ فَاظِرَة بم بیع امسو (2) ٩‏ السل: ۳9-۳۶ 
وممّا جاء عنها آیضاً قوله تعالی: «ئلَ جات هل اکتا عرشت هلت انك هر ورين 
لیر ین له وا ملي ٩‏ المل: ۰04۲ فلم تجزم» ولم تحسم فآرسلتها مثلا يقال 
في كل ما اشتبه من الأمور وکان یتوقف -ضرور:- علی جواب مخلص. 


- سياسة مملكة سبأ تسعى إلى تحصیل الخیر والمصلحة لعموم الامت 
وتروم معرفة الحق بدلیل آنها تجشمت عناء السفر الی سلیمان» وبدلیل 


2 موه ام و ر 


قولها ما ورد في الکتاب العزیز: «ِ ما اي ین رنه عربته له 
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م اماج 
72 ت رن 


م ار ر س سول امد راو ا خض نظ وا طاو مره خرن ریم 
وَکَمْمَت عن ساقها قال َه صرح مُمرَه من قوارییر قالت زب اي مت تقبی وَأَسَْلمَتٌ 
م سُیسَنَ له رب ای # النمل: 44]. ولذلك سيقت القصة فى القرآن 


فهذه ملاحظ قرآنية دقيقة واردة في القصة» وكلها تفصح عن آن آمر الاجتهاد 
والشورى في مملكة سبأ لا يصدر إلا عن ترتيب محكمء وإعداد مسبق» وهذا هو 
عمدة الاجتهاد المؤسسى. 


ومّن تبضّر في فصول الحوار الطويل المطوي في ثنايا الآيات القرآنية 
للملكة مع ملئهاء لا بذ أن يطرح سوال الغاية من هذا الایراده وقد کان الحق 
-سبحانه- قادرا علی آن یسوق ثمرته دون تفاصیله سیر علی نهجه المعهود في 
آغلب قصصه. 

والجواب أنه لا شك في أن في ذلك هدايات ودروساً ما كان لها أن تنحقق 
لا بهذ!الایرادالطویل؛ وهي کيیرة -لا شلف منها ما پرتبط بالعقيدة والتوحید» 
ومنها ما یخص الاداب والأخلاق» ومنها ما یتعلق بالولاية والامارت وعلی رس 
ذلك كله التنبيه على فضيلة التدبير المؤسسي لشؤون الحكم والسياسة. 

ولا يسوغ الاعتراض ها هنا بأن هذه الخبرة السبئية غير منتظمة بأصل 
التوحيد الذي هو معيار الأخذ والرد في قضايا التلاقح الحضاري» وأنها بعيدة 
عن قیمه وأحکامه؛ فانا تحرزنا آن نلتفت اٍلی شيء مما هو من لب المضامین 
العقدية آو الاأحکام الايمانية التي ذمها القرآن» وقصرنا الامر علی الوسائل 
والمناهج التي آل حسن استثمارها بأهلها إلى خير ورشاد» وهو موضع الثناء 
والمدح في عموم القصة.'" والقاعدة أن ما مدحه الوحي فهو خير وبرٌء وآن ما 
ذمه فهو فساد وشر. 
(۱) استکمال البحث في هذا الأمر سیرد عند الحدیث عن فقه الاقتباس في الفصل الثالث» وفیه 

سنبحث مجالاته وأحکامه وما یصح منه وما لا یصح. 
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ولا يسوغ الاعتراض أيضاً بضعف المشورة في هذه الخبرة؛ لأن الملا أفتوا 
برؤيتهم قوتهم من دون رؤية قوة سليمان» ثم رضوا في الأخير بجعل الأمر إلى 
الملكة؛ ذلك آنا نجمع أن وجود مجلس منتصب للشورى يخطئ مرة أو مرتين» 
أو يعجز فيفوّض الأمر إلى مَن هو أعلم وأقدرء خيرٌ من لا مجلس» فلا نزال 
نسمع إلى اليوم في كثير من الديمقراطيات الحديثة أن مجالسها النيابية تفوّض 
إلى حكامها مسوولية اتخاذ القرارات الضرورية فى كثير من القضايا المصيرية» 
خاصة ما یتعلق منها بر العدوان» وصدّ التهديدات المحتملة التي تواجههاء ثم 
هؤلاء هم صفوة الصفوة الذين جادت بهم أرحام أمتهم» وفوق طاقتك لا تلام. 

وأمّا الثانية فهي تخص التنبيه على عاقبة التدبير الفوضوي في نظام فرعون 
الاستبدادي. فإذا كانت قصة سبأ قد سيقت في القرآن مساق التنويه والثناء» فإن 
قصة فرعون الطاغية على العكس من ذلك؛ إذ سيقت مساق الانکار والذم 
فتکون الدروس المستفادة منها» هي: التحذیر من سوء التدبير» وفساد نظام 
الادارة والعدیر؛ وغیاب المبادعع الموسستة والمقاصد الواضحة التی ترشد 
الفعل الاجتهادي وتوجّه مساره الحضاري. قال تعالی: * یسک من غود 
هم گرا هوَمَا هَسِقِينَ (ت) فلا ءسَمودا متا منهم کآترفتهم کم () 4 
[الزخرف: 0۵-۵4)» وقال سبحانه: # عم امن لوی إلا ذه صن ومو ع حوفي ین عون 


ےک کیو و و سر بر KÎ‏ م ع د ع ري اع م« 
ایهم آن بفیتهر ره فرعوت لنال نی الازض و لین مرف  )‏ ايونس: 156 وقال: 
عم > محر يچ م ۳ 


وَل رعو تایا الملا ما عم کم تن ي عير اود لي يهن عل آلظین 


" حا وحو ما2 وص و اش ره ا ا ٣ہ‏ سح ر 

وقال: 9 ال فرعو ءامن پو بل أن ءادن تک له هذا لمر كنوه في الْمَدِبئَةٍ لنرج 
ورس وم رط دده بد 12و د جر مر ۳3 س K2‏ س 1 2 مر بر صفه چ 
نا آهلها شوک تلود (00 اطع ريخ راربکخ ین جلف 2 لصتم میت () 4 
[الأعراف: ۲-۱۲۳ ۱]. 


ففی هذه الایات تحذیرات وتنبیهات تصلح للاستئناس والاسترشاد آهمها: 


- إن حكم فرعون لم يكن له مبدأ باعث. ولا مقصد ناظم الا التمرکز 
حول شخصية فرعون (الاله المزعوم)؛ فهو المشرع» وهو القاضيء 


5۹ 


وهو کذلك المتفذه فتنازعت في کیانه سلطات الدولة کلها. واضطرب 
حالهاء وفسد نظامهاء ولذلك فهو لا ینتبه إلى أنه يسوق شعبه بقراراته 
العبثية إلى هزيمة وخسران في قصة السحرة» بل إلى تمزق وهلاك كما 
في قصة اليم. 


- إن نهج فرعون في الإدارة والتشريع كان رديئاًء ولا خظ له من التفكير 
المؤسسيء بل إن نظامه قائم أصلاً على مفاصلة هذا النوع من التفكير 
ومعاداته. وحين أراد أن يتصنع الريادة والكياسة أمام قومه لمّا استخفهم 
بقوله: مَمَادَاتَأمرُوت * الشعراء: 0"] تغافل عن أنه قد قوّم الموقف. 
وأصدر الأحكام, عندما قال: #َإإنَّ هلا لح عم () بریدٍ آن مشرعکم ین 
آزشکم خر هه مروت ( ٩6‏ زالشعره: ۰۳۵-۳۶ فلم ییق لهم الا 
التداول في آنواع الصذ والإعراض التي يواجه بها موسى اللا وهي 
في الاخیر راجعة ٍلیه خاضعة لسلطته وقراره. 
ومن شواهد ذلك في هذا النظام الفاسد أنه لا يأخذ وقته في الدراسة 
والتفكير والإعداد» بل هو -بكل غباء مقيت وجرأة غريبة- يلزم أمته بقراراته 
الخاطئة» وتشريعاته الخاسرة» ولو كان له حَظ من التعقل والتنظيم ما ترك الجنان 
والعيون والزروع والمقام الكريم ليجري وراء شرذمة قليلة من بني إسرائيل. 
والخلاصة أن هذين النموذجين» وإن لم يتناولا موضوع الاجتهاد المؤسسي 
على الوجه الذي نقدر آنه یلزمنا؛ لمکان الاعتبارات التاريخية والظروف 
الاجتماعية» الا آن ایحاء‌ات قوية بضرورة الاعتداد بالتنظیم والاهتمام بالمؤسسية 
قد نطقتا بهاه وآفصحتا عنها عبر فصولهما ومواقفهما المختلفة» ومن ثم نخلص 
إلى أن القرآن الكريم قد عني بقضيتناء ونبّه على خطورتها وأهميتهاء وقدم لنا 
نماذجها وشواهدها الحسنة والسيئة. 


ت- مؤسسة الاجتهاد في السيرة النبوية: 
لا أريد أن أقول في هذا الباب إن النبي كَل كانت له مؤسسة اجتهادية 
كالتي أدعو إليهاء فإن هذا -كما قدمّت- تحكمه اعتبارات ظرفية» وأحوال 
اجتماعية خاصة. ولکن أريد أن أقول إن مضامين التنظيم وقواعد المؤسسة في 
التشريع الاجتهادي کانت حاضرةٌ في کثیر من الاجتهادات النبویة» خاصة تلك 
التي تعنی بقضایا الشآن العام. یقول الأستاذ عبد الهادي بوطالب: ان مؤسسة 
الاجتهاد() بین قواعدها الاأولی الرسول نفسه» وکانت تواکب نزول الوحي وذلك 
پالنسبة للقضایا الفرعية الدنیویة. حتی یکون الاسلام مکتمل التشریع بالنسبة 
للدين والدنياء أي أن مؤسسة الاجتهاد نشأت مع نشأة الدعوة."7" فلو استعرضنا 
محطات من سيرة النبي ي وسئته» لوقفنا على نماذج مهمة» وأمثلة واضحة» من 
حسن التنظیم والتدبیر التشريعي الذي يرعى مصالح الأمة» ویحفظ آوامر الشرع. 
ولنذکر الان ما تیشر من هذه المحطاتء ثم نبيّن القصد من ذلك: 
- روی الامام مسلم آن النبي ول لمّا آسر من المشرکین سبعین في یوم بدر 
استشار آبا بکر وعلیاً وعمر فأشاروا عليه برأيين» فاختار النبي رأي آبي 
ونم و سيط ومس وه 
أن بک اسر کی يتش ف ارش لت E‏ وله رید ار 
e‏ ولا کب ین نو سب لمکم فیما أحَمْ ماب علي © 44 
[الأنفال: 7.٦۸ -٦۷‏ 
(۱) استعمل کلمة "موسسة" وهو الخبیر للدلالة على كثير من المعاني التي أطرحها. 
(۲ بوطالب. عبد الهادي. من قضایا الاسلام المعاصر الدار البیضاء: دار الثقافت ۰۲ ۰ ص١‏ ۰ 


(۲) القصة في صحیح مسلم انظر: 
- القشيري» مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بیروت: دار احیاء 
التراث العربي» (د. ط.)» (د. ت.)» ج۲ ص۰۱۳۸۳ کتاب: الجهاد والسیر باب: الامداد 
بالملائكة» حدیث رقم ۱۷۲۳. 


1١ 





- وفي صحيح البخاري أنه لمّا قدم ركب بني تميم على النبي كله قال أبو 
بکر: آمر القعقاع بن معبد وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فنزل 
في ذلك قوله تعالى: ای ان اما لا یموب يياه وزسولو. لله ين 


مير - # 


له سیع عم 7 4 [الحجرات: ۲۱( حتى انقضت الآيات. 


- وروي في السير أن مشركة العرب لما تحالفوا على رسول الله كلك 
وتکالبوا على العديئة آيام الختدق عظم البلاء على المسلمين» وآخذ 
الخوف منهم كل مأخذ. وفي حمأة هذا الكرب العظيم لجا النبي ئة إلى 
تدبير رآه حكيما يقضي بخروج غطفان من حلف قريش لقاء الحصول 
علی ثلث ثمار المدینة» وعرض رسول الله بل الأمر على سعد بن 
مغاذ وسعد يق عبادةء فلمّا علما آن الأمر رأي واجتهاده وليس وحياء 
رفضاه. وتعاهدا مع النبي علی الحرب والقتال» وعمد سعد بن معاذ إلى 


وفی هذه المحطات و آمثالها آمور مهمه: 

أولها: إن احتهاد الحاکم؛ وهو النبي لا كان ینحو منحی الاجتهاد 
المؤسسي» ولم يكن ع یقطع باجتهاده» وانما کان يفترح ويستشير» مع أنه 
يمتلك صلاحية البت فى ذلك» ويقدر عليه من غير صعوبة أو اعتراض. 

ثانيها: إن للجماعة الإسلامية دوراً استشارياً مهما يُقدّره القائد ويلتزم به 
ولو كان على خلاف رأيه. 


(1) القصة بتمامها في صحيح البخاريء انظر: 


- البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري» تحقيق: مصطقى ديب البغاء بيروت: دار ابن 
کثین ط ۰۲ ۰۷ ۱ه/۱۹۸۷م ج 4 ص4 ۰۱۸۳ کتاب: التفسیر» باب: ل إن ال اوك من اء 
جرب آکنرهم ...6 حديث رقم 4555. 


(۲) العمري» أكرم ضياء. السيرة النبوية الصحيحة: المدينة المنورة: مکتبة العلوم والحکم؛ ۱۹۹4م» ص 4۲۷. 
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وليست هذه هي المرة الوحيدة التي يقع فيها مثل هذا المشهد من الحوار 
والتشاور ومراجعة القرارات النبوية» بل وقع مثله فين حدث الإفك» وعند 
الخروج إلى بدر» ثم في أحدء وکلها من آمور السياسة والاجتهاد» ولیست من 
أمور الوحي. 


ثالثها: إن تكرّر هذه المشاهد مع أسماء بعينهاء مثل أبي بكر وعمر والسعدين» 
حضورهم ورأيهم. ومع أن هذا المجلس لم يكن بالانتخاب, لكنّه كان بناءً على 
معايير العلم والسابقة في الإسلام» وكذلك العصبية والقوة» ومثل هذا هو الذي 
يصلح لمجتمع المدينة. 

رابعها: إن للاجتهاد النبوي بناءً تشريعياً واضح المبادئ والمقاصدء راقياً في 
قيمه الموسسية رائداً في مناهجه التدبيرية» ومدار الشأن فيه على كليتين اثنتين: 
سيادة الأوامر الشرعية» ورعاية المصالح الاجتماعية. وفي كل موقف تكون هذه 
المنطلقات حاضرة لا تضعف ولا تغيب» ویقع التذکیر بها في کل حین. ولذلك 
یقول الحباب ین المنذر: "یا رسول ال أرأيت هذا المنزل» أمنز لا أنزلكه اللّه» 
لیس لنا آن نتقدم ولا آن نتأحر عنه» آم هو الراي والحرب والمکيدة. ۳ ویقول 
السعدان: "پا رسول اللّه» آهو آمر تحبه فنصنعه» أم شىء أمرك الله بف أم شىء 


تصنعه کی 23۱ 


ومن تأمّل هذه العناصر الأربعة وجدها هى أصول الاجتهاد الموسسی» 
وعلیها تدور بحوثه وقواعده. 


ث- خبرات موسسية فی الاجتهاد الاسلامی: 
الأمثلة في هذا الباب غزیرة؛ سواء اعتبرنا في ذلك فترات التاریخ المختلفة 


)00 البوطى» محمد سعيد رمضان. فقه السيرة النبوية» بیروت: دار الفکر المعاصر» 6 (م» ص۷٩‏ ۱. 
لين المرجع السابق» ص ۱۵ ۲. 
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منذ عهد الخلفاء الراشدین ٍلی العهد الاموي والعباسي» أو جهات الاجتهاد من 
العلماء والأمراء أو الأماكن والربوع من مشرق أرض الإسلام إلى مغربها. 

ومن هناء فإني في هذا المقام أختار أن أقترب أكثر من موضوع المؤسسة 
المنظمة التي تضطلع باختصاصات محددة. ولها دور مهم في البناء التشريعي 
العام» لكن من جهة أقرب إلى الحال التي نبحثهاء أعني الانتقال من حال 
الارتجال» واضطراب الاحوال. وتعشر القیام بالمهمات الی حال الفعل 
الموسسي الراقي الذي ینتظم جمیع المقومات المعرفية والادارية الضرورية 
لتحقیق النهوض والتقدم. 

وينطبق هذا الأمر بشكل واضح وصريح على مؤسستين اثنتين» هما: مؤسسة 
الحسبة» ومؤسسة القضاء. 


- مؤسسة الحسبة من الفعل الطوعي إلى التنظيم المؤسسي 


قال الغزالي في الإحياء: "الحسبة عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر."“ وتسميتها بالحسبة اشتهر على الألسن؛ لأن القائم بها يحتسب الأجر 


عند الله © 


و"الأصل فيها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية مر على 
صبرة طعام» فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاء فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ 
فقال آصابته السماء یا رسول الم فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ 
من غ فل ا 


)۱ الغزالی» أبو حامد محمد بن محمد. احیاء علوم الدین» بيروت: دار الكتب العلمية» (د. ت.)» 
ج۰۲ ص۳۳۹. وانظر آیضا: 
ت الفاسى» عبد الرحمن. خطة الحسبة بين النظر والتطبیق والتدوین» الدار البيضاء: دار الثقافة» 
۶ ۱ ص۱۷ . 
(۲) عبد القادر علي. القضاء والحسبت. سوسة: دار المعارف» 5955 ۱ ص ۸۷. 


(۳) ابن تيمية» تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم. الحسبة في الاسلام القاهرة: دار الزيني» (د. ت.)» ص ۱۲. 
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لقد كانت وظيفة الحسبة أول العهد وظيفة عامة يقوم بها كل أفراد 
المجتمع: العالم منهم وغير العالم» وكانت أحوال الناس تستسيغ ذلك وتقبله؛ 
وذلك لبساطة المجتمع» وقلة تنازع أفرادة, فلکم لها کر الا وتداعلت 
مصالحهم. وتطورت معاملاتهی ودخل الفساد علیهم» أصبح الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر يستدعي معرفة بشوون الناس وآحوالهم وتفاصیل معاملاتهم 
وما يصلح منها وما لا يصلح» وآصبح الکشف عن مظاهر الفساد بحاجة الی 
شخص حاذق منتصب لذلكء وأصبح الإلزام بالمعروف يتطلب منعة وقوةً وفقها 
بالشريعة وأحكامها. وبذا يصبح هذا الأمر وظيفة متخصصة» تستدعى تدخل 
الدولة لتنظیمها؛ وترتیب آحوالها» وتفعیل آدوارها. قال العلامة ابن خلدون في 
بحثه الموسوم ب"الخطط الدينية والخلافية". وذكر منها الصلاة والفتياء والقضای 
والجهادء والحسبة: "أما الحسبة: فهى وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين» يعين لذلك 
من يراه أهلا له فیتعین فرضه علیه» ویتخذ الأعوان على ذلك» ویبحث عن 
فيما يصل علی علمه... ولیس له مضاء الحکم في الدعاوی مطلقا... 

ما العلامة الجرسيفي فهو يسمّيها الديوان» أو الخطة» قال: "أما بعد فان 
دیوان الحسبة من آعظم الدواوین إذ يحتاج إلى كثير من القوانين» وليس بعد 
خطة القضاء أشرف من خطة الحسبة."7) 

وهكذ| تحؤلت هذه الوظيفة عن سحغها الطوعية الغالبة إلى هوسسة اجتماعية 
وتربوية واقتصادية» لها تنظيم دستوري واضح في البناء العام للدولة» ولها 
اختصاصات شرعية يسند أمرها إلى القائمين بها من القضاة والعلماء والأعيان 
مممّن استوفوا شروطها من العلم والكفاءة. 
(۱) ابن خلدون عبد الرحمن. المقدمة بيروت: مؤسسة الكتب الإسلامية» 1155م, ج١2‏ ص778. 
(؟) زيادة» نيكولا. الحسبة والمحتسب في الاسلام بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 957١م‏ ص45 .١‏ 


“٥ 





- مؤسسة القضاء من التدبير الفردي إلى التنظيم المؤسسي 

كانت وظيفة القضاء في العهد الإسلامي الأول بسيطة في تنظيمها؛ إذ كان 
النبي يك يختار مَن يرى فيه الكفاءة والعلم» ثم يولّيه أمر الفصل في الخصومات» 
فيتتصب هذا الأخير لهذا الغرض قاضياً بين الناس بما يراه صواباً من أحكام 
الشریعة» من دون التزام مذهب معین» آو رجوع الی قانون عدون ۳ "وفي 
عهد الخلفاء الراشدین کان حکم القاضي قاصرا علی الفصل في الخصومات 
المدنية» أما القصاص والحدود فکان یرجع ٍلی الخلفاء وولاة الأمصار. وجاء 
العهد العباسي فتعاظمت مشکلات الناس» وأحداث الدولة الجسام فلم يجد 
الخلفاء بدا من تخویل القضاة اختصاصات واسعة بل تنوعت هذه الاختصاصات 
وتشعبت إلى ثلاث ولایات: ولاية الحسبة... ولاية المظالم... ولاية القضاء؛ 
الخاصة والعامة...""“ وهکذا بدأت تترسخ الصفة الموسسية لوظيفة القضای 
وأصبحت لها الوصاية علی رعاية الحقوق والحفاظ علی المراکز القانونية 
والحریات العامق وأصبح القاضي توت انعا للدولة من جهة التنظیم» » مستقلا 
عنها -في الاأغلب الاعم- في تدبیر آحکامه وتصریف آقضیته. وله آعوان 
قاتمون بالتتفیذ بآمره» وله سجلات يدون فيها الأحكام» وأكثر من هذا أصبح 
له فقه وقانون مفصّل مدوّن يُرجع إليه» وهو المذهب الرسمي للدولة» وأصبح 
له مستشارون من الفقهاء والعدول والموثقین. وفي المقابل فقد كانت عليه 
رقابة من فاضي القضاة ودیوان المظالم وبذلك تستوفي هه الوظيفة مختلف 
وجوه الفعل المسسي من نظام بدیع وتدبیر رفیع» مع الارتباط الکامل بالقواعد 
الشرعية والأصول الحضارية التي تؤمن بها الأمة» وتستمد منها أحكامها وقيمهاء 
وجميع مظاهرها الثقافية. 00 
(1) الزحيلي» محمد. تاريخ القضاء الاسلامي بيروت: دار الفكر المعاصرء ۱۹۹۵م» ص .٩۳‏ وانظر آیضا: 

- الغرايبة» محمد حمد. نظام القضاء في الإسلام؛ عمان: دار الحامد» 5 ١٠٠م»‏ ص 4 وما بعدها. 
(۲) آبو فارس» محمد عبد القادر. القضاء في الاسلام؛ عمان: دار الفرقان؛ ۰۱۹۹۱ ص۷۸ وانظر آیضا: 


- الزحیلی» تاريخ القضاء الإسلامى. مرجع سابق» ص 2١165‏ وص ۰۱۸۸ وص ۲۱ ۲. 
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وصفوة القول في هذا المقام أن نستيقن أن الفكر الذي أبدع في أول عهوده 
خطة الحسبة» وأسس نظام القضاءء والعدالة» والتوثيق» والوقف. والمسجد. 
هو أقدر اليوم على إعادة الكرّة في قضية الاجتهاد المؤسسي التشريعي التي 
ندندن حولها. 

ج- ما حكم الشرع في السعي إلى مأسسة الاجتهاد؟ 

نحاول في هذه الفقرة أن نجيب عن أحد أهم الأسئلة الشرعية النافعة في 
البناء المؤسسى للاجتهاد: 

إذا كانت المؤسسية غاية من غايات الإسلام المشكورة» وكانت ممارسته 
من أخلاقه المألوفة على مرّ العهود والأزمان» كما تبيّن ذلك من نصوص القرآن» 
وشواهد السيرة النبوية» واجتهاد العلماء» فما الحكم الشرعي الذي نخص به 
مسعى تنظيم الاجتهاد الذي ندندن حوله؟ 

فائدة الجواب عن هذا السوال آنه سیوقفنا -مرة أخرى- على أهمية موضوعنا 
والحاجة الیه» بل وضرورته القصوی» لکن هذه المرة من زاوية حکمية شرعية» 
وهي زاوية مهمة؛ لأنها جامعة لكل ما تقذم بل تزيد عليه بشيء جديد» هو 
التکلیف بالفعل والدعوة الی الانجاز. ولا تقف عند حدذ بیان الآهمية ومسیس 


الاج وب 


لمّا كنا لا نقصد بالاجتهاد المؤسسي إلا القيام به على وفق منهج حكيم 
وتدبير بديع» تُحفظ به أوامر الشرع» وتتحصّل منه مصالح الخلق. ووجدنا أن 
مدار الإسلام في أمور السياسة والتشريع قائم على التنظيم» وأن القرآن الكريم 
کثیر الثناء علی آهله ینژه بتجاربهم ويخلّد ذكرهمء بل وجدنا النبي بل نفسه 
يحرص على هذا الشأنء ویتخذه دیدنا في قضایا السياسة والحکم؛ علمنا -قطعا- 


أنه خير وبر وآنه من المعروف المفید. 


۷ 


وعلى هذا يكون مطلب الاجتهاد المؤسسي من الإحسان المأمور به شرعاء 
المشمول بقوله يك "إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته. "20 ولا 
يستقيم في عقل عاقل أن يكون الإسلام مهتماً بأمر الذبيحة الخاصء غافلاً عن 
أمر الاجتهاد العام. 


ونزيد على هذا أن الاجتهاد المؤسسي ضرورة واقعية وحتمية منهجية -كما 
سيأتي بیانه-؛ لأنه يحقق مصالح ظاهرة» ويدفع مفاسد كثيرة. لذاء فلا عجب أن 
تنواطاً النظريات الإدارية والسياسية على أهمية التنظيم والمأسسة التشريعية» ولا 
عجب أن نجد التطبيقات العملية سائرة على نهج هذا السبيل في جميع دول العالم. 


ومن هنا يصح القول بأن الاجتهاد المؤسسي من حيث هو كذلك تجري 
عليه قواعد المصالح المعتبرة» ومنها قاعدة: "حيثما كانت المصلحة» فثم شرع 
الله ودینه "° وقاعدة: "الضرر ۳۳ وغيرهما. 


ثم إن الاجتهاد في حق الامة واجب والقيام به علی الوجه الذي تقرر عندنا 
قدیماً متعذر فلم يبق الا آن نبحث عن وجه آخر یتحقق به الاجتهاد. وعلیه فإذا 
قطعنا أن لا سبيل إلى ذلك إلا باعتماد فكرة التنظيم التي أدعو إليهاء تقرّر من 


)۱ رواه مسلم؛ انظر: 
- القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۱۹۲ کتاب: الصید والذبائح وما يؤكل من 
الحیوان» باب: الامر باحسان الذبح والقتل وتحدید الشفرق حدیث رقم ۱۹۵. 


(۲) ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: 
عصام الدين الصبابطی » القاهرة: دار الحدیث» ٩٩۳‏ ۱ اج ص 5. 


(۳) السيوطي جلال الدين عبد الرحمن. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 919١م»‏ ص55. وانظر أيضاً: 


- الزرقاء أحمد. شرح القواعد الفقهية» دمشق: دار القلم» ۱۹۹۸م» ص۹١٠.‏ 
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ذلك أن السعي إلى تحقيق هذه الفكرة واجب شرعي؛ لآن آمر الاجتهاد متوقف 
عليهاء أخذاً من القاعدة الشرعية: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.) 


وضو را ae Ot‏ وتا باهماه 1 


وممّا یستفاد من هذا الحکم آن نستیقن آکثر آننا في هذا البحث نشتغل على 
مشروع مهم له قیمته الشرعية وقیمته الواقعية المرتبطة بحیاة الناس ومناشطهم 
ل و سرع ديو ابي من واد الأعمال» ولا من کمالیاتها» بل هو لا 
يحتمل إلا وجهاً واحداًء هو الجد والعمل» والسعي إلى الامتثال والتطبيق. 


- الدواعى الواقعية 

دمت أنى اضطلحت على ما 0 من الدواعى ا ذلك ؛ آنه 
لاجتهاد 2 تقاطعاً ظاهرآه وتدخل ؛ بقوة رد وإثارة 5-8 حولهاء فضلاً عن 

وفائدة الحديث عن هذه الدوافع هي زيادة الاقتناع والاقناع بآن قضية 
اة الاجتهاد وقيامه بوظيفة التشریع فريضة شرعية» وضرورة واقعية تفرضها 
معطيات الواقع وضروراته. 

إن هذه الدواعى والأسباب مترابطة ومتداخلة» بعضها يحيل على بعض» 
وهي ترجع عند التحقيق إلى اتساع مرافق الحياة وتعدد مجالاتها وقضاياهاء وان 
السبيل إلى ضبط ذلك بآلة التشريع لا یتأتی الا بالاجتهاد الموسسي. وآعني بذلك 
علی وجه التفصیل آن الحياة المعاصرة قد تطورت بصورة سریعة وتشابکت 


(۱) ابن اللحام آبو الحسن علاء الدین. القواعد والفوائد الفقهية وما يتعلق بها من الأحکام الفرعیق 
بيروت: المكتبة العصرية» ام ص ۰.۱۲۰ 
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فيها المصالح والمنافع» وأصبح العالم قرية صغيرة؛ بفعل أنظمة الإعلام» وسبل 
التواصل» ووسائل النقل التي استقر عليها الحال اليوم» فقد أصبحت دور النشر 
والكتابة» ومراکز التوثیق» ومراصد البحث. تنفث المعلومات والدراسات 
بالملایین خلال ساعات قليلة. 


"لم يحدث تغيير كبير في بنية التطور والحركة في العالم مثلما يحدث اليوم. 
إن المتتبع لحركة التغيير وتقدم العلوم خلال القرن الماضي يجد أن القفزات 
أخذت تتسارع. ففي ۱۵۰ عاما تضاعفت مرة آخری علوم البشر» ثم مرة آخری 
تضاعفت هذه الخبرة البشرية خلال خمسين عاماء ثم تضاعفت في الفترة من 
۰ - ۱۹۸۰م... کأننا آشبه ببرکان قطار زمني بخترق التطور اختراقا وکلما 
ازداد توغلا في المستقبل ازدادت سرعة اختراقه. ۲ 


كل هذا وآکثر منه آدی الی توسع مناشط الحياة البشریة» وظهور مناشط 
جديدة لا عهد للانسان بها من قبل» فتعددت أشكال الدول من بسيطة إلى مركبة» 
واختلفت آنظمة الحکم من ملكية إلى جمهورية» ومن ديمقراطية دستورية» إلى 
شمولية استبدادیة...,( وتعددت الدساتير والقوانين العامة والخاصت ورشح 
هذا عن آنظمة الاقتصاد. والمال» ومعاملات المصارف. والبنوك والبورصات. 
والاسهم والسندات. والضرائب بآنواعها» ومقادیرها. ونسبها» وقل مثل ذلك 
أيضا عن جديد الطب وعدالاته العجيبة؛ من: زرع» وبتر» وتلقیح» وبيع للأعضاء 


)۱( سالم» محمد صلاح. العصر الرقمي وثورة المعلومات: دراسة في نم المعلومات وتحديث 
المجتمع» القاهرة: عین للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعیق ۲ م ص ۱۲. وانظر آیضا: 
- الصادق» رابح. مجتمع المعلومات في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم آشغال الملتقی 

الدولی» تونس وزارة التعلیم العالی» جامعة منوبة» تونس» تا ص > ۱. 

(۲) پراجع في هذا الشأن: 

- معتصم» محمد. مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والموّسسات السياسية الدار 
البیضاء: موسسة اٍیزیس للنشر الجامعي؛ ۱۹۹۲م ص 5١‏ وما بعدهاء ثم ص ٩۳‏ وما بعدها. 





والنطف والحليب» وكراء الأرحام» وغير هذا كثير... وقل مثل هذا عن أنظمة 
التوظيف والشغل» والحريات العامة» كتأسيس الجمعيات والأحزاب» ومختلف 
أشكال التأطير السياسي والنقابي والثقافي» وتنظیم المهن» وضبط إجراءات 
التقاضي» وغير ذلك. 


لقد كان الفرد الواحد -في العهد السابق- يلم بكل مناشط حياته أو معظمهاء 
فيُعتبر عند أهل مجتمعه موسوعة عصره. ووحيد دهره؛ لأنه فيلسوف طبيب 
عالم فقضايا المجتمع قليلة» والبساطة غالبة» وقلما يجد فى حياته 00 
ما ٍنسان العصر فقد آصیب بالهمّ والذهول إزاء هذا الكمّ الهائل من النوازل 
الحادثة» ولم يعد بإمكانه أن يجاري هذا الركب السريع وحده كما كان يفعل 
سلفه من قبل. 

وآمام هذا الجدید الغریب كان لا بذ من تدبير فاعل يعين على تلافي هذه 
المخاطر القادمة؛ ففكر الإنسان وقدّرء ولم يجد تدبيرا خيرا من شيء اصطلحوا 
على تسميته "التدبير التتخصصي في العلوم والوظائف". 
وتخصصات متجانسة ومتكاملة» وبدل أن يجهد الإنسان نفسه في معرفة الكل 
وإتقانه» یصرف همته لحذق واحد آو ائنین من ذلك. ویتکلف غیره بالباقی؛ علی 
آن یکون ذلك ضمن نسق متکامل يكمّل فيه الأفراد بعضهم بعضاء وکذلك 
التخصصات. وقد ساعد على نجاح ذلك وسائل الاتصال الجديدة» والتقنيات 


وهكذا الفقسيمة العلوم والصناعات إلن فروع وشعب ۱ تحصى» وأصبح 
لكل فرع وظيفة خاصة. لها خصائصها وفلسفتها وأهدافها وطرائق التدرب عليهاء 


الا 


بعد هذا البيان» ينبغي لنا أن نستذكر أمرين اثنين: 


أما الأول فهو أن الاجتهاد من حيث هو تدبير للحياة ومناشطها بنظر الشرع 
ومقاصده. يلزمه أن يلم بكل هذه الدقائق والتفاصيل الممتدة امتداد الخرائط 
الجينية» أخذاً من المسلمة العقلية "الحكم على الشيء فرع عن تصوره". 

وأمّا الثانى فإن الاجتهاد هو أحد أمرين: اجتهاد فردي ورثناه عن كتب 
الأصول. أو اجتهاد جماعى مؤّ سسى . 


إذا غلم كل ذلك» جاء السوال: هل یستقیم في العقل والشرع آن یوجد 
فرد -بصرف النظر عن ذکائه وعبقریته- یستطیع آن یلع ویدرس کل التفاصیل 
الآنف ذكرهاء التي لم تنضبط لانسان العصر الا بعد التقسیم والتخصص,. ثم 
نأتي نحن ونطلب من المجتهد آن یلم بها وبغيرهاء ويضيف إليهما علم الفقه 
والشریعة؟ فآجیب عن المطروح بالتفي. وقد یعترض بعضهم؛ ویجیب عن 
سوالنا بالایجاب محتجا بأن المجتهد لا يُطلب منه كل ما ذكرْتُ؛ بل حسبه آن 
يلم بالشتريعة وعلومهاء ويكمل نقصه في مجال البحث بان عرض عليه المسائل 
من طرف المتخصصين دون أن يحتاج هو إلى هذا العناء الذي تفرضه عليه. 
والردٌ على هذا الاعتراض يكون من أوجه عذة» آبرزها: 
- إن في هذا الذي ذكره المعترض إقراراً بدور مهم للمتخصصین متولد 
عن يقين بعجز المجتهد عن الإحاطة بتفاصيل ما ذكرْتُ من موضوعات» 
ومذه وجهة حسنة. وهي خطوة آولی نحو القول بالاجتهاد الموسسي. 
- |ٍن اعتراضه قائم علی افتراض وجود المجتهد الذي تعنیه کتب الأصول. 
المستوفي للشروط. المنتصب لذلك حقيقة وواقعاء والصواب أن هذا 
ذمول عن الحقيقة القائمة» ولو کان المجتهد الذي یعنیه موجودا لکان 
لنا طرح آخره وري مخالف. 


۷۲ 


فليت شعري» وقواعد الأصول وبحوثه تجعل العثور على هذا المجتهد 
ضرباً من المستحیل, ولکل دارس آن یستقری ذلك في مباحث کثیرة» مثل 
قولهم ب:"خلو العصر من المجتهد" و"سد باب الاجتهاد؛ و"شروط 
المجتهد وصفاته" التي لا يحصي عددها ولوازمها العلمية والخلقية الا الجمٌ 
الغفیر من الناس. 
- ان مودّی الاعتراض پلزم المجتهد في حال نزلت نازلة في قضايا الطب 
-مثلاً- أن يتعرّف فصولهاء ومداخلهاء وآثارهاء وعواقبهاء وکل ما لا بد 
منه فيهاء ولا يخفى أن قضية مثل هاته قد يتطلب تصورها والإحاطة بها 
ما يشبه التخصصء إن لم يكن هو التخصص ذاته. 


وإذا جد فى مسائل الربا والاقتصاد جدید واحتجنا إلى الحكم والفتوى» 
لزم هذا المجتهد مثل ما لزمه في الأول» وكذا إذا جد جديد في أحوال الأسرة» 
أو الزكاة» أو العلاقات الدولية» آو غیرها ممّا لا يحصى تفاصيله إلا الله سبحانه. 


فلو ألزمناه بواحد مما ذكرناه لكان ذلك 00 ا ومثله موجود فى 
قضايا الزكاة» والمعاملات المصرفية. ولكن. بإلزامه بكل هذا نكون قل رجعنا 
إلى منطق الاستحالة الذي قلنا به من قبل. 


ثم إنه على فرض أن المعترض یرد هذه الوجوه كلهاء فإن بديله الفردي 
لن ينفع في شيء؛ لأني ما فشت آذکر آنا نتحدث عن اجتهاد مسسي تشريعي 
في واقع دستوري وتحوّل ثقافي واجتماعي لم يعد فيه للعمل الفردي أي 
حضور أو تأثير» وخيرٌ ما أؤيد به هذا الذي ذكرْتُ الواقعٌُ المعيش؛ فقد أصبح 
المنظمة الکاملة التنظیم المستوفیه الغایة .فی العاسیسن: بالرغم من محدودية 
دورها في الاستشارة. وآصبحت مراجعة مدوّنة تشريعية» آو مناقشة نص قانوني» 
تتطلب لجانا عاملةء وآیاما دراسية عديدة وهکذا الشأن في المجامع الفقهیت 


YY 


والأكاديميات العلمية» والهيئات الرقابية في المصارف الإسلامية» ولذلك تأتي 
جميع القرارات والاجتهادات الصادرة عن هذه المؤسسات في أعلى درجات 
الكفاءة والدقة» وأبعد مستويات الصلاحية للتطبيق والتوظيف. والحاصل أن 
الاختيار المؤسسي أصبح لا محيد عنه في صغار الأمور وكبارها. 


ثالثا: مأسسة الاجتهاد: المعوقات الأصولية وآفاق التقويم والتطوير 


بعد أن بسطنا القول طويلاً عن الأصول النظرية للبناء المؤسسي للاجتهاد. 
وآفاقه الواعدة حيال الوظيفة الاجتهادية التشريعية في الدولة الإسلامية المعاصرة؛ 
نريد أن نتعرض لقضية من آهم القضایا البنيوية في مشروع مأسسة الاجتهاد» وهي 
قضية عميقة تمتذ الی صلب المعرفة الأصولية لأصل الاجتهاد. وتنبش في أعماقها 
وتسبر آغوارها للاجابة عن أسئلة مفصلية نطرح بالحاح في هذا المقام من البحث: 

- هل یملك البناء الأصولي لمنظومة الاجتهاد -کما تسسه کتب الصول» 

وتستثمر قواعده في کتب الفقه والسياسة الشرعیة- قدرة وقابلية لمجاراة 
المناهج الجديدة في التشریع» وتطویع نظمها وآنساقها الموسسیة؟ 


- هل هذا البناء بقواعده وبحوثه الاصولية ونتاجه التشريعي الممتد عبر 
قرون طویلة» وما حمل من آفات التقلید والجمود التي طالته منذ زمن 
بعيد؛ قادر على أن يكافع سؤالات الحياة المتجددة» ويجيب عن 
مشكلاتها المتتالية؟ 

- ما فائدة البناء المؤسسي؟ وما فائدة تلك السلسلة الطويلة المعقدة من 
التدابير والتراتيب» التي وعذث بالتعرض لها في الفصل القادم إذا افتقد 
علم الاجتهاد مناهج أصولية صحيحة» متجددة» واعية بمسارات الفعل 
التشريعي المعاص مهيمنة علی مفاتیحه ومفاصله؟ 
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- آلا يحتاج هذا البناء إلى قراءة تقويمية جديدة تستجلي آحواله» وتنظر في 
وجوهه الوفاقية والخلافية مع المقنضيات المؤسسية الجدید:؟ 


إن التعرض لهذه الأسئلة بالبیان المفصل والتحلیل القویم شرط آساس 
لاستکمال البناء المقسسي لوظيفة الاجتهاد. وهذا يستدعي سا نظرا عسقا فی 
منظومتنا الااصولية الاجتهادیة وتفكيك عناصرهاء وتقدیر ما فيها من وجوه القوة 
العلمية الراعية لأصالة البحث الاجتهادي والحاضنة لروحه الاسلامية الفريدة» 
مما یلزم الاستمساك به والافادة منه. وتقویم ما فيه كذلك من وجوه الضعف 
مما ينبغي التحرّز عنه. والبحث في مناهج تجدیده وصیغ تصویبه. 

ٍن البحث الأصولي عام وباب الاجتهاد خاصةّ من حیث آسسه المعرفيت 
قد انتظم قواعذ وأصولا ثابتة مقطوعاً بهاء لا یتطرق الیها اشتباه أو احتمال» 
وهذه هي مرکز الثقل الذي تستمد منه جمیع القواعد الأخرى المكمّلة» ولها من 
مات نخان وال افدر الكير + وعليها تدون رای الا معا رالات 
القیاس والتعلیل» وجمیع المناهج الاجتهادية. 

وهذه لا مشكلة لنا فیها من جهة الصلاحية لاستثمار الموسسي, بل حق 
الإضافة المؤسسية أن تكون خادمة لهاء راعية لأدوارها وإسهاماتهاء وهذا يقتضي 
متا آمرا لازما؛ هو تأكيد صفتها المرجعية» والعناية بأدوارها العلمية والمنهجية. 


وهناك صنف ثان من القواعد والمناهج على النقيض من الأولء لم يتحقق 
له من صفات القوة والکمال مثل ما تحقق لسابقه» وأكثره من البحوث الفرعية 
المتممة التي تأسست في سیاقات ثقافية وعلمية وسمت بالانحطاط والتقلید. 
وهذه لها تعلق كبير بموضوعناء وکثیر من مضامينها ومقتضیاتها لا یمکن آن 
تسایر الواقع الجدید للأمة والتحدیات التشريعية التي تجابهها» ولذلك فهي 
تعیق التنظیم الموسسي للاجتهاد الذي نبحثه بل هي عند التحقيق تناقض حقيقة 
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الاجتهاد نفسه» وسیکون لنا معها بحث وتفسیر» وتدقیق وتحریر إلى أن نعالج 
ما فیها من عناصر الاعاقة وآفات المناقضة؛ حتى تستقيم على وزان المؤسسية» 
وتستجیب لأنساقها المعرفیة» وخططها الفنية والمنهجية. 


ٍن ما سنبحثه في هذا الموضوع من قضایا ومسائل لیس من باب الترف 
الفكري آو الجدل النظري الذي لا یضیف الی العلم شین بل هو تبضّر جاد 
وتدیُر حلاق یطرح آفکارا أحسبٌ أنها بنّاءة» ویفسح [مکانات واسعة لتقویم واقعنا 
التشريعي» وتحدید مسارات اصلاحه تحدیداً آبعد عمقاً وأقرب إلى الارتباط 
بالواقع وأصلح في التنزیل والتطبیق, بعيداً عن آفات الترقيع والتلفيق التي تلجأ 
إليها بعض الأقلام» وتطرحها کتابات من هنا وهناك وبعيداً عن آفات الاستلاب 
والاستغراب التي أضرّت بأصالة فكرنا الإسلامي» ولوّئت صفاءه ونصاعته. 


فلنشرع الآن في بحث هذا الموضوع» ولیکن ذلك بعُدة الحجة والدلیل في 
العرض والنقد والسعة والتنوع في طرح الحلول والبدائل» والتوسط والاعتدال 
فى معالجة ذلك كله. 


١‏ - عناصر مهمة فى البناء الأصولى للاجتهاد 

لقد انطوت العُدّة الأصولية لأصل الاجتهاد على عناصر مهمة من عناصر 
البناء العلمي والإبداع المنهجي الذي يُؤسس لمنظومة فريدة ومتكاملة في أصول 
الفهم والتحليل» وقواعد الاستنباط والتأويل» وضوابط العطبيق والتتزيل. 

إن هذه العناصر تُعَدَ من الأصول الكلية والأعمدة الضرورية التي لا قوام 
للاجتهاد (حاضراء وستقبلا) إلا بهاء ولا تكون له حقيقة أصولية» ولا ثمرة 
فقهية إلا بالاستمساك بهاء فهي لازمة في كل اجتهاد وتشريع» وهي المعْوّل عليها 


في إعادة وضع هذا الأصل الكبير على طريق النهوض بمقاصده الحيوية وأهدافه 
التشريعية العالية. 
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وفيما يأتي آهم هذه العناصر: 
أ- مقاصدية القواعد الاجتهادية: 


وأعني بذلك أن غاية التقعيد الأصولي لأصل الاجتهاد كانت على الدوام 
محكومة بمقاصد الشريعة التي حرّرها علماء الأصول والمقاصدء هادية إلى سبل 
التحقق بهاء مهتمة بضبط ذلك بما یلزم من القواعد والشروط والضوابط. 

وهذا آمر ثابت واضح في جمیع البحوث الاجتهادية لمّن تمکن وتعمّق؛ 
فانه لا جواب لسوال التقعید الفقهي والتحریر الاجتهادي آصالة وابتداء الا رعاية 
المقاصد. والا» فما جدوی البحث في مشروعية الاجتهاد؟ وما فائدة البحث في 
شروطه ومجالاته؟ ان غاية الاجتهاد المقاصدي وأحكام المصالح والمفاسد؛ 
والنظر في المالات» وسد الذرائع» واعتبار الاعراف والعادات وجمیع الاحوال 
التي تعرض له؛ هي ما ذکزت وحسب. ولا یصح آن یتصور شيء غیر ذلك. 

وبفضل هذه السمة المقصدية استطاع البحث الاأصولي في باب الاجتهاد 
آن پرشد مسار الفقه. ویرعی آصالة الشريعة ودیمومة آحکامها؛ ويحفظ على 
المکلفین مصالحهم الشرعية المعتبرة في تکامل فرید وابداع خلاق. 

وفي تقديري آن مبادی مقصدية قواعد الاجتهاد متعددة وتفصیل القول 
فیها یطول. لکني آعرض کلیاتها الجامعة في عناصر آربعة: 


- الاجتهاد ورعاية مصالح الخلق: 


ما شرع الاجتهاد في الاسلام الا لأجل رعاية مصالح الناس. والقیام 
بمنافعهم» والاجابة عن المشکلات التي تعرض لهم» وما عکف علماء الأصول 
على شأن الاجتهاد الا سعیا لضبط هنه العلاقة [شریعة/ مصالح]» ووضع 
قواعدها ومناهج التحقق بها في موارد التکلیف المختلفة. 
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وما من مجتهد في الإسلام إلا ويجعل رعاية المقاصد وبلوغ المصالح 
منطلقه ومنهاجه یعتد بهاء ويعتمد عليها في استنباطه واستدلاله؛ ذلك أن 
"الشريعة مبناها وأساسها علی الحکم ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وهي 
عدل کلها؛ ورحمة کلها» ومصالح کلها» وحكمة كلهاء فکل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث» فلیست من الشريعة وان آدخحلت فیها بالتآویل. ۲ 


وهکذا استقر الاجتهاد الفقهی الاسلامی منذ العهد الأول على أن غایته 
ومقصوده هو مصالح الناس التي آقرزها الشرع الحکیم» ودعا الی اعتبارها 
والحفاظ عليهاء وكان النبي بي أول مَن أرشد إلى هذا الأمر» والتزمه في كل 
سننه وأحكامه؛ إذ أصّل أصوله وقعٌّد قواعده. فدعا إلى رفع الضرر» ومنع 
الحرج» والقصد إل التيسير» واعتبار العلل والمصالح» ودفع المفاسك... وذلك 
فى أحاديث كثيرة» ومواقف مشهودة لا تدخل تحت عد. ولا يأتى عليها حصر. 

ثم تواصلت مسيرة هذا الاجتهاد في رمن الصحابة والتابعین والائمة 
المجتهدين» واتسع مداهاء وتطورت بحوثها ام لا وفروعا. 

وفي هذا العهد استقرت المذاهب الاسلامیة» واختض كل واحد منها 
فراع اه بن رو اه نی ات ۳ ری 
جاء عصر التدوين» فا ليق الموسوعات الأصولية الكبيرة» والمدونات الفقهية 
الكثيرة» فاجتمع الأصل بالفرع وازدوج النظر والتطبيق. وهكذا قامت للمسلمين 
منظومة آصولية مقاصدية راقية» متکاملة البنای واسعة المصادر والخصاتص. 
متينة المناهج والقواعد. لا یعرف لها نظیر في تاریخ التشریع والتقنین کله. 


ولا نزال إلى يوم الناس هذا نحاكي مناهج القوم في الاصول ونستقری 
مولفاتهم ومدوناتهم في الفروع ونعتز بمآثرهم وعطاء‌اتهم العلمية الراقية. 


)۱ ابن 3 قيم الجوزية» اعلام الموقعین عن رب العالمین» مرجع سابق» ج۲» ص 


۷۸ 





الإسلامي وتفوقه العلمي والمنهجي على كثير من التشريعات المعاصرة في 
رعاية المصالح البشرية» إلى الحد الذي جعلها هي نفسها مقاصده الشرعية. 

وما كان لهذا الإرث أن يخلد ويصمد في وجه عوادي الزمن وتصاريف 
الأيام والأحوال لولا صفته المقصدية الثابتة» وارتباطه الشديد بمصالح الناس 
ووقائعهم التي تحدت لهم؛ من: مشقة أو يسرء آو ضرورة آو حاجةه أو عموم 
بلاء» أو تغيّر حال» أو فساد زمان» أو نحو ذلك. 

وقد نقل السيوطي عن الإمام الغزالي في كتاب "حقيقة القولين" قوله: 
"مقاصد الشرع قبلة للمجتهدين» من توجه إلى جهة منها أصاب الحق. "00 

ولا یصح اجتهاد من مجتهد. ولا یبلغ مراده فیه الا بالعلم بمقاصد الشريعة 
والإحاطة بها تحقيقاً وتدقيقاء وبحث الوقائع في ضوئهاء ولأجل التحقق بها في 
واقع التطبيق والتنزيل. قال الشاطبي: "إنما تحصل درجة الاجتهاد بوصفين: 
أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها. والثاني التمكن من الاستنباط بناء 
على فهم فيها."7" 


واذن؛ فلا مناص ونحن نرسى أركان الاجتهاد المؤؤسسى» ونبحث سبل 
النهوض بآدواره التشريعية والحضارية من التحقق بمبادیغ هذه الرژية المقصدیق 
واعتمادها منطلقاً وسمة ومنهاجا حتی نصل به الی الغرض المنشود. 

- الاجتهاد ومقصد استمرار الشريعة وخلودها: 

وهذا مقصد بخص الشريعة فى ذاتها؛ آي من حیث هی نص خالد یراد به 
سياسة الخلق» وتدبیر شوونهم في عاجل آحوالهم وآجلها علی وزان المنهج 


(۱) السيوطي. جلال الدین. الرد علی من آخلد الی الأرض وجهل آن الاجتهاد في كل عصر فرض» 
تحقیق: فواد عبد المنعم آحمد الاسکندریة: موسسة شباب الجامعة» ۱۹۸۵ ص ۰۹۱ 


(۲) الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» ج۰۳ ص۷۰ 
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المستقیم. فلا بذ لهذا النص الذي قد يظهر أنه محدود في الزمان والمكان أن 
يستوعب قضايا المستقبل الحادثة» ويهيمن على نوازلها المتجددة» و"من هنا 
يصبح الاجتهاد ضرورة شرعية وحياتية للمسلمين كي تغطي الشريعة بأحكامها 
حوادث الحياة المتجددة» ویجد فیها المسلمون باستمرار تنظیما لحياتهم كما 
أراد الله» ویتحقق بذلك کون الشريعة عامة خالدة» صالحة لکل زمان ومکان.) 


فقد أودع الله في شريعته مقوّمات الیسر والمرونة والتجدد فلا عجب 
أن تجد الشريعة تفتي في قضايا العبادة الخاصة. کما تفتي في شوون الحکم 
العامة» وتفتي أيضا في نوازل العصر الحادثة (نوازل الأموال؛ والانساب 
والاستساخ وبنوك المني والحلیب...)» کما تفتي في النوازل التقديرية 
المفترضة علی حد سواء. 


فالشريعة الخالدة تنطوي علی عناصر المرونة والمطاوعة التي تجعلها قابلة 
للاستمرار والتجدد. وتتحقق لها صفة الخاتمية التی وصفها الله تعالى بها فى 
غیر ما آية من کتابه العزیز» فلیس یضنیها آن تكثر القضاياء أو تتعدد النوازل» 
أو تختلف البیئات وتتبدل الاعراف ولا یعیبها آن آصولها معدودة» ونصوصها 
محصورة. فأحکامها لا تتقضي بزمان ولا تقصر علی مجال. 

کل هذا إثما پرشح‌عن فعل الاجتهاد في مجالین کبپرین من سجالات النطر 
الفقهي بحتویان عناصر المرونة والقدرة علی التجدد. وآول هذین المجالین 
التصوص الظنية الدلالة. وهي نصوص تتسع لاکثر من معنی» وتحتمل تعدد 
الاراء والآقوال» وهي قاصرة علی فروع الاحکام دون کلیاتهاء وآغلب نصوص 
الشرع من هذا الباب. 

أمَا أسباب تلبّس أكثر النصوص بهذه الصفة الظنية فكثيرة» منها ما بخص 
الاشتراك اللغوي الذي يقع في الحرف والكلمة والجملة علی حد سواء ومنها 
ما يخص اعتبار الحقيقة والمجازء والاختلاف في قواعد حمل الخطاب على 


)۱ النمر» عبد المنعم. الاجتهاد» القاهرة: دار الشروق» ۹۸۰۹ ۱ ص1 1. 





آحدهما» کما في تنازع الحذف والاستقلال وتنازع التقدیم والتأخير» ومنها ما 
یتعلق بمسائل العموم والخصوص. والإطلاق والتقييد» واختلاف وجوه القراءات 
والاعراب؛ ونحو دلگ (۱) 


وثاني هذین المجالین ما لم يرد فيه نص» وهو مساحة تشريعية واسعة 
سكت عنها الشارع» وآذن لعباده بالاجتهاد فیها بما تقتضیه مصالحهم المتجددة 
وآحوالهم المتقلبت» وآکثر آحکامها ترجع إلى مسائل السياسة الشرعية» مثل 
تنظیم الشوری» وسن قوانین الوظاتف. وتنظیم شوون الصحة والبيئة» وقوانین 
المرور» والطیران» وغیر ذلك. ومنها ما برجع اٍلی بعض الاحکام الفرعية؛ 
كتقدير الأعراف» واعتبار بعض الوسائل» واستحسان بعض التصرفات وسدٌ 
الذريعة» وأمثال ذلك. 

والخلاصة آنه لمّا کانت هذه القضایا هی آول مجالات الاجتهاد المؤسسى» 
وكان حقّه أن ينكبٌ عليها دراسة وبحثاً قبل غیرها لما علمنا من ارتباطه بلتشریع 
والتنظيم وقضاياهما؛ كان هذا من أكبر الدواعي الباعثة على رعاية مقصد 
الاستمرار والدوام الذي ألمخثٌ إليه. 

- الإذن في الاجتهاد تكريم للإنسان: 

إن إيجاب الشارع الحكيم الاجتهاد على أهله وفي محله يُعَدَ إذناً للعقول 
بالاشتغال» وترخيصا لها بالنظر والبحث في أحكام الشريعة وقضاياهاء بل هو 
تكليف لها بتدبير ما يطراً لها من جديد في الحياة» وفق كليات الشرع ومقاصده 
وهذا من نصع وجوه الاعتراف بأهلية الإنسان العقلية والنفسية» والإقرار بحريته 
وإرادته. وهو تكريم مستمر دائم يتجدد مع کل واقعة ونازلة. 


الإنسانية إلا من خبر حال العبودية للبشر حيث التسلط والقهر وتجريد الإنسان 


(۱) الروكي» محمد. نظرية التقعید الفقهي وآثرها في اختلاف الفقهای الدار البیضاء: مطبعة النجاح 
الجدیدق ۰۱۹۹۶ ص ۲۲۳ وما بعدها. 


۸۱ 


من حریته وعقله» فلا حق له في تفکیر آو بحث أو سؤال أو جوابء وليس عليه 
الا آن یسمع ویطیع الاله "الانسان" الذي نصّب نفسه آو غیره من الوسائط معبودا 
قاهرا تجبى إليه ثمرات کل شيء من معایش الناس وآرزاقهم. 

ومن الأمثلة القاسية المشهورة فی هذا الباب: ما فعلته الكنيسة فی آوروبا 
فى غير ما تريده الكنيسة. 

فالتكريم الذي نعنى هناء هو أن يعى الإنسان حقيقة ذاته» ويدرك قيمة 
وجوده. وذلك باستعمال ملکاته ومواهبه وقدراته فی النظر إلى كتاب الله المنظور 
وکلامه المسطور فان هو لم یفعل» کان ناقص الانسانية ضعيف الشخصية. 

والاجتهاد المؤسسى من حيث إنه قوة داعمة للنهضة الا سلامية المعاصرة 
وترشيد لمسارها التشريعى والقانونى؛ واجبه الأول أن يرعى هذه القيمة؛ ويتمثل 
مقام التكريم والتشريف. 

- الإذن فى الاجتهاد توسعة على المكلفين: 

الاجتهاد علة الخلاف الأولى؛ بل هو مبعثه الرئيس» فلا يخلو اجتهاد من 
خلاف إلا ما ندر. وبيان ذلك أن أحكام الشريعة المستمدة من الاجتهاد لا تخرج 
عن صورتين اثنتين: 

الأولى: وقع فيها تواطؤا لمجتهدين كافة على حكم شرعي واحد؛ لوضوح 
مقصده وبساطة ما يتطلبه من مدارك الأصول والفقه. وهذا النوع قليل الوجود. 
وهو في حكم النادر. 

الثانية: وقع فيها الخلاف» وتعددت فيها الأقوال والمذاهب لأسباب كثيرة» 
ترجع إلى رواية النصء أو درايته» أو قواعد تفسيره؛ أو ما يحيط به من الملابسات 


۸۲ 


والاحوال» مثل: تباین آمزجة المجتهدین» وتغایر طبائعهم وآعرافهم. وآغلب 
آحکام الشريعة من هذا النوع» يجري فیها الخلاف والنزاع» وهي لا تدخل تحت 
حصر ولا يأتي علیها عذ. 

ولیس وقوع کل هذا الخلاف. وظهور تلك المدارس والمذاهب بأعلامها 
ومناهجها وقواعدها؛ الا نتيجة ظاهرة من نتائج الاجتهاده ومن هنا نعلم أن 
البحث في مقصد التوسعة هو نفسه البحث عن غاية الخلاف الشرعي. فیکون 
السوال: ما حقيقة التوسعة علی المکلفین؟ وما تجلیاتها؟ هو نفسه المقصد من 
شرعية الخلاف» وتعدد الاراء والمذاهب. 


وبیان ذلك آن التوسعة علی المکلفین بشرعية الخلاف الاجتهادي يُقصد 
منها فتح باب النظر والاختیار للامة في مذاهب علمائها واجتهادات فقهائهاء 
فلا تجمد علی قول مدرسة» ولا تقف عند قول إمام لا تتعداه إلى غيره» بل 
لها عندما تجد القضایا» وتحدث النوازل أن تأخذ بأقرب الأقوال إلى تحقيق 
مصلحتهاء وخدمة غاياتها في الاجتماع والسياسة والاقتصاد... وهذا كله يتبدل 
مع الأيام» ولا يثبت على حالء ويُفهم من هذا بوضوح أن الأمة في فسحة من 
أمرهاء لا يشق عليها أمرء ولا تعجز عن إعداد بديل من البدائل في مجالات 
الحياة الفسيحة والمتقلبة. ۱ 

وقد تأسس علی هذا الاختلاف مدارس ومذاهب. واتسعت داثرة الخلاف 
اتساعاً كبيراً حتى قالوا في الدلالة علی آصالته: "من لم یعرف اختلاف الفقهاء 
فلیس بفقیه. ۳) وکان القاضي والمفتي والمحتسب والعامي والحاکم یجدون 
آمامهم من الاجتهادات ما یناسب الوضع. ويحل الأزمة في سّعة وتنوع لا يُشهد 
في غير شريعتناء وهذا من أسمى مظاهر التوسعة التي نقصد. 

في مشروع الاجتهاد الموسسي الذي نقول به لا بذ أن نستشرف هذه 
الآفاق المقاصدية» ونجید استثمار امکاناتها السانحة» ونستجمع شروط الوفاء 


(۱) الشاطبي الموافقات في آصول الشریعة مرجع سابق» ج ۰۲ ص 5۱۱. 


AY 





بها. والنهوض بمقتضياتها في کل طرح نبدیه. أو بديل نرشد إليه؛ سواء تعلق 
بالاختیارات المنهجية. آو الأحکام الشرعيق آو الرسائل الاعلامية. ولا آتصور 
أن يكون الأمر إلا كذلك؛ لأن هذه العناصر هي عمد الاجتهاد» بل هي صلب 
الشريعة وعمودها الثابت. الذي لا یتأتی لاحد آن یناله برد أو إبطال. 

ب- متانة البناء المنهحی لاصل الاجتهاد 

آعنی بالبناء المنهجی لاصل الاجتهاد ذلك التأسیس النسقی المتین» 
والتقعید العلمي الفاثق الذي يُفصح عن دراية شاملة بمسالك التأصیل وتحدید 
المبادی الحاکمة» ومناهج استشراف المقاصد والغايات العالية» ووضع القواعد 
الناظمة والضوابط الجامعة التي هي آلات الانتام والعمل في سيرورة هذا النسق 


الدقیق. 

إنه تأسيس يقوم على ركائز راسخة» وأصول ثابتة: شرعية» ولغوية» وعقلیت 
امتزجت فیما بینها امتزاجأً متناسباً ومتکاملاً حتی مرت هذا الصرح المعرفي 
الشامخ من الأحکام والقوانین والحلول والبدائل. 

ومن آهم السمات المنهجية التی یجدر بنا التمسك بهاء والتعویل علی 
نجاعتها في الاجتهاد المسسي: 

- خص خصيصة الضبط والتقعید: 

وهي متينة في البحث الاجتهادي» وضرورية في كل تأصيل علمي. فقد 
استطاع علماء الأصول -منذ عهد التأسيس الأول- الاصطلاح على جملة أصول 
حاكمة يُرجع إليهاء ويُقضى بها في صناعة الفقه وتدبير الاختلاف بين الفقهاء. 

وقد كانت اللبنة الأولى من وضع الإمام الشافعي -رحمه الله- في 
کتابه "الرسالة وهي التي لا تزال کا إلى يوم الناس هذا المرجع الأول 
للأصولیین والفقهاء والاطار الموسس لفلسفة التقعید الشرعي؛ وفیه تحددت 


۸ 


طبيعة القاعدة الأصولية» وخصائصهاء ومصادرهاء وشروط إعمالهاء وشواهدهاء 
وسائر أحوالها. ثم توالت بعده تنقيحات المتكلمين من المعتزلة» وتحقيقات 
الفقهاء الأحناف. وتوسّع الكلام عن قواعد جديدة مذهبية وجدلية» ودخل 
علم الأصول طورا آخرَ من آطوار التحقیق والنقد. وذلك لمّا هیمن المنطق 
الأرسطي على الثقافة الإسلامية» وتربّع على عرش علومها وفتونها؛ وهکذا امت 
البحث الاصولي امتداداً واسعاء ونضج نضجاً کاملاً حتی استوفی طلبته العلمية 
والمنهجية المنشودة. 

غير أن مما يُلاحظ أن ذلك قد يخرج أحياناً عن حدّ العلم والاعتدال إلى 
درجة من الإفراط والمبالغة في بعض المباحث الاصولية الاجتهادیة لکن 
أصل فكرة "التقعيد" محمود مطلوب؛ لانه جزء من المنهج العلمي المرعي 
في آمثال هذه العلوم» وخصيصة من خصائصه. ففکرة الشروط -مثلا- من 
حيث المبدأ مهمة ومفيدة» بل هي ضرورية وکذلك فکرة ضبط مجالات 
الاجتهاد» وترتيب قواعده الاستنباطية وتحدید مطالبه المقصدیة. وما یتبع 
ذلك من القضایا والاحکام. 


وفي مثل هذه البحوث تعمل قواعد الاستقراء والتحلیل والمقارنة؛ وتشتغل 
التوظیفات المنطقية والتحقیقات اللغوية» وکلها عناصر ضرورية لنا في أي صياغة 
موسسية لمباحث الاجتهاد؛ لیس فقط لآن البحث الاصولي فرضها واعتمدهاء؛ 
ولکن آیضاً لقیمتها العلمية والمنهجية في البحث والتقعید. غیر آن ذلك لا ينبخي 
أن يخرج عن حدّي العلم والاعتدال. ولا بد في ذلك من منهج واضح يراعي 
حصول النتيجة الموضوعية والعلمية بأیسر کلفة وأقل جهد. بعیدا عن اغراق 
البحث الاجتهادي في الجدل الکلامي والافتراضات البعيدة عن ساحات الفعل 
ومیادین الممارسة والتطبیق. 

وبالجملة» فخصيصة الضبط هذه دعامة علمی وضرورة منهجیة؛ فهي التي 
تحفظ علی البحث الاجتهادي جدته وعلمیته» وتدفع عنه آفات التسیّب والارتجال. 


- خصيصة الأصالة: 

والأصالة هنا ذات عمق شرعي» وهي تقوم على أساس الارتباط بأصول 
الشريعة ومقاصدها والنهل من معینها الثز» والاستمداد من هداياتها وأحكامهاء 
وهي من السمات الضرورية في البحث الاجتهادي» ومن دونها یفقد الاجتهاد 
حقیقته الشرعية» وتضیع فائدته الحضارية» بل ریما تحوّل إلى معول هدم يضرب 
في صرح البناء الاسلامي ویقوّض قیمه وآحکامه لا سيّما إذا تولاه شرذمة 
المتعالمین الحاقدین علی الاسلام؛ فان امتطاء ذريعة الاجتهاد قد غدت في هذه 
السنین آمضی آسلحتهم لضرب الاسلام ونسف آحکامه وتعالیمه. 

وإنما يوقف کیدهم. ویکشف عوارهم سمة الاصالة التي یعارضونها 
ویناقضونها تکیّرا وجهلا» فما دامت هذه السمة حاضرة ومقتضياتها مرعية» فلا 
خوف علی الاجتهاد. 

وما من بحث من بحوث الاجتهاد ولا قاعدة من قواعده !لا ویحاول 
البحث الأصولي إثبات مشروعیته وآصالته الفقهية والاصوليت والاستدلال علی 
وجوه ارتباطه بالشریعةه وانطلاقه من نصوصهاء ورومه تحقیق مقاصدها. وهذا 
من المسلك المحمود؛ لأئه یجعل البحث الاجتهادي دائماً مقيداً بالمرجع الذي 
يحكمه. والإطار الذي يحتضنه. 


- خصيصة المرونة والمطاوعة: 

إذ لم يكن التقعيد الأصولي لبحوث الاجتهاد جامداً أحادياً في كل أطاريحه. 
بل هو في كثير منها يترك الفرصة للناظر ليدلي برأيه» ویقدم حجته» فتختلف 
الآراء وتتعدد؛ ما يُكسب هذه البحوث مرونة تجعلها صالحة لأن تكون محل 
اعتبار وتقدیر حسب ما یج من آحداث, ويقع من وقائع» يصلح معها هذا الرأي 
أو ذاك. "لقد عكس الاجتهاد بمنهجه وآلياته» قدرا كبيرا من التفاعل والحيوية 
في مراحل تأسیسه الأولی؛ فکان معبرا عن واقع فكري حضاري جد متقدم...۲٩‏ 


(۱) جابر» حسن محمد. المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر؛ تأسیس منهجي وقرآني لالیات 
الاستنباط اللاذقیة: دار الحوان ۰۸۲۰۰۱ ص ۲۱. 


۸٦ 





وھا تا شات ا ور لے هذه اللحريةه لعل اليا وحن ا 
وانما آراء صائبة استوفت من أصحابها غاية الجهد. لكنها تحتمل الخطأء وقد 
یصلح بعضهاء وقد لا یصلح. فنکون علی هذا آمام فسحة في البحث والاختیاره 
کفسحه الاجتهاد نفسه. 


ویصدق هذا الوصف -المرونة- علی کل البحوث التي وقع فیها الخلاف؛ 
ولم يُقطع فیها برآي واحدء ووجه الفائدة من هذه الخصيصة في الاجتهاد 
المؤسسي أنها تبعث على السعة والانفتاح في الرؤية» وكذلك في الاقتراح 
والمعالجة» وبقدر ما نتبصر في هذه الخصيصة. ونتمثل مضامینها فاننا نکسب 
آطاریحنا قدرة علی التجدد والمسایرة للواقع المتغیر. 

- خصيصة التنوع في مصادر الاستمداد وتکاملها: 


فإن الناظر في قواعد الاجتهاد وأصوله يذهله ذاك التنوع والتمازج بين 
مصادر الاستمداد المختلفة التي تصطحب فيها حقائق العقل مع هدايات السمع 
اصطحاب اندماج وتكامل» مع قدرة بالغة على التجدد والتطور. فمنها ما يرجع 
إلى قواعد اللغة ودراية وجوه الخطاب العربي ومراتبه وأقسامه كما بيّنها القرآن 
الکریم» ونطق بها فصحاء العرب وقعدها علماء هذا الشأن من النحاة والبيانيين» 
ومنها ما يرجع إلى علوم العقيدة والكلام» وإدراك حقيقة الاجتهاد ومراتبه 
وصلته بقضية الحاكم والمشزع» ومنها ما يتصل بمباحث علم المنطق والجدل 
والمناظرة» وطرائق وضع التعريفات وبناء القضاياء وإيراد الحجج والبراهين» 
ومنها ما يتعلق بعلم الفقه والفروع» واستقرائهاء واستخلاص القواعد العامة منها. 


ولا يجدر بباحث بصير أن يذهل عن هذا الغنى والعمق المعرفي والمنهجي» 
بل يجب أن يستمسك به وينسج على هديه ومنواله. 


ما عن تطویر هذه المصادر فاني آری آن علوم العصر وخبراته الحادثة 
في الاجتماع والادارة ومناهج البحث والتشریم» یمکن آن تکون من المصادر 


AY 


المكملة في إثراء البحث الاجتهادي الأصوليء وهذا أمر سأخصه بموضوع كامل 
فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

- خصيصة القدرة الفائقة على توليد الأحكام: 

إذ إن من أهم ما ينبغي ألا يسقط من الاعتبار» وأجل ما ينبغي أن يُستحضر 
عند الاستثمار؛ المعرفة الدقيقة بما تتمتع به قواعد الاجتهاد من قدرة فائقة 
على توليد الأحكام والقوانين النافعة» وإثمار الحلول والبدائل الفائقة في واقع 
المكلفين ومشكلاتهم. 

إن قواعد الاجتهاد هذه وان کانت تنشأً باعتبار حقیقتها الحکمية استنادا 
لی سلطة المشرع سبحانه» الا آنها في مفرداتها ومادتها ومقاصدها ذات 
ارتباطات [نسانية عميقة» وتعلقات اجتماعية ومصلحية ظاهرة لا رت ولا نکر 
والاحتکاك بآلوان المشکلات التي عرضت للانسان» وما زالت تعرض له ما 
أكسبها قدرة كبيرة على توليد الأحكام» وتفریع الفروع والتوسّع في إيراد الحلول 
والبدائل إلى مدى لا تدانيها فيه آي من النظم الفقهية والقانونية المعاصرة. 

ولذلك» فان قواعد الاجتهاد الاسلامي -کما تنظر في آبواب المعاملات 
المدنية كلها: بيوعاء وصرفاء ورهناء کال تن وزو اجاء وطلاقا- تنظر 
فى القضايا الجنائية؛ من: فتل» وسرقة» وچروح» وجميح آنواع العدوان» وتنظر 
أيضاً في العلاقات الدولية» والقوانين الدستورية» والتنظيمات الاجتماعية. وكلما 
جد فى الحياة اليوم جديد من مشكللات الصحة والطب» وعويصات المصارف 
والأموال» والطارئ من الجرائم» ومسائل الحقوق والحريات المتنامية في عالم 
اليوم» أتاحت هذه القواعد مكنات واسعة للنظر فيها وكشف ما فيها من مصالح 
ومفاسد» وبيان حدود الانتفاع بها آو التضرر منها. 


۸۸ 


لا يخطىئ كل من تديّر فلسفة هذه القواعدء وتأمّل مضامينهاء واستشرف 
أبعادهاء ما تتسم به من شمول وواقعية ووسطية» ففيها قواعد المصالح 
والمفاسد وازالة الضررء واعتبار الأعراف والنظر فى الماللات» وتقدير 
الضرورات والحاجات. 

ومن تبصّر في هذه الأبعاد وجد آن علیها مدار مشکلات الانسان والمصاعب 
التى تعرض له. فلذلك لم تعجز قواعد الاجتهاد يوما عن ملاحقة الركب» 

وليس ما نقرّره من أمر هذه السّعة في العطاءء والغزارة في الإنتاج» والقدرة 
على المواكبة» أمراً جديداً تود مع الصحوة الفقهية المعاصرة» بل هو أمر ثابت 
وأصيل أصالة الفقه الإسلامي نفسه؛ فلا أحد يجهل مقدار السّعة والتنوع في 
هذا الفقه الذي تعددت آصوله وتفرعت مذاهبه» حتى عسر على المتخصصين 
تصنیفها واحصاوها» وکثرت مصنفاته ومدوّناته واسهاماته التشريعية والقانونية 
التی آفادت منها البشرية فی مشارق الأرض ومغاربها. 

وللاجتهاد المسسي بهذه الخصيصة صلتان مترابطتان متکاملتان: 

أمَا الأولى فهي استثمار هذا الثراء والتنوع في هذه الثروة الفقهية؛ في: 
بدائله» وحلوله» وأحكامه التشريعية. 

وأمّا الثانية فهي إغناء هذا الارث بأصول وسياسات ونظم جديدة» تُقدّم 
للانسان حلولا ناجعة یتجاوز بها مشکلاته الطارئة» ویتصدی بها للنوازل الحادثة؛ 
فإنه إن فعل كان نفع ذلك راجعاً من جهة إلى الاجتهاد نفسه قوً واستمرارا؛ ومن 
جهة أخرى إلى الإنسان ومصالحه الخاصة والعامة. 


؟- معوقات وآفات أصولية على طريق التطوير والتجديد 
لا يمكن للاجتهاد أن يستعيد عافيته» ويجدد مسيرته الحضارية» ويبلغ 
الکمال في آداء وظائفه التشريعية التي آناطها به الشارع الحکیم» ما لم یتخلص 


۸۹ 


من جملة آفات منهجية» ومعوقات "أصولية" أثقلت ظهره. وبددت مقدرته على 
العطاء والإبداع منذ زمن بعيد. 


ولا أرى أنه ينفع في شيء الاستمرار في الدعوة إلى تجديد قواعد الاجتهادء 
وتطویر ممارسته ومأمسته» وعقد الندوات والمؤتمرات لذلك» ما لم تنكب 
عقول الدارسين وبحوث العلماء الراسخین على حل هذه المعضلات» وتجاوز 


ولا ریب آنها قلیلت وأمرها هيّن لمَن تدبّر وتأمّل» غير أن محل الصعوبة 
ET TS‏ 


- سيادة روح التقلید. والمذهبية التي هيمنت على الفقه منذ عهد بعيد إلى 
وقتنا الحاضر, 


- الاعتقاد بن قواعد علم آصول الفقه كلها قطعية» لا ظن فیها ولا احتمال؛ 
وقد أشار إلى شيء من ذلك الإمام الشاطبي في مقدماته من کتاب 
"الموافقات" والأمر له تأويل معروف لا يخطته المحققون؛ فإنه لا 
يخفى ما في قواعد علم الأصول من الخلاف والنزاع في الأدلة الكلية» 
فضلاً عن القواعد التفصيلية الجزئية. 


إن إحدى أهم العلل التي يقوم عليها الاجتهاد المؤسسي» هي إصلاح 
الأعطاب المنهجية التي أضرّت بالممارسة الاجتهادية» وعطلتها عن الفعل والعطاء 
وتحوّل الاجتهاد من وظيفة تشريعية 7 تشرف إشراقاً راتسا على مختلف أبواب 
الحياة الإسلامية ومجالاتها إلى بحوث نظرية ودروس علمية ثُلقى على الطلاب 
في المعاهد والجامعات» من دون أن يكون لها وجه وظيفيء آو امتداد عملي» بل 
الأدهى من هذا أنها أصبحت تُؤْسّس لقطيعة غريبة مع فلسفة الاجتهاد وروحه. 
وتؤمن بمقولاات هدامة تنسف كل : تشوّف إلى الوبداع والعطاء والتجديد. وعلى 


راس هله المقولات مقولة "سد باب الاجتهاد" و "لو العصر عن المجنهد 
و "الالزام باتباع آحد المذاهب" و" وجوب تقليد الأئمة"» وغيرها كثير. 


ومن هنا يصبح الانكباب على هذه المعوقات الأصولية» وبحث وجوه 
تقويمهاء واقتراح بداتلهاء أمرا لازما وضروريا حتى نستكمل تحرير الشروط 
المعرفية الضرورية لصياغة مؤسسية جديدة لوظيفة الاجتهاد التشريعية. 


ولا أدّعي بعدٌ أني سآتي على نهاية التحرير في هذا الباب؛ فإن هذا مطلب 
صعب لا يتأتى بجهد واحد» ولا یطمع فيه باحث فرد» بل لا بد فیه من تراکم 
علمي» وجهود متلاحقة تمهّد المسالك» وترسم المناهج؛ حتى تتحرك مياه 
الاجتهاد الراكدة» وتستعيد جريانهاء وتستأنف مسيرها. 


وحسبي أني سأقصر الكلام على ما له علاقة بالغرض المؤسسي الذي 


الافة الاولی: التضخم النظري في البحث الأصولي الاجتهادي: 


البحث الأصولي عامة» وباب الاجتهاد خاصة وقع في آفة التضخم 
التنظيري» والكلامي الجدلي منذ وقت مبکر: وهو مسلك یفرط في اعتماد 
الافتراضات العقلية» وایراد التقاسیم المنطقية والالزامات الجدلی دونما اعتبار 
-بالقدر نفسه- للواقع التكليفي والأحکام التي ستتنزل علیه» وهذا الاختیار آدی 
إلى فك الارتباط في كثير من الأوجه بين الدراسة الأصولية النظرية. والممارسة 
الفقهية بمداركها الواقعية وحاجاتها التكليفية. 

لقد كانت انطلاقة الجمع والتدوین لعلم آصول الفقه التي نهض بها علماء 
الكلام بعد الإمام الشافعي» خطوة رائدة محمودة من وجهة النظر المعرفي 
المجردء لكتها في نظر الأصولي المدرك لظروف وحاجات وأدوار بروز علم 
جدید یدعی "علم أصول الفقه ‏ غايته وضع القواعد والبحوث التي يتوصل بها 


۹۱ 


الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية؛ كانت متأثرة -إلى حدٌ بعيد- بالمباحث 
الكلامية» والمناهج المنطقية النظرية التي يشتغل بها علم الكلام. 

فأصل المعضلة إذن أن التأسيس العلمي والمنهجي لعلم أصول الفقه 
كان بعْدّة وافدة على هذا العلم» غريبة عنه وعن مقوّماته الشرعية» ومضامينه 
الواقعية. فالفقه هو الحكم على حركة الإنسان في الواقع» وعلى تصرفاته 
وعلاقاته الفردية والجماعية: السياسية» والاقتصادية» والتربوية...؛ أي إن 
وجوده المشخخص إنما يتجلى في الواقع» ويتحقّق فيه» والواقع أحوال. 
وأعراف» وآشخاص. ومکان» وزمان. 

وبدل آن تتأسس قواعد الاجتهاد الاأصولية علی الاستمداد من هذا 
الواقع» واعتبار قضایاه ومشکلاته فقد استسلمت لمنهج غریب عن مقوماتها 
الشرعية» ومضامینها المعرفية. وخیر ما يجلي هذه الحقيقة ویظهر صحتها 
ملحظان قویان» هما: 

الاول: اغراق البحث الاصولي الاجتهادي في مناقشة جملة بحوث نظرية 
لا ترجی منها فائدة فقهیت ولا تجتنی منها ثمرة عملية. ومن ذلك: 

- الاصابة والخطاً في الاجتهاد.۱) 


- اجتهاد الرسول ی وهل يجرى عليه الخطأ؟ وذلك بعد أن اتفقوا على 
عصمته» وأن الوحى يصوبه دائما 7" 


- مسالة التفویض؛ کآن یقال للمجتهد: احکم بما شئت. فهو صواب. 


(۱) الغزالي المستصفی من علم آصول الفقه. مرجع سابق» ج١2‏ ص 555. 
الي الشيرازي» أبو اسحاق. شرح اللمع» تحقيق: عبد المجيد تركي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
۸ ج ۰۲ ص ۰۱۰۹۱ 


(۳) الشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء بیروت: موسسة الکتب الثقافیت 
65ام ص .55١‏ 


۹۲ 





- تأصیل فکرة اغلاق باب الاجتهاد.") مع آنها منقطعة لا سند لها ولا 
أصل» والایمان بها وحدها عند من ینتصر لها کفیل لیس فقط بهدم أصل 
الاجتهاد» بل الشريعة جميعها. 


- هل الاجتهاد من خصائص البشرء أم يشاركهم في ذلك الملائكة 
ومؤمنو الجن؟ 

- هل يجب إحضار من أحكم أدوات الاجتهاد إلا واحدة مجلس 
الاجتهاد ۴ 


- هل للكافر أن يجتهد في شريعة الإسلام؟) 


كل هذا وغيره من المباحث التى أنفقت فيها أوقات غالية وجهود عالية» 
وأثيرت بسببها معارك فكرية» ووقع النزاع والخلاف؛ لا أثر له ظاهر في الأحكام 
الشرعية» ولا فی تصرفات المکلفین. وسواء اتفق الأصولیون فی هذه المباحث 
آو اختلفوا» فالفقه ماض فى طريقه. لا يلتفت إلى ذلك» فلم یضره آن يتفقوا أو أن 
یختلفوا؛ لا لسبب إلا أنه لا یحتاج اٍلی هذه القواعد ولا تتوقف علیها فروعه. 

وكل هذا إنما يجري انسياقاً وراء الافتراضات الجدلية والتقریرات المنطقية 
الصورية» فيحصل من جراء ذلك التضخم الذي ألمحت إليه. 

الثاني: إغراق البحث الأصولي الاجتهادي في تصورات وأفكار مستحيلة 


التفریع والتکلیف تحکما ظاهرا. ومن ذلك مثلا: 


(۱) ابن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۷5 ۲. 

(۲) السيوطي الرد علی من آخلد ٍلی الأرض وجهل آن الاجتهاد في کل عصر فرض؛ مرجع 
سابق» ص ۱5۷. 

(۳) المرجع السابق ص58١.‏ 

(5) الشاطبي الموافقات في آصول الشریعة مرجع سابق» ج4» ص ۰۱۱۱ 
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- الغلو في تقرير صفات المجتهد وشروطه الكثيرة التي لا يستطيعها 
أحد» بدل البحث في ذلك ضمن دائرة الاستطاعة البشرية والحاجات 
التكليفية القائمة. ولو نحا البحث الأصولي هذا المنحى لاختصر علينا 
طريقاً طويلاً من التقريرات والإلزامات والخلافات. 


- الاشتغال بالتأصيل لفكرة خلو العصر من المجتهدين وإثبات صحتها في 
الوقت الذي لم تتعطل فيه أحكام الفقه لحظة واحدة» وکآن الاجتهاد 
شيء» ودرك الأحكام الشرعية شيء آخرء وذلك بدل التوجه بالنقد 
والتصويب للمفاهيم المسبقة التي ألصقت بحقيقة الاجتهاد. 


- إبطال القول بتجزؤ الاجتهاد عند جماعة؛ بدعوى أن وصف الاجتهاد 
يتطلب من صاحبه الدراية الكاملة والمعرفة التامة بكل مسائل الفقه 
وفروعه» وهذا ظاهر أنه ضرب من المستحيل؛ إذ لم يدعه أحد لنفسه» 

- الاشتغال بالتأصيل للتقليد باسم الاجتهاد بالفتياء والترجيح» والتخريج» 
بدل تبسیط الوصفات الأصولية لمسمی الاجتهاد التي تثیر تهیّبا وتخوّفا 
من ادعاء هذا المقام لتستطيعه الأمة» ويشرف به علماؤها. 


والأمثلة غير ما ذكزتثٌ كثيرة ثابتة» وكلها تؤكد -مرة أخرى- فكرة المبالغة 
في التنظير على حساب التطبيق» والغلو في المباحث الهامشية على حساب 
المضامين الحقيقية والعملية. 

لقد كان من الآثار السلبية لهيمنة المنهج الكلامي الجدلي على بحوث 
الاجتهاد» وتضخيم صورته» واستصعاب مقامه» والغلو في شروطه والابتعاد عن 
منهج البساطة الثابت في سنة النبي و نتائج وخيمة آضرّت بأصل الاجتهاد الذي 
أصبح يباين في خطه التقعيدي مقتضیات التکلیف. وحاجاته الواقعية. وانسحب 
الفقهاء من میدان الاجتهاد مستسلمین لفکرة الخلوء خاضعین لدعوی اغلاق باب 


ء ۹ 


الاجتهاد» فتوقفت المسيرة» وتعطلت العقول عن التجدید والابداع» وسمحت 


الآفة الثانية: حقيقة الاجتهاد فی التصور الأصولی. وامکانات التحقق بصفة 
المؤسسية الراهنة: 


انطلاقاً من القراءة المتبصرة في المباحث المسطورة في كتب الأصول عن 
حقيقة الاجتهاد وقواعده. فإننا نجدها تنطلق من تصور غريب يهيمن على كل 
منطلقات البحث الأصولى ومساراته؛ فهو يستصعب شأنه» ويعلى مقامه حتى 
یقطعه عن صلاه البشریة» ویجعل ادراك مقامه ضربا من المستحیل, وعنده 
آن آهل العصر غير قادرين على التحقق بصفته واستجماع شروطه ومردٌ هذا 
الافتراض راجع إلى نوع من التبجيل المفرط الذي أحاط به الأصوليون بحث 
الاجتهاد. فعندهم أن الاجتهاد توقيع عن الله» وأن المجتهد قائم في الأمة مقام 
النبي كك الیه برجع آمر التشریع ولأحكامه من النفاذ مثل ما للشارع لا معقب 
لحکمه ولا راد لقوله. فلو قال: یکثر هذاء وتطلق هذه ویعزل هذا عن الحکم 
وی دیرف لكان ل وا کا وا الین 
ذلك. فالامران سیان؛ لان من سواه -وكلهم عوام مقلدة- لا يفقهون فقهه. ولا 

لقد حبا الله هذه الأمة بأئمة وعلماء بلغوا من درجات الکمال الخلقی 
والسمو العلمي ما لم یُعهد في آمة آخری. فآفادت الامة من ترائهم |فادات 
جليلة الأثر عظيمة القدرء لكنّ هذه الإفادات كانت -أحيانا- تخرج عن حدّ 
الاعتدال والتوسط إلى جانب من المغالاة التي ترفع الأشخاص إلى مقامات 
التفرد بملكات وطاقات خاصة لا يستطيعها غيرهم. 


إن من قرأ سيرة الأئمة الأربعة» ووقف على بلائهم وجهادهم ليقف مندهشا 
أمام هذا الحشد الهائل من المواقف السامية والفهوم العبقرية التي كانت تصدر 


عنهم. . وبدافع الإعجاب قاری والرغبة في المحاكاة والتقلید تارة آخری» يطرح 
الباحث الأصولي الذي كانه التاصیل والتقعید في نفسه سوالا: هل تری 00 
نموذج الإمام مالك مثاد؟ لقد ۳ الت لا بمقدرته وسعة علمه» ولم يکن ر 
ذلك لأحد سواه» يضرب الناس إليه أكباد الإبل فلا يجدون أعلم منهء» يحفظ 
۳ آهل عليه» ا ۰ a‏ 
u‏ 0 الات ملاسم E Sl‏ را ا 
الناس من مشارق الأرض ومغاربهاء له من الوقار والهيبة في قلوب الناس أكثر 
مما للسلطان نفسه.) 


بعد استقصاء هذه المواقف وغیرها؛ بل آکثر منها عند آتمة آخرین» يأتي 
الجواب بکل تواضع 

اللهم لا. 

ومن هنا تغیب آهم "الشروط الذاتية التي یفترض توفرها في المشتغل 
فی حقل الاجتهاد... [آعنی] استعداده لاثبات ندیته فی مسيرة البحث وذلك 
بآن یضع نفسه في المرتبة عينها التي يعتقدها للآخرين» فیتعامل مع نتاجهم 
وآحکامهم من منطلق کونهم بشرا یصیبون ویخطئون. ۲ 

فاصل المشكلة اٍذن هو آن التصور الذهني والمنطلق الترائي الذي استبطنه 
التقعید الاصولي لمباحث الاجتهاد. كان يقع تحت تأثیر الاستفراب الکبیره 


والاعجاب المفرط بهذه المواقف. فلم یکن الاجتهاد عندهم یتصوّر الا في 
آصحاب هذه المواقف والمشاهد. 


(۱) عیاض, ابن موسی السبتي. ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك 
تحقیق: محمد بن تاویت الطنجي وآخرون» الرباط: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیت 
۷۲ عم ج۰۱ ص1۸ 

(۲) جابر المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر؛ تأسیس منهجي وقرآني لالیات الاستنباط» مرجع 
سابق» ص ۸۷. 
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وعليه» فليكن المجتهدون هم الأئمة السابقون» ولتكن شروط الاجتهاد هي 
عين الشروط التي تحقق بها هؤلاء الأثمة» ولتكن طريقتهم في الفقه هي الاجتهاد 
نفسه ومراتب تلامیذهم هي مراتب المجتهدين» ومجالات الاجتهاد هي نفسها 
المجالات التي اجتهد فیها هولاء الائمة. 


وحین یتحدث البحث الأصولي الاجتهادي عن خلوٌ العصر من المجتهدین؛ 
من حيث يدري أو لا يدري» فهو إنما يتكلم عن نهاية عهد الأئمة المقتدى بهم 
وكذلك عندما يتحدث عن سذ باب الاجتهادء فهو يعني أن ميدان الاجتهاد 
إنما فتح للآئمة السابقين» فلمًا قضوا أغلق على مَن دونهم. وحين يتحدث عن 
مراتب المجتهدین» فهذا کالتخفیف والترخص عند مَن يقول بمقولة "لا يجوز 
خلوٌ العصر من قائم لله بالحجة'» وكذلك نقول في مبحث تجزؤ الاجتهاد؛ إذ 
يحاول أن يُبسّط ما صعّبه على العلماء» وهكذا جعل نفسه حبيس الماضيء 
رهين التراث» متجانف عن النظرة الواقعية والاستشراف المستقبلى» بل مجانب 
للحقائق الشرعية الثابتة (علی ما سيأتي بیانه). ۱ 


لقد "فصل الاجتهاد عن عناصر عديدة في تربته الطبيعية التي یفترض أن 
یتغدی منها جمیعا» حتی القرآن والسنة لم یخذا کمرتکزین رئیسین في البناء 
الناضح والمتکامل لعلم الاجتهاد. وانما آقصیا کغیرهما من العناصر» وتحولا 
إلى مجرد مواد تطبيقية» يسقط المجتهد عليهما قواعد أصوله لينتج أحكاماء هي 
في معظمها من نوع تحصيل الحاصل... إن الانبهار الذي ساد مشاعر الأجيال 
المتأخرة رفع مستوى النظرة إلى هذا العلم من كونه إنجازا بشريا متقدما إلى 
مستوى التقديس والإطلاقية» وبذلك تخلى الاجتهاد عن أهم عناصر تميزه وهي 
المعاصرة وائتلاف العدة النظرية مع الوظائف العملية» التي لأجلها كانء فانكفاً 
إلى المتوارث يستعيده ویکرره» وهو خلو من الروح العلمية التي غادرته لحظة 
مغادرته المعاصرة اٍلی التقلید. ۲ 


)۱ المرجع السابق» ص ۱-۱۹ ۲. 
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ومما يُعجب له أن الأئمة -رحمهم الله- لا يتحملون في هذا صغيرة ولا 
كبيرة» فلم يدّعوا لأنفسهم علما زائداء ولا تفرّدا مجيداء ولا ولاية» ولا كرامة» بل 
نسبوا أنفسهم إلى التقصير أكثر منه إلى الكمال» وإلى الخطاً آکثر منه ٍلی الصواب؛ 
وإلى قلة العلم أكثر منه إلى ادعاء غزارته» والقصص في هذا وافرة لا تُنكر. 

والخلاصة أن تقعيد مباحث الاجتهاد في علم الأصول وصياغتها كانت 
تنفلت عن موازين الصواب» والتزام التجرد الموضوعيء والدقة في المنهجیق 
وفي الرصد. والملاحظة. والتحليل» والاستقراء» والصياغة. 


إن منهج التقعيد والتأصيل الذي ينطلق من تراث السلف والأئمة الفقهي 
والأصولي» ويعتمد منهج الاحتجاج والجدل الكلامي بدل الانطلاق والتبصر 
في نصوص الشريعة ومقاصدهاء ومزج ذلك بمعطيات الواقع؛ لتتشكل الهداية 
العملية التطبيقية التي أرادها الله لهذا الانسان هو الذي قعد لظاهرة التقلید في 
الفقه الاسلامي والارتباط بالعصور الزاهرة مع الانفصال عن الواقع» والقعود عن 
استشراف المستقبل الذي تتمتع به الرژية القرآنية في نظرتها ٍلی الانسان والحياة. 


لقد كان أصل الاجتهاد في علم الأصولء وما اشتمل عليه من بحوث 
طويلة عن صفات المجتهد» وشروطه المعجزة» والخلاف الطویل حول حقیقته. 
وإمكان وقوعه. وفتح بابه وإغلاقه؛ هو المسؤول الأول عن شيوع ظاهرة التقليدء 
وتوقف مسيرة التجديد والاجتهاد» ونبذ ومعاداة کل من سولت له نفسه استشراف 
هذا المقام العظيم. 

"ولذلك لما ادعی الجلال -السيوطي- ذلك قام عليه معاصروه ورموه 
عن قوس واحدة» وكتبوا له سؤالات أطلق الأصحاب فيها وجهين» وطلبوا 
منه إن كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد» وهو اجتهاد الفتوى فليتكلم على 
الراجح من تلك الأوجه بدليل... واعتذر بأن له اشتغالا يمنعه من النظر في 
ذلك قال الشهاب الرملي: فتأمل صعوبة هذه المرتبة أعني اجتهاد الفتوى 


۹۸ 


الذي هو آدنی مراتب الاجتهاد یظهر لك آن مدعیها فضلا عن مدعی الاجتهاد 
المطلق في حيرة من آمره وفساد في فکره. وآنه ممن رکب متن عمیاء وخبط 
عشواء قال: ومن تصور مرتبة الاجتهاد استحیا من الّه تعالی آن ینسبها لأحد 
من أهل هذه الأزمنة."“ 


لا يمكن لهذه المناهج والقواعد التي تشكل المرجع والأصل للبناء 
الاجتهادي أن تسمح لنظر الفقيه بالتجرّد عن التراث» والتحرر من قبضة أعلامه 
ومراجعه؛ ليتبصر حاضره بله مستقبله! كيت سیحل اشکالات الحياة 
الاقتصادية» والاجتماعية... ويجيب عن الأسئلة التشريعية الملحة التى تزخر بها 
الحياة اليومية؟ كيف يتسنى له ذلك وهو منذ أول يوم يؤمن بخلو العصرء وسد 
باب الاجتهاد» وشروطه المعجزة؟ 

إن من أهم بقايا هذه الحقيقة في کثیر من المحاولات الاجتهادية المعاصرة 
محاولة الرجوع دائما إلى أقوال السابقين» والاقتباس منهاء والاعتماد علیها؛ 
حتی تستساغ الغرابة التي قد ینکرها الراي الخاص والعام. 


العلمية» ۶ م ج۰۱ ص ۱ ۱. 


(۲) لمّا آراد بعض العلماء الفضلاء ممّن لهم دراية بهذا الشأن أن يخرجوا رسالة يفتون فيها بجواز 
الرمي قبل الزوال؛ نظرا إلى ما يحصل من مفاسد عظيمة تنكرها الشريعة» اضطروا إلى التنقيب 
في بطون الکتب. ببحون عن الذي يويد فتاواهم من العلماء السابقین» حتی وجدوا من ذهب 
هذا المذهب عطاء بن آبي رباح؛ فتیسر لهم -آنذاك- الاطمئنان باصدار فتاواهم ولنا أن نتصور 
حجم الانکار والصد الذي كانت ستلاقيه مثل هذه الفتاوى لو أن عطاء بن أبي رباح لم يكن قد 
قال ما أراده هؤلاء السادة من المفتين. ومثل هذه المواقف کثيرة لا تحصی. ومع ذلك. فلا يزال 
-إلى اليوم- كثير من المرشدين عند الجمرات يصدّون الناس عن ذلكء ويُخطئون مَن يفعله؛ 
لانه مخالف لما آلفوه وتلقوه عن آئمتهم ومشايخهم. قال الدکتور یوسف القرضاوي: "آلف 
العلامة الشيخ عبد الله بن زید المحمود رئیس المحاکم الشرعية في قطر رحمه الّه: رسالة في 
المناسك سماها (یسر الاسلام) آجاز فیها الرمي قبل الزوال» ودلل على ذلك باعتبارات وأدلة 
شرعية قويةء وإن كان مشايخ المملكة -وعلی رآسهم المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم 
رحمه اله- قد عارضوه وردوا عليه» وذلك منذ نحو 5٠‏ عاماء ولكني آری الدلیل مع ابن 
محمود. والضرورة توجب ترجیح فتواه. "انظر الموقع الالكتروني الخاص بالشیخ القرضاوي: 


- www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item no=3746&version=1 &template_i 
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والخلاصة إذن أن العُدّة الأصولية في باب الاجتهاد لا 5 أن تنتج إلا 
فقهاً مثقلاً برواسب الماضي غافلا عن حاجات الواقع» واستشراف المستقبل. 
ومن ثم تنفك الصلة بين الشريعة والحياة» وهذا ینعکس -لا شث- علی السلوك 
الاجتماعي والثقافي» والمستوى الحضاري والعلمي للأمة» ویلحق ضررا 
بالشريعة نفسها؛ لأنه يُعطلها عن الفعل» ويحكم عليها بالإقبار والجمودء وبهذا 
یکون "الاشتغال بالبحث النظري... عن المجتهد وشروطه وصفاته (کما تفصلها 
كتب الأصول) ليس إلا مسايرة لواقع فصل الدين عن الدولة» وتکریسا لعزلة 
الفکر الفقهي عن حياة المجتمع ومشاكله. "© 


ويمكن لمعترض أن يسأل: ما حقيقة الاجتهاد. إذن» بعد هذا الذي ذكرته؟ 


والجواب آن نقول با أن البحث في مفهرم أصيلٍ للاجتهاد قادر على 
الوفاء بالحاجات التكليفية المعاصرة؛ لیس بدعا من اقول أو روا عن الجادة» 
بل هو سؤال مشروعء ليس فقط لما أشرْتٌ إليه سابقاً من العلل والأسباب» بل 
لأن سوالات الواقع تفرضه والآمال المعلقة عليه تلح في بحثه ومطارحة سبل 
تجدیده» ثم هو نتاج بشري يجري عليه ما يجري على كل المعارف الإنسانية 
والأصول جهد انساني اجتهادي» ولیس بالضرورة آن یکون ذلك كله عين 
الشريعة... ودلیل ذلك آنه ینسب الی آصحابه» ولا يشب إلى الشریعة... 

آصول الفقه کما ورثناها عبر آجیال وضعت تحت تأثیر ظروف مغايرة 
للظروف الى نحياهاء ولتلبية حاجات محدودة انفعالا بطابع التحفظ والخوف 
الشديد على مصير الدين... فالقياس الذي هو حجر الزاوية في علم الأصول قد 


(۱) الخمليشي أحمد. وجهة نظرء الرباط: المطبعة الأمنية» ۲۰۰۲م ج۰۲ ص۱۲۷. 





وإذا توجهنا إلى الإجماع... لم يثبت أنه انعقد بعد عصر الصحابة... لذلك 
ينبغي اعادة النظر في المفهوم الأصولي للاجماع... ۲ 


ومن هنا یکون تجدید النظر مرة بعد مرة في تحقیق مثل هذه المفاهيم التي 
تنبني علیها آمور خطيرق آمرا مطلوبا ومشروعا؛ بل فريضة واجبة. 

إذا رجعنا إلى سؤال المعترض؛ فانه لکی نحدد ماهية الاجتهاد. ونتعرف 
حقيقته الشرعية» يجب -في نظري- أن نعود إلى نصوص الوحي نستنطقهاء 
ونستقرئ من خلالها معانيه» ومضامينه» وأبعاده» وطرائق التحقق به. 

ال الاجتهاد من مسميات الشرع؟ الست مقاصده من مقاصده؟ ا 
القائمون به هم علماؤه؟ ألم ترد كلمة الاجتهاد أول ما وردت في حديث 
النبي ؟ آلیس الشرع هو الذي دعا الی الاجتهاد وآثاب علیه؟ اذن» فلندع 


إن تفصيل الجواب فى هذه الحال یقتضی منا ایراد النصوص التی تعرضت 
لموضوع الاجتهاد. فهي آساس البیان» ومنها منطلق الدرس والتحریر: وهي 
كثيرة تخرج عن الحصرء لكني سأقصر الأمر على أصول المسائل ممّا يغني عن 
غیره» ولا يغني عنه سواه. 

فأمّا في القرآن الکریم فان من الثابت آن فعل "اجتهد" لم يرد في القرآن 
بهذه الصيغة ونما ورد فعل "جاهد" ومشتقاته» ووجه القرب بین الفعلین لغوي 
جهداء واجتهد آي جد» والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. والاجتهاد: 
بذل الوسع فى طلب الثم وهو افتعال من الجهد."0) وما ورد من الآيات 


(۱) السليماني عبد السلام. "الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله". (أطروحة دكتوراف 
جامعة الرباط الرباط المملكة المغربیق 155١م‏ )» ص ۳۰۹. 
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القرآنية الدالة علی مشروعية الاجتهاد» فكله إشارات وظواهرء لم تفد المعاني 
التي أرادها الأصوليون إلا بوجوه لا تسلم من احتمال. 


والحاصل أن ذلك ورد نحو خمس وثلاثين مرة» وكلها تجتمع حول معنى 
عام» هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في القيام بمطلوب معين» ثم تفترق بعد 
بحسب نوع هذا المطلوب؛ فقد يكون قتالاء وهذا هو الاکثر كما في قوله تعالى: 
عمو € (التوبة: »)٤١‏ وقد يكون زكاةً وصدقة كما في قوله تعالى: 8 الس اموا 


هم و - 


ابا رداق سییل انوم وآشهم آعطم در عند لله یک هر لفن 4 [التوبة: »1٠١‏ 
وقد یکون عبادة وتزكية كما في قوله تعالی: تن هد اما مهد یه هن 
عَنِ الْمَدلِينَ © [العنكبوت: 5]. ولم أجد فيما تتبعت من الآيات أيّها أقرب إلى موضوعنا 
إلا آية واحدة» وهي قول الله -عز وجل- في سورة الفرقان المكية: # فلا فع 
الكفزريت وِحَهِدْهُم بد جهادًا كيرا © الفرقان: 15١‏ فالضمير في قوله تعالى: "به" 
راجع إلى القرآن الكريم» بدلالة السياق قبله» والجهاد بالقرآن يشمل بيان العقائد 
والأحكام والشرائع للناس» ويشمل أيضا الموعظة والتعليم والتدريس» ونحو ذلك. 
ولا شك في آن في ذلك کلفة ومشقة تستدعي جهادا واجتهادا. ولکن؛ بالرغم من 
ذلك يبقى هذا التوجيه بعيدا في إفادة المطلوب» ولذلك لم يحتج به أحد من علماء 
الأصول -فيما اطلعت- على مشروعية الاجتهاد. 

وا ورد أيقا من الآيات الدالة على مشروعية الاجتهاد قول الّه تعالی: 
وَإِدَا جَادَهْمَ آتر ین تن آر لوف داعو بو ولو ردو إلى اسول وإ أل لأر مِم 
لیم آلب سکلیظوکۂ منم وکوا مضل الہ کر رنه لاعتم لین رل یي » 
[الساء: ۰۲۸۳ قال این کثیر: "ومعنی و أَيْ تخر جونه من معادنه. یقال: 
اسْتَنْبَط الرّجُل الْعَيْن إِذَا Ea EZ‏ والاستخراج فيه 
معنى الطلب. وطلب الصواب في أمور الشريعة لا ينفك عن الكلفة والاحتياط» 
وهذا من أقرب معاني الاجتهاد. 


. 5 ابن كثيرء أبو الفداء. تفسير القرآن العظيم» بیروت: دار الفکر» ۱۹۹۶ ج۰۱ ص‎ )١( 
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وقال القرطبي في ذلك: له ام َنبطونه منم ۳ يسر جو 
۳ َعَلمُوا ما ينغي أَنْ يُفْمَى من وَمَا ينبي أن يكتم. والاستلباط ماود من 
اشتتبطت المَاء إذا اسْتَخرَجته. والتبط: المّاء معط آوّل ما یخرج من ماء ال 
أل اتحف. وی الط یلم ینت رون نا فيالاض. والاستتباط في 
اللعَة الاستخراج؛ يدل عَلَى الاجتهّاد إِذا إذا عدم النْص والاجماع 3 َقَدَم r,‏ 


وممّا يُستأنس به لصحة هذا القول اسم الموصول "الذين"؛ فهو يُشعر بأن 
هؤلاء الذين يستنبطونه منتصبون لذلك. مستعدون للقيام به» لما تحصل عندهم 

من العلم والقدرة على تحمّل كلفة النظر ومشقة الاستنباط» ويؤيد ما ذكرته أن 
عدم الردّ إلى العلماء يُعَذٌ بنص الاية اتباعا للشيطان» وهذا من أوضح ما يدل 
على مشروعية الاجتهاد. 


وا ا قوله تعالی: 9# اا الد اموا اطعا اله وأطيع اسول واوق الاس م ان 
زعم في سىء فردوه لانتو والرسول a‏ نو باه وال اکن دك حير وحن وی 0 
[النساء: 54]. والخطاب في الآيتين على جهة التكليف برد الأمر إلى الله ورسوله» 


اض عند التنازع. 


والرد إلى الله ورسوله في حقنا لا يكون لا بالرد إلى كتابه تعالى» وسئة 
نبيه كَل وذلك إنما يتحقق "بالبحث عما قد يكون خافيا أو غائبا عن البال من 
النصوص. أو بتطبيق القواعد العامة بإلحاق الشبيه بشبيهه» أو التوجه إلى تحقيق 
المقاصد التي اعتبرها الشارع..."" ولا اسم لهذا إلا الاجتهاد. 


)001 القرطبي» أبو عبد الله محمد القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» بیروت: دار الفکر» (د. ت.)» ج ۵ ص ٩۱‏ ۲. 
(۲ حسب ال علي. آصول التشریع ال سلامي؛ مصر: دار المعارف» (د. ت.)۰ ص ۸۲. اه 
اح ای هی ی ی ی ی ها فو شک 


رم وہ 


وك تا که 7 ّراح داوود لْحِبَالَ سح ار وا فلعلیت 5 [الأنبياء NTS‏ انظر: 


عبد الله النمر» الریاض: دار طيبة للنشر والتوزیع» ۷ 1( 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


وأمّا الحادیث فهی کثیرة آختار منها: 


- حدیث عقبة بن عامر الجهنی» قال: "جتت إن رسول الله لا وعنده 
خصمان یختصمان. فقال لي: "اقض بينهما"» فقلت: بأبي أنت وآمي 
آنت آولی بذلك. فقال: "اقض بینهما" فقلت: علی ماذا؟ قال: "اجتهد 
فإن أصبت فلك عشر حسنات» وإن لم تصب فلك حسنة. "020 


- حديث أبي هريرة ظ قال: قال رسول الله يَلةِ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر."7") 


- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: "إن خصمين اختصما إلى 
عمرو بن العاص فقضى بينهما فسخط المقضي عليه» فأتى رسول الله 
ية فأخبره» فقال رسول الله كَل إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله 
عشرة أجورء وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران."© 


- حديث الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ: "أن النبى عل لما 
بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم 
يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله يك قال: فإن لم يكن في سنة 


رواه الطبراني في المعجم الأوسط. انظر: 

- الطبراني» سلیمان بن آحمد. المعجم الاأوسط تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني» القاهرة: دار الحرمین» ط”.ء ۱۶۱۵هه ج۰۲ ص ۰۱۱۲ من 
حديث محمود بن محمد المروزي» حديث رقم .١15/87‏ 

القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق. ج۳» ص ۲ ۱۳ کتاب الاقضية باب بيان أجر الحاكم 

إذا اجتهد فأصاب آو آخطا حدیث رقم ۰۱۷۱۲ 

الشيبانى» أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنيل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» 

بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ۰۲ ۲۰ ۱ه/۱۹۹۹ع۰ج ۰۱۱ ص ۰۳۱۷ مسند المكثرين من الصحابة» 





رسول الله E‏ ؟ قال: أجتهد ا قال: فقال رسول الله : الخمل لله 
الذي وفق رسول رسول اله ۷.35 


فعند النظر في هذه النصوص والتدبر في معانیها نقف علی جواب فصل 
فى هذا الباب: 


فهل -فعلاً- تستبطن هذه النصوص نفس الخلفية والرؤية التي ينطلق منها 
البحث الأصولي في تصور حقيقة الاجتهاد؟ 

والجواب أنه ليس في هذه النصوصء. ولا في غيرهاء ما يدل على أن مقام 
الاجتهاد مغایر لمقام الفقه والعلم المعروف آو آنه زائد علیه بزيادة تجعله 

مقارقا #عقارقه کلت او آن فعاذن از غقرة كانا يتاناعم غيرهها مع الضحابة 
بملکات زائدة أو أن قول آحدهما حجة عليهی وعلیهم آن یلتزموا تقلیده 
واتباعه» وليس فيهاء ولا في غيرها ما يدل على أنه قائم آو سیقوم مقام النبي 
المبیّن المشرّع فلم يعن النبي ذلك» ولم يفهمه عمرو ولا معاذ ولا غيرهماء 
ولو تطرق هذا الفهم إلى ذهن واحد من الصحابة لنقل ذلك» ولظهر آثره بعد 
وفاة النبي بيه في فتاوى الصحابة وأقوالهم» بل فيها -الأحاديث- أن المجتهد 
معرّض للصوابء كما أنه معرّض للخطأء وأن الاجتهاد رأي» وليس شريعة 
واجبة التنفيذ» وأنه محتمل» يجوز عليه الاستدراك والتصويب. 

آلا تری آن عقبة بن عامر استکثر ذلك على نفسه» فأخبره النبي بي محفزا 
ومشجعاً بأنه إذا أخطأ في اجتهاده فله حسنة. 

وهذا الذي اعتذر به عقبة قريب من صنيع الأصوليين في الاعتذار عن 
الاجتهاد بأعذارهم المعروفة» لكنّ الأحاديث تصوّب الجميع؛ ففيها تصحيح 
النظرة إلى الاجتهاد» وحض على القيام به. وفيها أن الذي فتح باب الاجتهاد 


)۱ الشیبانی» مسند الامام أحمد. مرجع سابق» ج۰۳۹ ص ۰۳۸۲ من حدیث معاذ بن جبل رضی الله 
تعالى عنه» حديث رقم TEVN‏ 





للصحابة وغیرهم هو الشارع نفسه بي فلا یملك آحد اغلاقه وسده. وفیها 
أن النبي ثبت عنده آن لعقبة قدرا من العلم یکافی المسألة المجتهد فیهاء ولم 
يسأله النبي عن السلسلة الطويلة من الشروط والصفات التي تتحدث عنها کتب 
الأصول. وفيها أن عمرو بن العاص اجتهد بغیر |ذن من النبي ‏ وأن النبي كلل 
رد اعتراض المقضي عليه» ولم يؤنب أو يعترض على فعل عمروء وهذا يفيد أن 
ثقافة الاجتهاد وسوقه کانت مفتوحة رائجة» وأن الأصل هو الإقدام والاجتهاد. 
وليس الإحجام والتقليد. وفيها أن مجال الاجتهاد مطلق مفتوح لا يقصر على 
المجالين المذكورين في كتب الأصول» فيعم كل مجال بشرط بذل الجهد. إلا 
ما كان من حديث معاذء وهذا عند التحقيق لا يُقصد منه تحدید وإنما قصد به 
التذکیر بن القضاء یکون بالقرآن آولا» ثم بالستة انیاء ثم بالاجتهاد آخیرا ولو 
کان القصد هو التحدید للزم التص علی المجال الثاني کما یذکره الصولیون 
آعني مجال الظنیات؛ فان ۳1 البيان عند وقت اا لا یجوز. وفیها آن 
المجتهد یتعزض للصواب کما یتعزض للخطاء وأنه مأجور علی کل حال. 
والذي يظهر من الأحاديث أن ن حقيقة الاجتهاد تقوم علی ثلائة عناصر رئیسة: 


آولها: المجتهد العالم ۰ وشرطه التمکن العلمي؛ والدراية الواسعة بأحکام 
الشريعة؛ أصولاً وفروعاًء فلسفة ومقاصد مم الخبرة الكاملة بقضایا الحياة 
ومستجداتها ونوازلها؛ ولذلك رخص فيه النبي لمعاذ #ه ولجلة من الصحابة 
ممّن ولاهم خطة القضاء آو الفتوی» ولم یرخص فیه للكافة. 

ولا آری وجها لتلك السلسلة الطويلة من الشروط العلمية والخلقية التي 
E‏ الاصوله معا تمصع خحضیله فی | لاعمار الطویلةه فان من فافل 
ما یلزمون به المجتهد من العلوم والفنون في آبواب الشريعة وحدهاء وهي على 
ما هى عليه من السّعة والامتداد دون قسیمها فی مشمول الاجتهاد» آعنی قضایا 
الحياة وواقع یی نک اما هی اهب قرو سای في 
مثل هذه الأزمنة المتأخرة التى تشهد هذا السيل الجارف من النوازل والحوادث 
المتجددة علی مدار کل یوم. 


وما من ريب أن ضبط الشروط في قضية الاجتهاد هذه آمر نسبي وصعب. 
لكنّها ترجع إلى جامع أساسء هو الشهرة بالعلم والعمل بهء وهذا هو الذي سار 
عليه العمل الفقهي في القدیم. ولکن» في واقعنا المعیش» وفي ظل تجدد کثیر من 
المدارك والمعارف وتغيّر كثير من المفاهيم؛ لا ينبغي أن يخلو الأمر من قواعد 
وضوابط علمية ومنهجية نُفضّل القول فيها في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

وثانيها: موضوع الاجتهاد» وهو كل مسألة تنتمي إلى المجالين: الظني الدلالة» 
ومالم یرد فیه نص. وهذا علی جهة التغلیب وإلا فإن كل مسألة تطلبت جهدا وبذل 
وسع. فهي موضع اجتهاده وهذا ملمح قوي آتناوله مفرداً بعد آسطر قليلة. 


وثالثها: كيفية الاجتهاد» ودلك ببذل الوسع» واستفراغ الجهد بالبحث 
والنظر حتی یصل المجتهد الی طلبته من الأحکامی وهذا هو عماد الاجتهاد 
وذروة سنامه وهذا تدل علیه کلمة "اجتهد" التی علی وزن "افتعل "۰ وآهل اللغة 
یحملون هذه الصيغة علی قصد بیان ما یحتاج الیه الأمر من الكلفة والمشقته 
وقد وي نال هذا في القران الکریم» في قوله تعالی: *# مر أَملک بالسََوو طبر 
6 ل ماك رتنا ن فك واه 4 رض عدو والاسطار: الال اص 
و وتحمّل مشاقه عند الأمر بالصلاة والقيام بها؛ فإنها كبيرة إلا على 
الخاشعین» وكذلك الاجتهاد: افتعال الجهد. وبذل الطاقة. وهو بذل عام في 
منصوص الشريعة ومعقولها» غیر محدد بزمان آو مکان آو آشخاص باأعيانهم 
بل هو مفتوح لكل مَن توفر على قدر من العلم يكافئ المسألة المجتهد فيهاء 
وتحقق بجمال. القوی وکمال. الاحسان» وعو حيد ثقذر بالنظر إلى ت 
المجتهد نفسه؛ أي إنه راجع إلى تقديره واعتباره الشخصي أكثر منه النظر إلى 
اعتبار غيره» أو اعتبار أنواع المسائل» وما قد يظهر فيها من البساطة أو الصعوبة» 
فرب مسألة عند عالم كبير يبدو له البحث فيها اجتهاداًء قد لا تأخذ من عالم 
مبتدئ مدّة ساعة أو ساعتين من البحث. فتقدیر صعوبة المسائل وبساطتها أمر 
نسبي يختلف باختلاف الناظرين» وكذلك كفاءة هذا العالم أو ذاك أمر تقريبي 
لا نستطيع ضبطه أو تقديره. 


إن "تقدير أهلية الاجتهاد مسألة نسبية وإضافية» ولكن بعض الكتاب المتنطعين 
في الضبط والتحفظ يتوهمون أنها درجة معينة تميز طبقة المجتهدين من عامة 
الفقهاء. وما الاجتهاد إلا وظيفة في استعمال العلم والعقل يتربى عليها المتعلم 
ويترقى نضوجا ورشداء وتتفاوت فيها طبقات المفكرين الذين ينبغي أن يعمر بهم 
المجتمع المسلمء فإذا عنينا بدرجة الاجتهاد مرتبة لها شرائط منضبطة» فما من 
شيء في دنيا العلم من هذا القبيل» وإنما آهلية الاجتهاد جملة مرنة من معاییر 
العلم والالتزام تشیع بین المسلمین لیستعملوها في تقویم قادتهم الفکریین...۳٩‏ 


ولیس معنی هذا آننا ننکر وجود قدر من الصعوبة آو البساطة في قضایا 
العلم والفقه» لکن ما آلمحت اٍلیه ظاهر» وواقع لا يُنكرء ولا يُعقل أن يربط النبي 
الأجر والأجرين بقضايا نسبية» ويترك ما هو آولی منها في الاعتباره أعني اعتبار 
بذل الجهد من الشخص ذاته من حيث هو جهده واستفراغ غاية وسعه. لا من 
حيث رؤية الآخرين وتقديرهم له وذلك بعد أن استوفى التحقق بشروط الكفاءة 
العلمية المطلوبة للقيام بذلك» وكيف يُعقل أن ينال من بحث في مسألة وقتا 
1 ين؛ لأننا بتحکمنا رأینا بحثه اجتهادا؛ ولا ينال من بحث في مسألة أياما 
اا وا لأن مساألته غیر داخلة في ما اعتبرناه : نحن اجتهادا. 


ومعنی هذا آن باب الاجتهاد مفتوح یجتهد الفقیه والقاضي والمفتي؛ کل 
بحسبه» وفي مجاله» ولا عبرة في ذلك الا ببذل الجهد. واستفراغ الوسع» ولیس 
آحد آولی من غیره في ذلك. فکل من طرحت آمامه مسأل ولم يكن جوابها 
عنده حاضرا» وتكلف عناء البحث في أحكامهاء وأحسٌّ جهداء واستفرخ وسعا؛ 
كان عمله هذا بعد آن یصل [لی مطلوبه اجتهادا؛ سواء آدرکناه نحن وسمیناه 
كذلك» أو لم نسمه. ومن أدل ما يوضح ذلك أن الله تعالی یکافی المجتهد 
المخطئ بالأجرء وما ذلك إلا لمكان بذله واستفراغ طاقته» وإن بدا لنا في الظاهر 
مخطتا» فتحصّل من ها هنا أن قوام الاجتهاد إنما يكون ببذل الجهد عاريا عن 
ية لوازم تحكمية 


.5١ الترابي» حسن. تجديد أصول الفقه. بیروت: دار الجیل» ۱۹۸۰م» ص‎ )١( 





إن استعمال النبى كَل فعل "اجتهد" فى هذه الأحاديثء لا يراد منه إلا 
شا اف في أحاديث آخی آعني بذل اله ا عن أيٍّ اعتبار كلامي» أو 

إذنء فمفهوم الاجتهاد عند النبي بسيط غیر معقد. لم تدخله شوائب الکلام 
والجدل ولم ترد علیه آفات التقلید. وهذا هو الذي نریده ونختاره وندعو اٍلیه» 
ولیس معنى هذا أننا نرد مناهج الااصول آو نرفض اصطلاحاتها؛ لکنّنا ضد ثقافة 
التضخیم والتعقید التي ینحوها علم الاصول في بعض مباحثه. 

إن هذا الظلم والتعسف الذي وقع على لفظة "الاجتهاد"؛ فأخرجها عن 
مدلولها البسیط وعطلها عن کل آدوارها الحضارية والشرعية؛ قد وقع مثله علی 
آلفاظ ومصطلحات كثيرة» فأفقدها دلالاتهاء وآهدر مقاصدهاء ومن ذلك -مثلا- 
مصطلح "الجهاد". فبدل الابقاء على معناه القرآني الواسع الذي يدخل فيه كل 
جهد يبذله المسلم لإقامة الدين؛ سواء كان نصيحةً لضالء أو بياناً لجاهل» أو 
قتالا لعدو ظالم» قصر معناه علی الجهد القتالي فوقع جراء ذلك الظلم الذي 
ألممبحت إليه.“ وهكذا ظلمت مفاهيم شرعية کثيرة مثل: الضرورة» والجزية» 
والردة"" وغيرها كثير. 


جاء عند الترمذي من حديث آبی هريرة "آن النبی و إذا اجتهد فی الدعای 
قال: پا حي يا قیوم. ۲۳ 


)۱ البوطي» محمد سعید رمضان. الجهاد في الاسلام: کیف نفهمه؟ ونمارسه؟ » بیروت: دار الفكر» 

(۲) انظر ما کتبه البوطی فى هذا الشأن: 
- المرجع السابق؛ ص۰۱۱۸ وص ۰۲۱۰ وص ۰۲۳۱ 

(۲) الترمذي» محمد بن عيسى. الجامع الصحيح "سنن الترمذي". تحقيق: احمل محمن شاک 
بیروت: دار احیاء التراث العربي» (د. ط.)) (د. ت.)۰ ج ۰.۵ ص ۰5۹۵ كتاب: الدعوات عن رسول 
الله ية باب: ما يقول عند الكرب» حديث رقم FETT‏ 





وجاء عند أبى داود من حديث أبى سعيد الخدري» قال: "کان رسول الله کل 
ذا اجتهد في اليمین قال: والذي نفس آبي القاسم بیده. ۲ 


وعند الترمذي من حديث أبي بكرة "أن النبي بي |ذا دخل العشر [الاواخر 
من رمضان] اجتهد [يعني في العبادة. ]۲۲ 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عل : "إذا جلس بين شعبها الاربع 
ثم احتهد» فقد وجب الغسل."20 


وفي كل هذه الأحاديث -بالرغم من اختلاف مقاماتها- لا يمكن أن نجد 
فيها معنى لكلمة "اجتهد" غير بذل الجهد. واستفراغ الوسع الذي يفهمه کل 
عربى بسيطء» فما الذي يجعل كلمة "اجتهد" فى غيرها من أحاديث الاجتهاد 
المتقدمة مغايرةً لها فى القصد والمعنى؟ 


ومن هناء فإنه لكى تستقيم هذه المعانى» وتجتمع على مقصود واحد؛ لا 
يمكن أن ننظر إلى الجهد الذي عناه النبى يي عند حديثه عن الاجتهاد إلا أنه 
البذل الذي ذكزث» وهو الذي عنته الأحاديث التى تقدمت. 


وعلى هذاء فالاجتهاد عند الشارع الحكيم يقصد به زيادة الحرص» واستفراغ 
الوسع من حيث هو جهد وعناء ولا شيء غيره-» والاجتهاد هو التمكن من 
آلات الفقه. وقوله: اجتهد؛ آي استنبط واستعمل ما تعرفه من آدوات الفقه 


)۱ السجستاني» سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. تحقیق: محمد محيي الدين عبد الحمید» 
بيروت: دار الفكرء (د. ط.)» (د. ت.)» ج۲» ص 45 ۰۲ کتاب: الأیمان والتذور باب: ما جاء في 

(۲) الترمذي. الجامع الصحيح "سنن الترمذي". مرجع سابق» اج ص ۰۱۱۰ کتاب: الصوم» باب: 
ما جاء في ليلة القدر حدیث رقم ۷۹. 

(۳) النسائي آحمد بن شعیب. المجتبی من السنن؛ تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة» حلب: مکتب 
المطبوعات الاسلامیق ط ۰۲ ۰۲ ۱هه 5م جك ص ٠‏ ۱ کتاب: الطهارة» باب: وجوب 
الغسل ذا التقی الختانان» حدیث رقم 2۱ 
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وقواعده» ولیس المعنى احكم بما حباك الله من ملكات ومواهب» وخصك بها 
وحدك دون غيرك» وليس المعنى أن غيرك مُلرَّم باتباعك. 


والفقیه هو المجتهد. والمجتهد هو الفقيه» ولا فرق» فإنه "إذا كان المراد 
بالاجتهاد: بذل الجهد من الفقيه في استخراج الأحكام... فالذي يبذل جهده 
لهذا الغرض هو المجتهد. وبا آنا دبا هذا الان إلى من سجاه شا فبا 
المجتهد هو ذلك الفقيه... فهما مترادفان بهذا الاعتبار. ۳ 


غير أنه إذا كان الأمر يستدعي كلفة رطاف أطلق عليه اسم "الاجتهاد" علی 
جهة التنبيه على أهمية الأمر وخطورته» وهذا هو سرّ ارتباط الاجتهاد بالحكم 
والقضاء عند النبي بي غالباً. وأغلب المباحث الأصولية التي ذكرْتُها سابقاء 
كز ار ا ف ای ا ر ا وا 
في الاجتهاد و"تقليد المجتهد والتزام أحكامه"؛ كلها واردة على هذا المعنى 
البسيط» زائدة عليه» أضافها المنهج الجدلي الكلامي» وأعان على التمكين لها 
الإعجاب المفرط بالسلف الماضين وتقديس تراثهم» ولا شيء من صحیح 
المنقول أو صريح المعقول يشهد لهاء ويجبرنا على التمسك بها. 

وقد يقول قائل: إنك بهذا تبخس وظيفة الاجتهاد حقها ومقدارهاء وتفتح 
الباب لکل من هب ودب من غير العلماء» ومن الحاقدين المغرضين للتطاول على 
العلم والدين» والخوض فيه بالباطل والجهل بدعوی بذل الجهد واستفراغ الوسع. 

والرأي عندي آنه حینما نتحدث عن الاجتهاد وبذل الجهد. فاتا لا نخصه الا 
بأهل العلم القاتمین به» المتخصصین بفنونه» وهولاء علی فرض ضعف قد یکون 
)١(‏ الأفغانستاني» محمد سيد موسى. الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر القاهرة: دار الکتب 

الحدیث. ۰۱۹۷۳ ص .٠٤٠١‏ وراجع تعقيب القرضاوي في بيان أهمية زيادة قيد "الفقيه" عند 

تعريف الاجتهاد في: 

- القرضاوي» الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص7 .١‏ وانظر أيضا: 

- الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» مرجع سابق» ص7١‏ 5. 





في بعضهم., لا ضرر منهم؛ لأن انتماءهم العلمي يُلزمهم بقواعد العلم المقرّرة 
وضوابطه المحرّرة» وأسواً ما يُتوقع منهم في هذا الباب -إن هم استوفوا غاية 
البذل- هو الخطأء وصاحبه مأجور على كل حال بنص حديث رسول الله كلل 

أمَا الأدعياء المناوثون فلا أغالي إذا قلت إنهم -فعلاً- هم الحاضرون 
الفاعلون» وهم الموثرون المهیمنون علی مجالنا القافي والاعلامي والسياسي؛ 
وهم أصحاب اليد الطولی في آمور التشریع والتقنین والتوجیه. وهم لا ینتظرون 
من أحد أن يأذن لهم في الإدلاء بما يريدون من الآراء والافکار. فالمفاهيم 
الحقوقية التي يدينون بهاء وثقافة الحرية التي يتبنون فلسفتها وقيمهاء تأبى عليهم 
استصدار الاذن من آي کان» لا سیّما فی هذه الشژون المجتمعية» ولا آدل علی 
ذلك من هذه الدعوات الغريبة والانتقادات الجريثة التي تطالعنا بها دراساتهم 
وکتاباتهم بین الفينة والأخری. 

وا طبقة العلماء الذین نحتاط لهم» ونقدّر أحقيتهم بتولي هذا الشأن 
تحقيقاً وتوجيهاًء فبالرغم من الوعي المتنامي بضرورة التدافع الحضاري من 
أجل استعادة المواقع المسلوبة» واستئناف الوظائف المفقودة» وبالرغم من 
الجهود المبذولة أخيرا في هذا السبيل؛ إلا أن الحراك لا يزال بطيئاء والمبادرة 
محدودة» ويغلب عليها الطابع التقليدي» ولم تستطع بعد أن تتخفف من كثير 
من الرواسب القديمة» وعلى رأسها: تهيّب مقام الاجتهاد» والعزوف عن طرق 
أبوابه» وتجشم صعابه. 

ولا شك قی آن ما آوردته من تات عم قیقد الاجهاه ودن وجوه 
التحفیز والتشجیم الذي هم في آمن الحاجة الیه. 

ولمعترض آخر آن یقول: ان المفهوم الذي قدمته للاجتهاد لا یفرّق بين طبقة 
العامة من الفقهاء وطبقة الخاصة من المجتهدین الذین تذکرهم کتب الصول الا 
من جهة خارجية شكلية» وهي أن إطلاق لقب الاجتهاد إنما يؤتى به للدلالة على 


أن الامر جدء ویتطلب قدرا من الجهد والمشقة -سیما بنت<: ولا تعلق تکل 
ذلك بملکات مخصوصة أو ميزة محددة مضبوطة. ثم إن الأصوليين يؤسسون 
مبدأ الإجماع الذي هو أصل من أصول الشريعة على اتفاق المجتهدين» وليس 
عامة الفقهاء الذين ساويتهم بالمجتهدين. ألا ترى أن مفهومك للاجتهاد ينقض 
فكرة الإجماع الذي دلت عليه الآيات البيّنات» ويمنع انعقاده؟ 


والجواب على هذا الاعتراض يطول» وهو من أوجه عديدة» لكنى أختصره 
ا ما الإجماع؟ 


يقول الأصوليون: "الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول كلا 
على حكم من الأحكام الشرعية."“ وهذا التعريف يفيد بأن هناك طبقة من الأمة 
تدعى بالمجتهدين محددة معروفة» تجتمع بإحدى الصور التي تفصلها كتب 
الأصول للبحث في حكم شرعيء فإذا اتفقوا على حكم من الأحكام سمي ذلك 
[جماعا تثبت بت له فة اطع یر مره ومد پعضهم ل باه سیخ ون 


لا ينكر أحد أن في الشريعة أصلاً اسمه الاجماع» لكنّه ليس إجماع أفراد 
المجتهدين» كما يصور ذلك علماء الأصولء بل هو إجماع الأمة. 

والمقصود بإجماع الأمة» حسبما تتبعت في النصوص والآثار» ودلت علیه 
استعمالات السلف قبل التدوین؛ هو ما يضاد تفرقها ویمزق كيانهاء ويحفظ 


)۱ و و ا e‏ 
(د. ت.)» ص ۰5 5. وانظر أيضاً: 
- الرازي» فخر الدین محمد بن عمر. المحصول في علم آصول الفقه» دراسة وتحقیق: طه جابر 
العلواني» بیروت: موسسة الرسالت ٩‏ ۱( ج۰ ص۲۰. والاعتراضات التي نقلها وآوردها 
المحقق طه جابر العلواني في الهامش رقم ۳. 
۲ الغزالي» المستصفی من علم الاصول؛ مرجع سابق» ج ۱ ص ۰۵ 5. 
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وحدتهاء واجتماع كلمتها. فالإجماع صفة تخص الأمة» وتضاف إليهاء ولا 
تضاف إلى غيرهاء والآمة هي التي يصدر منها فعل الإجماع» وليس من غيرها. 


والاجماع لا بد أن يقع علی موضوع. والأصوليون يقصرونه على الحكم 
الشرعی» والتصوص الآتية تطلق ولا تقيد» مما يدل على أن موضوع الإجماع 
يكون إجماعها على شأن ثقافي» آو موقف سياسيء أو قرار عسكريء آو اختیار 
استراتيجي في آي مجال من مجالات الاجتماع الإنساني المختلفة» وقد يكون في 
ما سوى ذلكء ومن تأمّل واقعنا المعاصر وما يجري فيه من تحوّلات مجتمعية 
سريعة وجد أن هذا هو الأكثرء بل هو الأجدر بصفة الإجماع. 


ومن هنا لا يتصور أن يكون الإجماع الأصولي مُعبّراً -حقيقة- عن كليات 
السيادة في الأمة» ولا عن جوامع توحدها؛ لأنه ضعيف من جهة التمثيل» وقاصر 
من جهة الموضوع. 

إن الإجماع الذي أقول به العبرة فيه هي تسليم مجموع الأمة ورضاهاء بما 
يحفظ سيادتهاء ويرعى تماسكهاء وليس اتفاق ثلة من أفرادهاء وليس من شرطه 
أن تحصل هذه القناعة والرضا لدى كل أفراد الأمة وطوائفهاء بل الضابط أن يعم 
ذلك المجتمع. وینتشر فیه من غیر آي اعتراض. أو نزاع سياسيء أو فقهي. تظهر 
فيه الأمة كأنها وإيّاه صفان متقابلان» أمّا سوى ذلك من ظهور بعض وجهات 
النظر التي تعتنقها بعض المذاهب الفقهية» أو الفكرية» أو السياسية التي ترجع 
إلى ثوابت الأمة» وتسعى إلى وحدتهاء ولا تسعى إلى فرض مذاهبها فرضا يهدد 
استقرار الأمة ووحدتها؛ فهذا لا تأثير له على إجماع الأمة. 

وقد يسأل المعترض: فما بال الأحكام الفقهية الواردة في باب الصلاة 
والطهارة والحج ممّا هو من باب العبادات الخاصة التي لا تعلق لها بشؤون الأمة 
العامة» فقد تحدثوا فيها عن أحكام إجماعية أطبقت عليها الآمة كافة من أول 
العهد إلى آخره. ولا سبيل إلى إنكارها أو ردّها؟ 


والجواب أن نرجع إلى الضابطء فإذا ثبت أن لهذه الأحكام خصيصة الرضا 
والقناعة الجماعية من الأمة» بحيث أصبحت مظهرا من مظاهر الوحدة واجتماع 
الكلمة» وكان المساس بها تهديداً لوحدة الأمة وائتلافهاء فهذا إجماع للأمة» ولا 
عبرة بنوع الحکم من العبادات کان أو من غير ذلك. وإذا ثبت أن الحكم وقع 
فيه الخلاف» ولم بحز رضا الامة جمیعها بآن انقسمت فیه ٍلی مذاهب مقبولة 
نافدة» فهذا ينبغي أن يُحمل على أنه من مظاهر التعدد والتنوع في الأمة» وليس من 
مظاهر التفرقة في شيء؛ على أنه لا يخلو من مظهر إجماعي ما دام هذا الخلاف 
يدعم وحدة الأمة» ويلبي حاجاتها الثقافية والسياسية والاجتماعية» ومن ثم يكون 
ترشيد مثل هذا الخلاف واستثمار محاسنه قوة لإجماع الأمة» ويكون النكير عليه 
ونقضه خروجاً على إجماع الأمة» وليس وراء ذلك إلا النزاع والشقاق. 


فهذا هو مفهوم الإجماع الذي دلّت عليه النصوص الصریحة وهو المتبادر 
إلى الفهم أول حديث عن الإجماع في العهود المفضلة الأولى» فلم تكن اشتّهرت 
عندهم هذه البحوث من أمثال: المجتهد المستقلء أو المرجح, أو المخرج» 
أو إجماع المجتهدين» وطرائق نقل الاجماع وتكفير مخالف الإجماع... فلذلك 
يصعب أن يصدّق العقل حقيقة للإجماع في ذلك العهد إلا أن تكون قريبة من 
هذا الذي ذكرْثء إن لم تكن هي ذاتها. 

قال تعالى: ومن باق أَلَسُولَ من بعد ما ی له آلهدی وَبَتَّيمَ غير سيل الوم 
وه ما ول ونش a‏ وسات مَصِيرًا # [النساء: »]1١5‏ والمؤمنون هم مجموع 
الأمت لا المجتهدون من آفرادها وحسب. 


3 5 هوس و ل م موه 2 و مهرد مه م موم رش مح > رت وود . 
وقال تعالى: كا كن منوا طيخو اه ویو روک ول ال نگ إن كَترَعَممٌ في 
و وو 0 


مر وش وم مه مهو مر قح ر ت کے ت مگ ع2 
ی فردوه ۲( والرسول ان کم توّمنتون پالله والموم الاخ ذلك خير واحسن ويل [النساء: .]۵٩‏ 


فعلى فرض أن أولي الأمر هم العلماء فلا دلیل علی آنهم هم المجتهدون 
الذين عناهم الأصوليون بصفاتهم وشروطهم وجمیع آحوالهم. 


11° 


وقال بي : "إن أمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد 


الأعظم."“ وقال: "سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالةء فأعطانيها. ٠"‏ 


وقال ابن مسعود: "فنا واه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رآه 


الان م ف ف ا م و وة ع الحا جه اة ا 
با یکرت "00 


وهذه الأحادیث من آبلغ ما یدل علی آن العبرة في الاجماع هي بالامت 


ولیس بغیرها. "فجمهور المسلمین هم الحكم» وهم آصحاب الشآن... ولیس في 
الدین کنیسة» آو سلطة رسمية تحتکر الفتوی» آو تعتبر صاحبة الرآي الفصل؛ 
فالامة التي لا تجتمع على ضلالة هي المستخلفة صاحبة السلطات تضفي الحجة 
الملزمة على ما تختار من الآراء المتاحة "© 


(00 


(۲) 
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القزوینی» محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة» تحقیق: محمد فوّاد عبد الباقی» بيروت: دار الفكر» (د. 
ط.)» (د. ت.)» ج ۰۲ ص ۰۱۳۰۳ کتاب: الفتن؛ باب: السواد الاعظم حدیث رقم ۳۹۵۰. 
الشيباني مسند الامام آحمد. مرجع سابق. ج۰4 ص ۰۲۰۰ حدیث آبي بصرة الغفاري 4 حدیث 
رقم ۲۷۲۲ 
رواه الحاکم في مستدرکه وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وله شاهد آصح منه 
إلا أن فيه إرسالاً. انظر: 
عطاء بیروت: دار الکتب العلمية ط ۱ 5١١‏ ١ه‏ ۱۹۹۰ ج ۰۲ ص ۰۸۳ كتاب: معرفة الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم, أبو بكر الصديق بن أبي قحافة رضي الله عنهما؛ حدیث رقم 415 . 
وغير هذه الأحاديث كثير يذكره أهل الأصول في معرض الاحتجاج لمشروعية الإجماع. انظر: 
- الشيرازي» أبو إسحاق. التبصرة في أصول الفقه» بیروت: دار الفکر» 1/5١م,‏ ص 555. ومما 
قاله فى هذه الأحاديث: إنها مما تواتر من طريق المعنى. 
الترابي» تجدید آصول الفقه. مرجع سابق» ص ۳۲. ومن آغرب ما قرأنه من الردود في دفع هذا القول» 
قول الامام آبي ٍسحاق الشيرازي في التبصرة: "احتجوا بقوله اثلا: "لا تجتمع آمتي علی خطاً" عن 
جمیع الامة. والعامة من الامء والجواب: هو آنه عام فنخصه بما خصصنا به الصبي والمجنون. " انظر: 
- الشيرازي التبصرة في آصول الفقه» مرجع سابق» ص ۳۷۱. 





وما من شك في أن العلماء هم أول الأمة اعتناءً بقضايا الإجماع» وأقدرهم 
على بحثهاء وتقديمها لجمهور الناس» غير أن اتفاقهم عليهاء وتواطؤهم على 
'إجماعيتها" لا يعطيها إلا صفة إجماع العلماء» وهي صفة علمية ثمينة تشهد 
للمجمع عليه بغاية القوة والرسوخ في الاعتبار والثبوت» وهذا يترتب عليه أمر 
اواك ا و سس د ا 
الأمر على ذلك» ورسخت مقافي هذه الأحكام e‏ في كيان الأمة 
رسوخاً عاماً شاملاء بحيث أصبحت مظهراً من مظاهر الاجتماع والوحدة؛ آنذاك 
تثبت لها صفة إجماع الأمة» وتجري عليها قواعد الإجماع المعتبرة. 


ثم إننا إذا تأمّلنا ما قرّره علماء الأصول عن إجماع المجتهدين وبحث إمكان 
تحققه ومناهج تدبيره» وجدناه هو الآخر وازجا تحت نير آفة التضخم. مثقلا 
بالتقریرات الكلامية» والافتراضات الجدلية البعيدة عن ساحات الفعل والتطبیق» 
وهذا هو الذي يحول بينها وبين خصيصة الوجود والتحقق علی آرض الواقع 


وإذا 20 شئت التمثيل» بط أمامك العناوين ع الآتية: 


- اختلفوا في تعريف الإجماعء هل هو اتفاق الامة کما ذکر ذلك الغزالي 
آم اتفاق المجتهدین کما هو قول الجمهور") آم هو القول الذي قامت 
ححجته » وإن كان قول واحدء کما يرى ذلك النظام؟”" 


- اختلفوا في موافقة جمیع المجتهدین لانعقاد الاجماع» هل هو شرط في 
صحة الإجماع. أم لیس بشرط ٩(٩‏ 


(1) الغزالي» المستصفى من علم الأصولء مرجع سابق» ج۰۱ ص .٩۰۵‏ وانظر أيضاً: 
- الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ مرجع سابق» ج ۰۱ ص158١.‏ 

(۲) الامدي الإحكام في أصول الأحكام؛ مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱5۷ 

(۳) الغزالي المستصفی من علم الأصول» مرجع سابق» ج١2‏ ص 5۳۹. 





- اختلفوا فيما إذا اختلف المجتهدون على قولين» هل يُعَدَّ هذا إجماعاً 
نفل ادات قن ال 


- اختلفوا في إجماع أهل المدينة» وإجماع أهل الحرمين» وأهل البيت» 
وإجماع الخلفاء» واجماع الشیخین... علی آقوال کثيرة.") 


- اختلفوا في عدد المجمعین» هل يجب أن یصل إلى حد التواتر» أم يكفي 


فيه حل الآحاد؟9) 


- اختلفوا على أربعة مذاهب في انقراض العصرء هل يُعتبر» أم لا يُعتبر؟9) 
لیس بحجة وقال الاکثرون: بل هو حجة. 


- اختلفوا في الاجماع» هل لا بذ له من مستند یعتمد علیه؟ قال الجمهور: 
يشترطظط ذلك» وقال بعض العلماء لا يُشترط ذلك © 


- اختلف القائلون بشرط المستند في آنواع من الأدلة» هل تصح أن تكون 
مستندا| لاد جماع» أم لا تصح؟ وذلك مثل القیاس ونحوه. 


الشيرازي التبصرة في آصول الفقه. مرجع سابق. ص۰۳5 وص۳۰۸. 

الغزالي» المستصفى من علم الأصولء مرجع سابق» ج ۰۱ ص 44 5. 

الجوينيء آبو المعالي عبد الملك بن عبد الّه. البرهان في آصول الفقه المنصورة: دار الوفاع 
۰ج( ص 6۳ 4. 

الشيرازي» التبصرة في آصول الفقه. مرجع سابق» ص ۳۷5. 

الجويني» البرهان في آصول الفقه مرجع سابق» ج ۰۱ ص 4 4۳. 

ابن حزم» علي بن أحمد» الإحكام في أصول الأحكام» بيروت: دار الكتب العلمية» (د. ت.» 
ج٤۰‏ ص۳۸ . 

الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام؛ مرجع سابق» ج۰۱ ص5 57. 





- اختلفوا في نقل الاجماع هل یشترط فیه التواتر» آم یقصر علی نقل الاحاد؟) 


- اختلفوا في وقوع الاجماع بالفعل» فالجمهور علی آنه واقع» والقلة على 
آنه غير واقع» وفصل آخرون. 
إن هذه القواعد والتقريرات غيض من فيض» وغيرها كيز تفصله كتب 
الأصول» وهي قواعد مثقلة بالجدل الكلامي نازعة إلى منزع التقليد» وهذا هو 
الذي جرّدها عن الواقع» وأنزلها منزل الجمود والعطالة. 


وصفوة القول في هذا الباب: إننا لو سلمنا بصحة المفهوم الأصولي للاجتهاد 
افتراضاً» فإن هذا لا يساعد في شيء على انعقاد الاجماع الذي یذکرونه. 


قال الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فهو كاذبء لعل الناس قد اختلفواء 
ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه."" 


وقال الشافعي: "لست أقولء ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع عليه إلا 
لما لا تلقى عالما أبداء إلا قاله لك» وحكاه عن من قبله» كالظهر أربع» وكتحريم 
الخمر» وما أشبه هذا "© 

وإذا كان الأمر فى تحقيتق هذه المعانى على هذا الذي ذكرته» فلا وجه 
لاعتراض المعترضء بل لا أبعد إذا قلتُ: إن تخوفه على أصل الاجتهاد والإجماع 
لا يبدده عند التحقيق إلا اقتراح المأسسة بمبادئها الحضارية» ومقوّماتها الشرعية» 
وسماتها المجتمعية والدستورية. 


(۱) الرازي» المحصول في آصول الفقه. مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۱5۲. 

(۲) المرجع السابق» ج4» ص۲۱. 

)۳( ابن قیم الجوزیة. اعلام الموقعین عن رب العالمین؛ مرجع سابق» ج ۰۱ ص۲۷ . 

)٤(‏ الشافعي محمد بن إدريس. الرسالة» تحقیق: آحمد محمد شاکر» بيروت: المكتبة العلمية» 
(د. ت.)۰ ص 4 ۵۲. 





الآفة الثالثة: قصر الاجتهاد على ما كان ظني الدلالة» وما لم يرد فيه نص: 


فهذا هو مقتضى نظر الأصوليين عند تقسيمهم الأحكام؛ فإنهم ميّزوا بين 
حكمين اثنين: قطعي الدلالة» وظنيها. قال ابن القيم: "الأحكام نوعان: نوع لا 
يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة» ولا الامکنة» ولا اجتهاد 
الآئمة» كوجوب الواجبات» والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك... 
والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالاء كمقادير 
التعزيزات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها حسب المصلحة. ۲ 

والحاصل عندهم آن المحکمات القطعیات لا یدخلها اجتهاد» ووجه ذلك 
آن البحث فیها لا یتطلب استفراغ وسع آو بذل جهد وذلك لسمة الوضوح 
البادية علیها» ثم هي من المبادی الضرورية المجمع عليهاء فيستوي في إدراكها 
العامة والخاصة. وهذا تعلیل نسبي تقريبي» وحدیث معاذ بن جبل المتقدم یدل 
من جهة الإشارة على اختصاص الاجتهاد بالمجال الثاني (مالم یرد فیه نص)؛ 
ولا يدل على المجال الأول (ما كان ظني الدلالة) الا بتقدیر بعید. 


e‏ حال» فالعلماء اده به؟ لأنهم 0 ا 
عن اعتبار الجهد فى "۳ حقيقة ة الاجتهاد. 


غير أن ارتباطنا بالتنظيم المؤسسي لوظيفة الاجتهاد التشريعي يجعلني آورد 

هنا سوالا مهما من أوسع الأسئلة مضمارء وأدقها نظرآء بل لعله الأخطر آثرا 
والاکثر عددا وحضورا في الاجتهاد الموسسي. ومذا السوال متعلق باجتهاد 
التنزيل» وهو الذي يدعوه علماء الأصول بتحقیق المناط وهو فقه واسع 
الأبواب» وفيه أنواع ومراتب وآحوال» وهو في تطور مستمرء وفروعه لا تدخل 
تحت حصر. قال الإمام الشاطبي: "الاجتهاد على ضربين: 


(1) ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» بيروت: دار 
الكتب العلمية» > ج ح۰۷ ص ۱۵ ۲. 





أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ینقطع آصل التکلیف. وذلك عند قيام الساعة. 

والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. 

فأما الأول فهو 0 المتعلق بتحقيق المناط» وهو الذي لا خلاف بين 
الاأمة في قبوله» ومعناه: آن یثبت الحكم 007 الشرعي» لکن یبقی النظر في 
تعیین محله...") وعلی هذا نهر کتیر الموارد» متجدد القضایا والمسائل. یقول 
عبد المجید النجار: "ولیست هذه الانواع والصور في الافعال بمنحصرة حتی 
تظهر في فترة من الزمن ثم یقتصر الإنسان بعد ذلك علی تکرارها فحسب. 
بل تغایر آوضاع الحياة وانقلابها تأتي من الانواع بما هو مستأنف. ولذلك فان 
التحقیق في هذا النوع اجتهاد مستمر باستمرار الحیاة ومثاله الواضح الیوم ما 
یحدث في التعامل المالي من صور عديدة تتجاذبها في الانتماء آجناس المعاملة 
المالية من بیع وربا وغیرهما. ۲ 


آلا یدخل هذا في مجالات الاجتهاد؟ آلا یسمی بذل الجهد في هذا الباب 
بعر كام الوسع مما قد لا یکون له نظیر پقربه في المجالین السابقین؛ 
صعو به ة وخطورة واجعيادا؟ 


والجواب قطعا آنه يدخلء "فالاجتهاد فی التطبیق آضحی لا يقل خطرا عن 
الاجتهاد في الاستنباط الفقهي المجرد إن لم نقل: إن الأول أعظم خطرا؛ لأنه يتعلق 
بالثمرات الواقعية» والآثار العملية فى حياة الأمة. وهي الغاية من التشريع كله."7" 


وعلى هذا يكون تحقيق نة يق المناط من أهم ضمانات استمرار الشريعة» وخلود 
أحكامهاء ودليل مقدرتها على التشريع والتوجيه في واقع الناس المتجدد. 


)١(‏ الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» ج4» ص15 


(۲ النجار» عبد المجید. خلافة الانسان بین الوحی والعقل. بحث فى جدلية النص والعقل والواقع» 
بيروت: دار الغرب اللإإسلامی» ۹۸۷ ce‏ ص ۲-۱۲۲ ۱. 


() الدريني» فتحي. المناهج الأصولية» بيروت: مؤسسة الرسالة» ۰2۱۹۹۷ ص ۰ وص ۳۲. 





وكلما طرأ من هذه الطوارئ المتجددة حادث كانت الحاجة ماسة إلى هذا 
التحقيتق والتنزيل؛ لأن تعيين وجه انطباق الأحكام عليها يحتاج إلى اجتهاد 
على الدوام حتى تتنزل الشرائع ذات الطبيعة المجردة العامة حينما يستنبطها 
الفقيه والمجتهد على ميدان الفعل والتطبيق» وبغير هذا الاجتهاد يكون الجمود 
والخمول» ومن ثم م كان تحقيق المناط من أرفع أنواع الاجتهاد. وأشدها 
خط رة وأکثرها انتشاراه ولذلك تتوقف علیه الفتوی توقفا كليأء إذ بحد التصون 
والتکییف ما من وجهة الا التنزیل والتطبیق» وهو یلزم کذلك القاضي في 
آحکام کثيرة تعرض له بل الحقيقة آن آکثر عمل القاضي هو تحقیق المناط 
ومتن بناج الیه یضاً المکلف العامي في تقدیرات فضها الشارح الحکیم ي 
ممّا هو من مصالحه القاصرة علیه. 

والامة الاسلامية الیو بوصفها الامة الشاهدة صاحبة السلطان والسیادق 
هي من أحوج من یقوم بتحقیق المناط؛ لما استجد لها من الحادثات الکثيرة 
والطارئات الوفیرة» ولما تتعزض له بین حین وآخر من آفات التسلط والاستبداد. 
وکل ما کان من موارد الشوری في الامة من الاختیارات الاستراتيجية في 
السياسة والاقتصاد والاجتماع فهو محل تحقيق وتنزيل» تتولاه الأمة بالأصالة 
عن نفسهاء آو بالانابة لمن تشاء من آهل العلم والحکم. 

وما من شك لمّن تمعن وتبصر آن الاجتهاد الموسسي الذي یتولی النظر 
في قضایا التشریع الواسعة المتجددة» وتنظیم العلاقات وسياسة مرافق الامت 
واستثناف تطبیق کثیر من الأحکام الشرعية والعمل بالمسسات الاسلامية التي 


توقف العمل بها منذ زمن بعيد هنا مره ات أن ” ىو تحقیق المناط وتنزیل الاحکام 
هو مسعاه الأکبن ومهیعه الافسح. وأنه أشد به التصاقاء وأولى به اختصاصاء وأنه 
أغلب نظره واجتهاده. 


EE BM SO 


- حظر مؤسسات القمار والخمر والرباء ومنع تداولها في الأسواق 
والمصانع والمتاجر» وقد أصبح لها اليوم -للأسف- من المكانة المالية 
والحظوة الاقتصادي والانصار والاتباع ما لا یجهل» كيف يكون نفاذ 
ذلك؟ ومتی یکون: علی الفور. أم على التراخي؟ وما البدیل الذي نسد 
به العجز المالي والاقتصادي المتوقع من هذا الحظر؟ 


- تطبیق العقوبات الاسلامية المقرّرة في نصوص الشریعة» وفي ظل 
تنامي وتغوّل اتجاه حدائي یُسوّق لنظرة آحادية لحقوق الانسان ورعاية 
الحریات. متی تصبح قواعد قانونية ابتة وأصيلة في تشريعاتنا الجنائية 
والجزائیة؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ 

- مؤسسات الزكاة والوقف» وبالنظر إلى ما أصبح عليه التدبير المالي 
للدولة المعاصرة والتنظيمات الاقتصادية التي يخضع لهاء كيف الطريق 
إلى التطبيق والتنزيل؟ 


- مؤسسات الحسبة والشورى التي تقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وتّجِسّد المجال الذي تُعبّر فيه الأمة عن اختياراتها الحضارية» 
وتمارس فيه اختصاصاتها السيادية» كيف يكون؟ وكيف يتنزل في ضوء 
انتشار ثقافة المجتمع المدني؛ من: أحزاب سياسية» واتجاهات فكرية» 
ومجالس نيابية» وصحافة» وغير ذلك؟ 


- بيت المال أو المالية العامة للدولة: مواردهاء ونفقاتها؛ أي نظام مالي 
عمومي يكافئ التحديات الاجتماعية القائمة والمشكلات الاقتصادية 
الطارئة» وينفصل عن مساوئ الأنظمة المالية المعاصرة» هل الاكتفاء بما 
تقرّره كتب السياسية الشرعية وكتب الأموال من أحكام ظرفية وسياسات 
وقتية يغني للقيام بالأدوار الاقتصادية والمالية كما تجري اليوم في كل 
دول العالم: إيراداء وانفاقا» واستثمارا؟ 


TT 


من هنا يأتى سؤال التنزيل والتحقيق: من أين تكون البداية؟ وما نقطة النهاية؟ 

فهذه أمثلة قليلة» وهي غيض من فيضء لكنّ تنزيلها وتحقيق مناطاتها في 
ظل الأحوال الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها كثير من بلادنا الإسلامية» يثير 
آلف مشکل» ولا یتطلب بذل الجهد» بل جهودا وجهودا. 


وکلها تنییم عن آهمية اجتهاد التنزیل» وخطورة شأنه واشتداد الحاجة 
إليه» وآن مسلکه عسیر» ومسربه دقیق وآن قضایاه غالبة علی قضایا اجتهاد 
الفهم والاستنباط. 


والخلاصة اذن» آن تخصیص الأصولیین الاجتهاد بالمجالین المذکورین 
ٍطلاق آغلبي شائع» ولیس اطلاقاً مانعا؛ وفیه تبخیس لهذا المجال الاجتهادي 
الحيوي الذي لا ينبغي آن نقصره علی داثرة الاهتمام النظري والمعرفي» بل 
ننزع به الی حیّز الاجتهادات التطبيقية والاقتراحات العملیة؛ حتی تتحقق النهضة 
الفقهية الراشدة» والصحوة الاجتهادية الراقية التي تعید للاسلام مجده وتجدّد 
ما بلي من صرحه العظیم. 


الافة الرابعة: قصر الاجتهاد علی الفرد الواحد المحتهد: 


ممّا یخلص الیه کل دارس لعلم الأصول من غير جهد ولا عناء أن مهمة 
الاجتهاد في نظر آکثر الأصولیین موكولة للمجتهد الفرد. فهو مَن يُعدَ نفسه لها 
تأهیلا وتدریبا؛ وهو من ينبري لها تأصیلا وتفریعا. 

وقد ظل التقعيد الأصولي منحصراً في الدائرة التي رسمتها الممارسات 
الأولى للاجتهاد. لا يخرج عنها ولا بحید. وذلك منذ عصر الصحابة والأئمة 
التابعين» ولم يدر في الخلد أن يضع الأصوليون تصورا مغايراً مختلفاً عمًا ألفوه 
وتلقوه عن الجيل الأول. وبيان ذلك أنك إذا راجعت كل بحوث الباب وجدت كل 
العناوات والألفاظ مضوغة اغ فر دة فاط فر به و فض شا انه 


- شروط المجتهد. 

- إذا أخطأ المجتهد... 

- هل يجوز للمجتهد أن يغيّر اجتهاده أو ينقضه؟ 
- المجتهد المتجزی ومجتهد الترجيح 


منذ قرون خلت وباب الاجتهاد مقفل» وسوق التقلید رائج» وكتب الأصول 
تبدی وتعید في الکلام عن خلوّ العصر من المجتهد. وتقریر صفاته المستحيلة 
حتى انتهى بها الأمر إلى سد بابه واغلاق مجاله» ولم تطرح أسئلة التجديد 
والتطبيق إلا قليلا» وباحتشام كبير» وفي حدود ضيقة. 


ألم يكن من المتاح المناسب -مثلاً- على امتداد هذه القرون الطويلة مناقشة 
بدائل جديدة تقوم بوظيفة الاجتهاد» وتنهض بمقاصده؟ ماذا عن فكرة الاجتهاد 
الجماعي؟ وهي آصيلة في فقهنا الاسلامي آصالة الاجتهاد نفسه. ثم لم نبحث 
في سبل تطویرها وتجدید طرائقها وتقعید فواعدها. ورسم کیفیات تنزیلها؛ 
لثباشر اختصاص الاجتهاد وتکاليفه. 


لا يوجد في الشريعة ما يوجب علينا أو يجبرنا على اختيار نمط واحد في 
ا و کان ار ماع موسا كاك أو تطوعياء بل الأمر مفتوح 
على كل الأنماط» وأنواع الممارسات. فالحاجات المتجددة والضرورات الملحة 
هي التي تجعلنا نفكر في البدائل الصائبة» والشرع يؤيد ذلك ويأمر به» وما سمي 
الاجتهاد اجتهادا إلا لأنه حركة وإبداع» ولیس جمودا و رکودا. 


ومن هناء فإن كل ما تقرر في علم الأصول عن شففه حقبقة الاجتهاد» وقصره 
على الممارسة الفردية استخلاصا واستنباطا من أحاديث الاجتهاد السابقة 
مرده الإفراط في القراءة اللغوية البسيطة دون مراميها البعيدة» وهي قراءة حرفية 
لدلالات العبارات والالفاظ محصورة بشروط الزمان والمکان والاأحوال» ولا 
تنظر فی الامتدادات التطبيقية» وآفاق التوظیف المستقبلية. 


فهل حینما قال النبي: ذا اجتهد الحاکم..." کان يعني الفرد الواحد الذي 
يقوم بمسؤولية الحكم» كما كان الوضع يومئذ» ويوم تدوين علم آصول الفقه 
ووش ور یت رش اكد 078 أم كان يعني مؤسسة الحكم 
والاجتهاد فردا کان القائم بها آم غیره؟ 

وهل حينما أقرّ معاذاً على الاجتهاد: أقرّهِ لأنه معاذ بن جبلء أم لأنه يمثل 
مؤسسة القضاءء بما هي تأسيس شرعي وتنظيم إداري؟ 

قل الا هة ها ما ى الاعشار ااول زرلانه عات ما 
العلم والقدرة على الاجتهاد» وليس شخص معاذ من حيث هوء وهذا لا ينازع 
أحد أن الاجتهاد المؤسسي أولى به وأقدرء وأمًا الاعتبار الثاني (لأنه القائم 
على مؤسسة القضاء) فهذا ظاهر في معقول الحدیث. راجح باعتبار المعاني 
والمقاصد. ولا إشكال. 


إن النصوص الشرعية التي تحدئت عن الاجتهاد کقوله 5ی: "!ذا حکم 
الحاکم..." واقراره لمعاذ بالاجتهاد. وغیرهاء وان کانت واردة کلها علی محل 
واحد. هو خصوص الفرد الذي سیجتهد کما سار علی ذلك العمل الاجتهادي في 
الأغلب الأعم؛ فإنه ليس فيها ما يمنع من إسناد الاجتهاد إلى جماعة الاي 
(المؤسسة)» وليس فيها ما يشير إلى قصد الحصر والتقييدء وإنما اقتضى ذلك 
ظروف الخطاب ومطابقته لواقع الحال» ولو كان من الأحوال ما يستدعي توجيه 
الخطاب إلى الجماعة لما تردد الشرع في ذلك. على أنه عند التأمّل لا تخلو 
ممارسة الاجتهاد إبان ذلك العهد من إرهاصات وإشارات بما نقول» 
فالنبي و المخاطب الأول بالاجتهاد في قوله تعالی: م۲ أَينكَ اَذ © [النساء: 0٠١٠‏ 
عند من یری أن فیها اذنا بالاجتهاد من طریق القیاس() لم يكن حکمه فردیا؛ 
ولم تكن اجتهاداته في كثير من الأحوال اجتهادات شخصية» وكذلك صحابته 
الخلفاء» وقد مرّت نماذج ذلك وشواهده سابقا. 


(۱) الزحيلي وهبة. آصول الفقه الاسلامي بيروت: دار الفكر المعاصرء ۱۹۹۸ ص ۰۱۰۲۷ 





قد يقول قائل: إن الاجتهاد الذي وصفته بالفردي هو عند التحقيق ليس 
كذلك؛ ذلك أنه تأسس في مراحل متتابعة» واجتمعت عليه عقول كثيرة» ابتداءً 
من الائمة الکبار وتلامذتهم الی تلامذة تلامذتهم و ای تفا هیا ریم 
المبادی والقواعد والمناهج لا یمکن الا آن یوصف بالموسسية في آعلی صورها. 

وأقول: إن هذا حقّ وصواب. وما من باحث منصف إلا ويُقدّر عالياً هذا 
الجهد الاجتهادي الرائد» بل إن مضمون هذا الاعتراض عند التحقيق هو عين ما 
ندندن حوله ونصبو إليه» لكنّ وجه الخلل في هذه الخبرة أنها توقفت عند حدود 
وضع الأصول والقواعد ورسم المناهج ٍلی قیام المذاهب» ولم تتعدٌ ذلك إلى 
امتدادات التفریع المتجدد في توالي الدهور وتتابع العصور ولذلك لا آتردد في 
وصفها بالموسسة المتوقفة عن العمل عطاءً لا قدرة. 

إن دعوتنا إلى الاجتهاد الجماعي المؤسسي الجامع لصفات العلمية 
والموضوعية» والقدرة على المواكبة والعطاء» ومكافأة الحاجات المتجددة في 
الأمةء ليست خروجا عن القيد المرسوم» ولا هي ثورة على مقرراته ومناهجه 
وإنما هي تطوير وارتقاء بذاك الاجتهاد الفردي» وصعود به إلى المقام الذي لم 
يعد لنا خيار في تأخير التحقق به» والعمل بنظمه وقواعده. 


إن الاجتهاد في كلتا الحالتين؛ الفردي والمؤسسي» هو بذل الجهد والطاقة 
لأجل درك الأحكام الشرعية» غير أنه في الأول جهد شخصي يتداول فيه الفرد 
مع نفسه ويقرّر بمعارفه» ويستثمر طاقاته وخبراته» وفي الثاني يتداول فيه الفرد 
مع نفسه ومع غیره» ويقرّر بمعارفه» ومعارف غيره» ويستعين بتجاربه وتجارب 
غيره من العلماء والخبراء» وهذا ما يجعله يتوافر على أعلى ضمانات الحرص 
والاحتباط خاصة وهو يقوم بأصعب مهمة» ويسوس أعقد وظيفة» أعني سنّ 
القوانين» ووضع القواعد الشرعية الملزمة» والمنظمة للعلاقات والمرافق 
RN‏ 


الآفة الخامسة: مكانة المجتهد الفرد في النظرية الأصولية وهيمنته على 
مسؤولية التشريع 

من المبادئ الأصولية التي يستغرب لها كل دارس حصيف أن المجتهد قائم 
في الأمة مقام النبي مَك فهو الناطق بالأحكام المُبيّن لهاء لا يعلو على قوله قول» 
ولا يسمو على حكمه حكم. إليه مرجع الأحكام وإصدار القوانين» ومعنى هذا 
آن المجتهد مُشرّع بالاجتهاد ولأحكامه من قوة الإلزام مثل ما لاحکام الشارع 
بل ٍن قوله وهو فرد واحد في الأمة» يتنزّل منزلة الإجماع على ما نقلَتُهُ في 
مقدمة هذا البحث. 

إذا رجعنا إلى نصوص الشريعة نستقري نصوصها ونستنطق أحكامها عن 
الاجتهاد والمجتهد, فلن نظفر بأي إشارة قريبة أو بعيدة تذكر أن مسؤولية التشريع 
والتقنين للأمة هي مسؤولية المجتهد وحده. كما يصور ذلك علم الأصول؛ 
وعلة ذلك أنه سيفضي إلى نتيجة غريبة عن الهدي القرآني وخطابه في التوجيه 
والتكليف» هي عزل الأمة عن ممارسة اختصاص الشورى الذي كلفت به تكليفاً 
أصيلاً واجباً في غير ما آية من كتاب الله تعالى. 


لقد بيّن القرآن الكريم أن الشورى شأن من شؤون الجماعة برمتهاء هي مالكتها 
وصاحبة الحق فيهاء وفي تفويضهاء وفي تقييدها وتنظيمها. قال الله تعالى: * لت 
امابوا رهم وأقاموا سل وامرهم شور ينهم ويا رهم فمو 4 [الشورى: 1۳۸. يقول 
أحمد الريسوني: "الخطاب الشرعي في هذه الأمور العامة» وفي معظم التكاليف 
الشرعية هو خطاب لجماعة المسلمين» فالخطاب الشرعي يتعامل مع الأمة لا مع 
الأئمة» مع الآمة لا مع الدولة» آما الائمة ومن في حکمهم. فهذا انما هو شآن من 
شوون الأمة. فهم مخاطبون من خلالها ومکلفون من قبلها» قال تعالی: و 
من لذبن ما وس بدي وعًا وَألَدِى أَوَعَیت لک وَمَا سنا يه هم موس وعبموخ أن 
ی ولا کف یه بر عل آلمشرکیت ما نَغوهم له له جتی ره من باه 1 


(۱) المرجع السابق» ص ۰۱۰۹۷ 





من ینیس 6 [الشوری: ۱۳]. وقال: , ون بل له میا ولا رف کرو هَمَتَ 

ر مک عر الت بين فلویکم مسب e‏ إو ونم عل ا ين الا 
ند 2 کدالك بین آله کہ اتو 7 ا (آل عمران: ۰۲۱۰۳ وقال: ولا نا 
ها مركم کت لک تما وازژشوهم فا انوم ولو کر لا موا € (النساء: ...١‏ ففي 
هذه النصوص كلها لا يوجد مخاطب اسمه الدول أو الخليفة» أو الحکومة أو 


الامارق آو المجلس الفلاني» بل الخطاب للجماعة للأمة» لعموم المسلمين..."07 


فكل من تدبّر ببصيرته ما يُقرّره البحث الأصولي في هذا الشأن (مكانة 
المجتهد في النظرية الأصولية» وهيمنته على مسؤولية التشريع) يتملكه عجب 
شديد؛ كيف يصح في الذهن» ويستقيم في ميزان الشرع والعلم أن يمنح 
الأصوليون الفرد المجتهد الواحد هذه الصلاحية الفريدة التي تضع القوانين 
المنظمة لعلاقاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وتنشئ مرافقها ومؤسساتهاء 
وتشکل الضمیر القانوني للاأمة» وتوشس آنماط التفکیر والسلوك التي تهیمن 
علی نظامها التشريعي (الحاضر والمستقبل)» ممّا تنوء بحمله الیوم المسسات 
والوزارات والهیثات القائمة بأمر التشریع ؟! 


كيف يقرّرون ذلكء. وقد اختلفوا في حقيقة الاجتهاد ذاته» وفي تعداد 
شروطه. وفي إغلاق بابه» وخلوٌ العصر عن لقن به واختلفوا في جل قواعده 
وأحكامه؟! كيف نكل بعد هذا وظيفة التشريع والاجتهاد إلى فرد أو أفراد. 
ونعوّل على جهدهم الشخصي وقدراتهم الذاتية؟! 

ثم إنه إذا رجعنا إلى واقعنا الدستوري والسياسي لننظر في إمكانات تطبيق 
هذه المقرّرات الأصولية» وفرص التحقق بها مؤسسيا؛ واجهنا سؤال كبير: هل 
الأوضاع التنظيمية والأنساق الفنية والإدارية التي تنتظم وظيفة التشريع بامتداداتها 
الخطيرة والواسعة كما استقر عليها الحال اليوم ضرورة لا اختياراًء والتي أثبتت 


)١(‏ الريسونيء أحمد. الأمة هى الأصل؛ مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية» حرية التعبیر» الفن؛ 
ة اخترت لکم؛ مكناس: منشورات عيون الندوات» as‏ ص۰۲۰ 





جدواها وآتت أكلها في جودة التنظيم وحسن التدبير لهذه المهام» هل تستسيغ 
هذه الكيفية الفردية التي لم يعد لها وجود وحضور في أي وظيفة من وظائف 
الشأن العام؟ 


والجواب -طبعا- أن لا شيء من ذلك يُستساغ, ولا أحد من العالمين يدعو 
إليه» ويقبل به. 


لذاء لا بد من بدیل ناجع یرتکز علی جامع» هو فتح باب التشریع في وجه 
الاجتهاد الموسسی الجماعی القادر علی الوفاء بالمتطلبات التشريعية المتجددة 
المتفاعل مع النظم والقواعد العلمية والتجارب الاجتماعية والسياسية التی آثبتت 
جدارتها في مجال التنظیم والمأسسة آو بالأحری آقول: لنجعل نظم التشریع 
المعاصر هي مصنع الاجتهاد» ومحل انتاج آحکامه وقوانينه. 


الافة السادسة: قصور بعض آلیات الاجتهاد عن الهيمنة علی مستحدات 
الحياة المعاصرة: 


لا يرجع ذلك إلى أصل الاجتهاد من حيث هو أصل قرآني شرعيء آناط 
به الشارع الحكيم ضمان استمرار الشريعة وتجدد أحكامهاء وإنما يرجع إلى 
القواعد الجدلية والمذهبية الواردة على حقيقته البسيطة الصافية» فهي مَن أصابته 
بعطب الجمود» وعطلته عن التطور والنهوض. 

إن علة هذه الافة ترجع الی مسألة دقيقة لها جذور آصولية تقعيدية راسخت 
وآثار فقهية ثابتة» ومُضمّنها أن التأصيل العلمي لكثير من مباحث الاجتهاد 
المتأخرة وقواعده قد تأثّر -إلى حدّ بعيد- بالسقف المعرفي المنخفض لعهود 
التقليد وسيادة المذاهب» فلم يكن يستحضر أمامه من الفروع والممارسات 
الفقهية التى هى قاعدة بياناته الرئيسة» ومناط الملاحظة والاستقراء والصياغة 
الت [لا فروج هذا العصر ومناهجه الضيقة التقليدية المهتمة بالارتباط 
بالمذاهب» والحفاظ علی اطراد آحکامه وتجانس فروعه وهذا واضح في 


۱۳۰ 


المنهج الأصولي للأحناف القائم على أساس الانطلاق من فروع المذهب 
واعتبارها المرجع والحكم في تقرير القواعد الأصولية» وكذلك في منهج 
المتكلمين الذين رغم ادعائهم التحرّر من الفروع الفقهية» إلا أنهم سقطوا في 
التقريرات الجدلية والمنطقية الغريبة عن الصفاء القرآنى» والبساطة الشرعية التى 
تسس علیها الاجتهاد الاول. فکان من نتائج ذلك ضیق الافق المعرفي آمام 
العقل الأصولى» وغیاب الاستشراف المستقبلی لقضایا الفقه والتکلیف. وإذا 
كان هناك اتصال فلا يتم إلا بالوسائط المذهبية آو الجدلية المحکومة بظروف 
الزمان والمکان والحال. 

لقد كان من المساوی المنهجية لهذا الاختیار آن نجم عن ذلك آثار سلبية 
كثيرة على الفقه والأصولء وقد ذکر منها الدکتور طه جابر العلواني نحو خمسة 
وعشرين أثراء منها: 


- الاستغراق فى الجزئيات والتفاصيل» والانشغال عن الكليات والأصول. 
حتى أصبح العقل المسلم متهماً من طرف أعداته بالذرية» وعدم القدرة 
- التشیّث بالتقلید والتبعية.( 
وآظهر مثال آجلی به هذه الحقيقة آنك اذا رجعت إلى مصادر الشريعة» 
وأنعمت النظر في طرائق التنصیص على الأحكام» وجدتهما اثنتين: نصوص 
خاصة» ونصوص عامة. 
آمّا النصوص الخاصة فهي نصوص جزیئية ثابتة وُضعت للدلالة على أحكام 
مخصو صةء بعينهاء واضحة في آلفاظها ومعانیها؛ كالنخصوص المتعلقة بوجوب 


)۱ العلوانى» طه جابر. مقاصد الشريعة» بيروت: دار الهادي» ٠5م‏ ص ۰.۱۲۹ 


۲۱ 





الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإبرام العقود» ومقادير المواريث» ونحو ذلك» ومدار 
البحث فيها غالباً هو دلالتها اللغوية؛ لأنها هي التي تلائم القضايا الخاصة. 


"وأما النصوص العامة: فهي معان كلية» لم توضع لوقائع مخصوصة 
وإنما وضعت لمعنى عام يتطلب تطبيقه على الجزئيات استعمال العقل مع 
الخبرة بالحياة وملابساتهاء مثل: اليسر ونفي الحرج في التكليف» والمعروف 
المأمور به» والمنكر المنهي عنه» والعدل» والظلم» والمساواة» وحرية الفرده 
وعدم أكل أموال الناس بالباطل» والتزامات التضامن» واجتماع الكلمة في 
المجتمع الإسلامي..."0) 

نلحظ في قواعد علم أصول الفقه مفارقة غريبة» هي العناية الكبيرة والاهتمام 
الشديد بالدلالة اللغوية التي خصّصت لبيان النصوص الخاصة. والإغفال الكبير 
للدلالة الكلية المعنوية التي وضعت لبیان کل ما لا یدخل تحت النصوص 
الجزئية» وهو الأكثر باعتبار حوادث المستقبل. 


قال الغزالي» وقوله يؤكد هذه المفارقة الغريبة (التمركز حول الدلالة 
اللغوية» وإغفال الدلالة الكلية المعنوية): "وأما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى 
المسائل [يعني مسائل الفقه]ء ولا على طريق ضرب المثال» بل يتعرض فيها 
لأصل الكتاب والسنة والإجماع» ولشرائط صحتها وثبوتهاء ثم لوجوه دلالتها 
الجملیة. إما من حيث صيغتهاء أو مفهوم لفظهاء أو مجرى لفظهاء أو معقول 
لفظها» وه القاس" 

يجيء من هذا أنك اليوم لو استفسرت عن حكم منصوص في الصلاة» أو 
الحج» أو الطهارة» لوجدت من قواعد الأصول والتفسير الكمّ الكثير» لكك لو 
رجعت تبحث عن بعض الأحکام المستحدثة غیر المنصوصة. مثل: قضایا آطفال 
الأنابیب. وأحکام الاستنساخ وتأجیر الأرحام» وإقرار بعض الحقوق المدنية» 
(۱) الخمليشي وجهة نظر. مرجع سابق» ج5» ص ۳۱. 
(۲) الغزالي المستصفی من علم آصول الفقه» مرجم سابق» ج١2‏ ص18١.‏ 
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خاو رمشاكن' لتقب سدق فسا شديذ ا وحرنا كبيرا 
في أصول وضوابط البيان الشرعي الضروري لإقرار ما يلزم من الأحكام بشأنها. 
لقد نجح البحث الأصولي نجاحاً كبيراً في الإحاطة بأصول فهم النصوص 
الخاصة وتفسيرها وتطبيقهاء لكنّه لم يتناول إلا قليلاً أصول تفسير الكليات» 
وكيفيات تطبيقها والقضاء بها على الجزئيات في حالات التكليف المختلفة 
واللامتناهية. وضعف التناول هذا لا معنى له إلا ضعف الفعل والاجتهاد» ومن 


ثم ينفتح باب التقليد والمذهبية على مصراعيه. 


من هنا نقول: إن الآليات التي يضعها علم الأصول للاجتهاد قاصرة عن 
الهيمتة علی شژون التکلیف المعاصرة حصوصاء وقضایا العصر آغلیها مستحدفة 
لا تندرج تحت نصوص خاصة. بل تحکمها المعاني الكلية والقواعد العامة التي 
بخسها العقل الأصولي والفقهي حقها في التقعید والتطبیق. 


وسدّاً لهذا الفراغ؛ تشهد الساحة الفكرية الاسلامية الیوم بداية نهضة حقيقية 
في ما یخص دراسة الدلالة المعنوية بآنواعها المختلفة» وعلی رأس ذلك: العناية 
بفقه المقاصد وفقه الأولویات وفقه الموازنات. وفقه المالات. والعناية بفقه 
النظریات الناظمة للفلسفة الکلي والأحکام الجامعة لأصول التشریع الاسلامي. 
کما في قضایا الضرورات والحاجات والمصالح والمفاسد والاضرار وغیرها. 
فما من شك في آن هذه الاهتمامات الجديدة نع حجر الزاوية في أيّ بحث 
ونظر فقهي. خاصة مستجدات العصر ومستحدثاته في میادین الحياة المختلفة. 


وصفوة القول هنا: انه بعد هذا العرض والتحلیل المسهب. وبالنظر الی 
معیارین اثنین: 


- مدى التماسك البنيوي والقوة العلمية لبحوث الاجتهاد وقواعده التى 
يفترض أن تؤهّلها للنهوض بوظيفة التشريع والتقنين. 


١ 


- المقتضيات والحاجات الواقعية المؤسسية والتنظيمية» وما تتطلبه من 
مرونة وانفتاح» ومن قدرات وآليات» وقوالب لتصريف شؤون الاجتهاد 
والتشريع بنجاعة واستقرار سياسي واجتماعي؛ أستطيع أن أقول: إننا أمام 
بنية أصولية اجتهادية» وإن احتوت عناصر من القوة والأصالة إلا أنها 
وبفعل عوامل التقليد» ورواسب المناهج الكلامية» انجرّت إلى التقوقع 
في التراث الماضي» وأثقلت بالتقريرات الجدلية البعيدة عن سمات 
الواقعية والارتباط بقضايا الناس والسعي إلى حل مشكلاتهم. 
إذن» لا بد من تحديث هذه البنية وتطويرهاء بما أرى أنه المنقذ والمخرج 
من هذه الغيابات المعيقة» أعني بذلك السعي الجاد إلى مأسسة الاجتهادء 
وتجديد مناهجه» وتجويد أنماط ممارسته؛ حتى ننهض من هذه الكبوة القاتلة. 


الخلاصة: 


كان البحث في هذا الفصل -کما وضحتهُ سابقا- مُنصبّاً علی تحدید الإطار 
المعرفی والنظري لموسسة الاجتهاد» وفيه حاولت أن أتناول بالتحليل والبيان 


- مفهوم الموسسة؛ بما هي نسق معرفي واسع الاغراض, متکامل الابعاده 
ذو امتدادات عديدة: لغوية» وقانونية» وإدارية» وبما هي کذلك الحل 
الأمثل والمسلك الأنجع لأعقد مسألة تواجه فكرنا الإسلامي المعاصر؛ 
وهي مسألة أسلمة أنظمتنا التشريعية» واستئناف تطبيق الشريعة. 


- السلطة التشريعية من حيث إنها الوظيفة التي نسعى إلى جعلها مهمة 
شرعية اجتهادیة. تساس بقواعد الشريعة ومناهجها» وتخلص زلی 
آحکامها وقوانينهاه وذلك في رعاية کاملة لعناصر المحافظة علی آصالة 
البحث الاجتهادي» والمسايرة البصيرة للمقتضیات النظامية التي تسس 
علیها الممارسة التشريعية في کل دول العالم الیوم. 


٤ 


- الدولة الإسلامية المعاصرة» وهي المجال الجغرافي والاجتماعي 
والدستوري الحاضن لتنزيل مشروع مأسسة الاجتهاد. 
إن فكرة مأسسة الاجتهاد أصيلة في تراثنا الإسلامي» فقد وجدنا لذلك 
نصوصاً شرعية آمرق وخبرات اجتهادية شاهدةء دالة على المقصد الذي نسعى 
إليه» والغرض الذي نرمي إليه. ثم إن لذلك دواعي واقعية قائمة لا تترك لنا خيارا 
سوى الأخذ بالمناهج المؤسسية» والتعويل على فاعليتها التنظيمية» ومحاسنها 
السياسية والاجتماعية. 


وكان من أهم القضايا التي نظر فيها هذا الفصل قضية المقدرة الأصولية 
للبناء الاصولي الاجتهادي علی التفاعل مع المبادی الموسسية واستیعاب نظمها 
وقوانينهاء وقد انتهيت فيه إلى أن قواعد علم الاجتهاد» وان آصابها من آفات 
الضعف والوهن ما أصابها إبان عهود التقليد والانحطاطء إلا أنها في حقيقتها 
الذاتية وأصل تكوينهاء لها من القوة والمتانة والطواعية ما تستطيع به أن تجاري 
التطورات الجارية» وتقتدر به على القيام بوظيفتها التأطيرية والتشريعية في جميع 
الأحوال ومختلف المجالات. 


الفصل الثاني 


التنظيم الدستوري والقانوني لمؤسسة الاجتهاد 


بناء على ما تقدّم من الخلاصات والاستنتاجات عن منظومة الاجتهاد 
الأصولية وآفاق تقويمها وتطويرهاء وفي سياق التمهيد لمباحث هذا الفصل» يرد 
الآن السؤال العريض والمهم الذي يشكل اللبنة الأساسّ في كيان هذا الكتاب 
وهيكله العام: 


إذا كنا نيشر بمحاسن الاجتهاد المؤسسي» ونعوّل على نجاعته في أسلمة 
نسقنا التشريعي» فكيف السبيل إلى تحقيق ذلك وتنزيل مقتضياته في ظل المناهج 
القانونية والأنظمة الدستورية التي نحتكم إليها اليوم في تدبير مجالنا التشريعي؟ 

كيف يتسنى ذلك في ظل الثقافة المؤسسية التي أصبحت تهيمن على جميع 
ألوان النشاط الإنسانى» وزحمة المعارك الفكرية» وحدّة المواجهات السياسية 
المناهج الغربية في الفکر والسياسة والسلوك وتيار إسلامي أصيل يدعو إلى 
آوبة صحيحة إلى تراثنا وقيمنا الشرعية؟ 


كيف يمكن أن تُكيّف تنزيل هذه المؤسسة الجديدة؟ هل هي بديل يحل 
محل المجالس التشريعية المنتخبة التي تباشر وظيفة التشريع في مجتمعنا 
المعاصر» أم هي هيئة استشارية على غرار الهيئات الاستشارية التي تكتفي بإعداد 
الدراسات وتقدیم الاستشارات؛ أم هي غرفة ومجلس ثان أو ثالث يضاف إلى 
باقي الغرف والمجالس القائمة بمسوولية التشریع في بلادنا الإسلامية» أم هي 
شکل آخر لا هذا ولا ذاك؟ 


نخصص في هذا الفصل مجالا آرحب لبحث النسق الموسسي العام 
لموسسة الاجتهاد. الذي سيتيح لنا تسكين وظيفة الاجتهاد في التنظیم التشريعي 


۱۳۷ 


العام للدولة الإسلامية المعاصرة» وترتيب لبناتها الإدارية والفنية» واستجماع 
شروطها الدستورية والقانونية» وافتراض عقباتهاء وتذليل صعوباتها. 


فير أن هنا کی هذه ال وع فان هیر قله یضار 
والمحاولات التي تبحث في هذا الشأن» وترصد قضایاه» وتقترح مناهج تنزيله 
ومسالك تصريفه في الدولة الإسلامية المعاصرة؛ فإن أغلب الدراسات والبحوث 
التي ملأت الأرض شرقاً وغرباًء تبحث موضوع الاجتهاد والتشريع وتكتب في 
ضروراته ومجالاته» تغفل هذا الجانب العظیم وتضنّ عليه بالبحث والدراست 
"ولم تتعرض لا لماما- للتفاصیل التطبيقية للسلطة التشريعية في وضعنا 
المعاصر من حيث تحديد كيفية اختيار أعضائهاء ومکانهم الموسسي في آجهزة 
الدول واختصاصات المجلس الذي یضمهم ومدة عضویتهم وغیر ذلك من 
المسائل التي تحتاج إلى استكمال إذا أردنا لمبدأ الإجماع أو الاجتهاد أن يتحول 


00 


إلى حقيقة مؤسسية فى واقعنا المعاصر. 


إن هذه المباحث التي سندخل غمارها بعد قليل» هي جزء من مشروع 
ضخم؛ مشروع أسلمة النظام التشريعي في بلادنا الإسلامية» وهو مشروع شديد 
التعقید بالغ الحساسية» يستدعي تداخل حقول معرفية شتى» ويحيل بالضرورة 
علی عشرات القضايا ذات الابعاد السياسية والثقافية والقانونية والدستورية 
والإدارية... ويورد مثلها من الاعتراضات والإشكاللات التي هي الیوم مثار 
مساجلات ومطارحات علمية وثقافية» تنقل تفاصيلها مراكز البحث والنشر» 
ووسائل الإعلام على امتداد الأرض الإسلامية» وهذا كله يتطلب قدراً من 
التروي والأناة في المعالجة والعرض والتحليل» وقدراً من التبضّر والموضوعية 
عند التقدّم بمقترحاتء أو افتراض عقبات واعتراضات, والاجابة عن كل ذلك 
جابة قويمة مستندةً إلى دلائل واضحة وبراهين بيّنة. 
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إن خوض ثبج هذه المباحث يستدعي منا كذلك استخدام لغة مغايرة» 
ومصطلحات جديدة عن سياق الفصلين: السابق واللاحق» وهي لغة تجمع بين 
مفردات التنظیر السیاسی والدستوري والتدبیر الاداري المعتمد فى إحداث 
المرافق والمؤسسات وإدارتهاء وهذا مما يُفصح عن هوية الدراسة المركبّة كما 
بيّنتها سابقاً. 

ولست أذّعى أن ما سأخطه من مقترحات هو الحل الأمثل والجواب الأوحد 
عن أسئلتي السابقة» بل هو مجرد طرح قابل لكل نظر وتقويم» ويجري عليه من 
الاعتراض والاستشكال مثل ما يجري على غيره من الآراء فى ميدان البحث 
العلمي. قال تعالى: اا الد مدهب جما وا ما بنع الاس میک في لأر کل 


صرت ال الما ۶* [الرعد: ۲۱۷. 


من هنا أقول: إن المقترحات التي سأقدمها لا ينبغي أن تنحصر معايير 
تقويمها على أساس ضيقء آعنی الصلاحية للتبنی» والقابلية للتطبیق -کما قد 
بطو رن و ها زا وا Eya N UN O‏ 
ا فإنه لآ سحن بنا أن لعي ایی خرن امه شام اة أن ايحت 
في قضایا الاجتهاد التشريعي الموسسي من الوجهة التنزيلية -کما قدمت- لا 
ا في بداياته الأولى. ۱ ۱ 


ومن هذه المعايير والمؤشرات: 

- التحسيس بأهمية العناية العلمية والأكاديمية بالجانب التطبيقي والتنزيلي 
لمشروع الاجتهاد المؤسسي. 

- الإسهام في مد الجسور وبناء قنوات التواصل والتكامل بين الثقافتين: 
الشرعية» والقانونية. 

- إبراز قدرة الشريعة على المسايرة والمطاوعة لمستجدات الحياة» 


الا ا وكيب انها الناقعة. 


۱۳۹ 


الرئيسة التي يقوم عليها بناء مؤسسة الاجتهاد» من دون التفاصيل الصغيرة» 
خاصة الفنية والتقنية؛ ذلك أن البحث في هذه التفاصيل يسير» وهي لا تطرح 
إشكالات حقيقية وكبيرة» ثم إن محل التعرّض لها إنما يأتي بعد الاتفاق على 
آمهات المسائل» فهي -|ذن- قضایا تبعية لا تثیر آي نزاع آو خلاف, والاشتغال 
بها -لا شك- یزاحم في اظهار القضایا الکبری التي هي محل الدراسة الحقيقية. 

ومن آهم هذه القضايا واللبنات: 

- المنطلقات والمبادی المعرفية التي یقوم علیها بناء مسسة الاجتهاد. 

- اختصاصات موسسة الاجتهاد. 

- التنزیل القانوني والدستوري لاحداث موسسة الاجتهاد. 

- البناء التنظیمی لموسسة الاجتهاد. 


ومغا ینبغی التنه له ایضا فی سیاق هذا التمهید» ]دراگ آن البناء الذي سنشتغل 
علیه بعد قلیل هو تصور ذهنی لموسسة ذات سلسة طويلة من التدابیر والتراتیب» 
وفیها من خصائص الجدة والتعقید الشيء الکثیر. ومن ثم فان الصورة الحقيقية 
لمؤسسة الاجتهاد لن تظهر آمام الدارس المتابع ماثلة إلا بعد استكمال الاطلاع 
بعض الأفکار آو استشکالها آو اتمامها جزءا من حلقة آخری من حلقات البناء 
الدستوري والقانوني لموسسة الاجتهاد. آو آن اختياري المنهجي قضی بتأجیل 
النظر فیها إلى محل تال أليق بهاء وأدعى إلى التناسق والوضوح. 


فلنشرع الان في معالجة مباحث الفصل بما بقتضیه المنهج العلمي من 
التفسیر والتحلیل والنقد» والاقتراح. 


آولا: المبادی: والمنطلقات المرجعية لبناء موسسة الاجتهاد 


لم یوجد عبر التاریخ البشري خبرة تشريعية من دون مبادی معرفية ثابتة 
تقوم عليهاء وتستند إليها في تدبير شؤونهاء والنظر في إقامة مقاصدهاء وهي 
تتشکل من مجموع القیم الدينية والثقافية المكوّنة لهوية المجتمع» وتتأسّس على 
رية سديدة للواقع الذي سنتنرّل علیه فصول التجربة» وتقذر جوانب القابلية 
والرفض فیه. ودراسة المقذرات والموارد الضرورية لعملية التنزیل والتطبیق» 
ومراعاة المالات وآليات التصحیح والتقویم. وقضایا آخری تقل آو تکثر بحسب 
كل تجربة» وما يرتبط بها من ظروف وملابسات. 

وبذاء فإن فائدة هذا الموضوع هي استجماع وتصور الأصول الحاكمة 
والأسس الناظمة التي يُرجع إليها في إحداث مشروع مؤسسة الاجتهاد وإدارته 
وهي أصول مترابطة» متكاملة» ذات أبعاد متعددة» فيها ما يرتبط بالبُعْد الشرعي 
الذي اعتبرناه مُوجّهاً أساساً لكل قضايا البحثء وفيها ما يرتبط بالبُعْد القانوني 
والدستوريء وفيها كذلك ما يتعلق بالعمق الحضاري والتراثي» وفيها أخيراً البُعْد 
التقني والمنهجي. ومن نَم فإني أتصور أنه بالنظر إلى هذه الاعتبارات يمكن 
الحديث عن ستة مبادئ رئيسة» أوردها مرتبة في المطالب الآتية: 


-١‏ هيمنة الشريعة على شؤون التوجيه والتشريع في الدولة الإسلامية المعاصرة 

هذا هو المقصد الأسمىء وهو أيضاً المبدأ الأول في كل اختيار» وفي کل 
موقف. وهو المرجع في تقرير الأحكام وإصدار القوانين والتشريعات» وهو 
الداعي إلى كل مبادرة قد تفتتح آو اختیار قد یُقترح» وکل ما سيأتي بعده داثر 
في فلکه. یحوم حومه» ویروم رومه وأعني بذلك على وجه الدقة أن نضع 
في اعتبارنا منذ آول لبنة نرسیها آن موضوع العودة ٍلی الشريعة وهیمنتها علی 
اختصاص التشریع والتوجیه آمر غیر قابل للتنازل ولا مجال فيه للتفاوض» 
ولا يصح أن يتسرب إليه تعديل أو تغيير يُحرّف مساره ویْفرَغه من مضامینه 


ومقاصده؛ حتى لو كان ذلك على سبيل التدرّج» وتهيئة الأسباب والعلل التي 
إن الالتفاف على هذا المبدأ الكبير والمساس بمقتضياته الشرعية الإيمانية» 
بالقصد أو الخطأء هو أكبر خطر يتهدد صرح هذا المشروع الكبير بالتقويض 
والهدم؛ ما يستدعي منّا دوام الحيطة والحذرء وقدراً من التحرّز والتحفظ في كل 
فكرة قد نبديها آو مقترح قد نقترحه» وعدم إقراره إلا بعد حبك خيوطه. والتبضصّر 
فى آكاره ومالاته والتحقق من درجات رعايته لهذا المبدأ العظيم» وقدرته على 
حفظ مقاصده ومقتضياته. 
ولا نحتاج بعد هذا البيان إلى أن نعيد ما ذكرناه في المباحث السابقة عن 
وجوب الاحتكام إلى الشريعة وضرورته الحضارية وحتميته التاريخية» ولا أن 
نسرد ما ورد في ذلك من النصوص والآثار. 
-١‏ المرحلية والتدرّج 


أعنى بذلك أن يحصل بناء مؤسسة الاجتهاد على مراحل متتالية وخطوات 
متکاملة» آولها يسوق إلى ثانيهاء وهكذاء ويكون ذلك مبنياً علی علل موضوعية 
واختيارات علمية» وحسابات منهجية دقيقة. 


على نظم قانونية وقواعد إدارية» وتخص أيضا ما تنظر فيه من أحكام الشريعة 
المناطات وتدقيق التنزّلات. 

وبيان ذلك أن الشريعة قد تمت وكملتء. ولا يُتصوّر استئناف تنزّل جديد 
لها حتی یقم هذا الخلط بل إن الإقرار بذلك على فرض أن الشريعة لا يُطبّق 
منها شيء ركن من أركان العقيدة الإسلامية. قال تعالى: الوم الث كم وتك 


وا ع نمی وَرضیت لک الاسلم دنا © الماند:: ۳.. ونما الحدیث ینصت علی 
استئناف التطبيق» وليس التنزّل. فهذا هو الذي ین آسبابه ودواعیه. 

أ- الدواعي الشرعية: 

لنا في الشريعة ما يدل دلالة صريحةً واضحةً على أهمية مبدأ التدرّج 
وضرورة اعتماده عند استئناف تطبيق أحكام الشريعة واستكمالهاء وذلك باعتبار 
ما ألمحت إليه من ضرورات الواقع ومشاقه» وهذه الدلائل ترد على من يعتقد 
أن العمل بالتدرّج هو تعطيل للأحكام» وأنه افتراء على الشريعة التي كمل بيانهاء 
وانتهی تنژلها. وآن المسلم الحق» والمجتمع الحق یلزمه العمل بأحکامها علی 
الفور» من دون تراخ أو تأجيل» عملا بظواهر النصوص الامرة بالتزام الشريعة 
جملة وتفصيلا» كقوله تعالى: 153 زا التورمة يزيا شف 215 2ك ها ایوس 
لَذِنَ أُسَْلْمُوا لب هادیاً وَالرَينِيُونَ وَالَقَحْبَارٌ بما سَمُحفظوا من کتب ان وکانوا له 


ج 
ام و ی ر و 


شپدام فلا خسوا الكّاس وآحَمّون ولا شرا كو قثا قبلا وم كر كر ينا با ال 
4 وا 01 


له رک هم ألکفوونٌ ٩‏ المانده: 6:]. وقوله سبحانه: # والعارق والسَارقة فاقوا 
اا ج جرا يما گس که 0 وال مه عير 3 نک 7 [المائدة: 0۲۳۸ وغیر هذا کثیر. 


والجواب علی هذا الاعتراض بط کالاتی: 


إن الشريعة الغراء جاءت لاسعاد البشرية وتحقیق مصالحها فی العاجل 
والاجل. قال الشاطبي -رحمه الله-: "إنا استقرينا من الشريعة آنها وضعت 
لصالح العباد في العاجل الاجل...۱۳ قال تعالی: « اسکلا ره یه 
[الأنبیاء: ۱۰۷]. ولكي تقوم الشريعة بهذا المقصد؛ يلزم من ذلك ضرورة أن یکون 
تنوّلها على واقع الناس في توالي الأزمان وتجدّد الأحوال عدلاً وخيراً ومنفعة. 
فإن إعلان أصل اعتبار المصلحة وحده لا يكفي في حصول المرادء إلا أن 
يستتبع ذلك تحقيق مناطه» وتحریر محله والنظر في مآلاته» وتقدير الطرائق 
والوسائل المحققة لوجوده في كل تطبيق من التطبيقات المتجددة على الوجه 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» ج۲» ص4. 


YEY 





المصلحي الذي أرادته الشريعة. وبدلالة المفهوم يعلم أنه إذا ثبت أن تطبيق 
أحكام الشريعة على نحو يعطل مصالحها المرعية» ویضرّ بمقاصدها الشرعية» 
ويعود على أحكامها بالصدٌ والإعراض» وعلى المكلفين بالمشقة والحرج غير 
المقدور علیهما؛ لزم من ذلك آمر لا مناص منه وهو البحث عن طريقة جديدة 
للتطبیق» والعدول عن الأولی» فمحل التأجیل لیس في الحکم حقيقة وانما في 
زمن التطبيق وما تلبس به من الموانع» ولا یخفی آن تنزیل أحكام الشريعة جملة 
على واقع ذكرْتٌ بعضاً من خصائصه ومآسيه. لن يثير إلا الاضطراب والفتن التي 
سیگ ماما وعندنا في هذا تجارب معروفة وخبرات مشهودة۱) أي اٍنه لن 
یِحمَّق مقصد الشريعة في الهداية والسعادة» فلزم من ذلك ضرورة التحوّل عنه 
إلى غيره» فان استحال غیره» وهذا هو الشآن الغالب في قضيتناء فانه لیس هناك 
من خبار سوی اعتبار التدزج والمرحلية کما تقتضیه القسمة العقلية والمنطقیة. 


إنه ما من شك في آن آحکام الشريعة المنصوصة المتفق علیها؛ كتحريم 
الرباء والقمار» والخمر» والظلمء ووجوبت العدل... قد ثبئت واشتهرت عند 
الكافة» ولا اعتراض على هذاء ولا جدال فيه» كما لا اعتراض على أن الأصل في 
تنزيل هذه الأحكام منازلها هو على الفورء ولا يصح في الذهن أنه كلما تعطل 
حکم آو آحکام لزم لاستتناف ال وزمانء بلا تقييد أو تخصيص. كل 
هذا كم فيه» إنما الکلام في تحقیق الجواب عن سوال المال آعني: هل 
جر فا العمل بحكم لم اله يعد ولم تتوافر شروطه وضمانات 
حصول مقاصده؟ فالجواب عن هذا السؤال هو الحكم والفيصل في هذا النزاع. 


)١(‏ لتعرّف تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية فى أفغانستان على عهد طالبان» وما شابها من المحاذير 
والمخاطرء انظر: 
- هويدي. فهمي. طالبان جند الله في المعركة الخطأء القاهرة: دار الشروق» ١٠0٠7م.‏ 
جلبي» خالص. الدرس الأفغاني» مكناس: منشورات لوان مغربية» ۰۲ م ص 25 
وص ۰۳۲ وص 55. 





يقول ابن فين "ناكا راان الوه و لا یی بالمُمكن: اما 
لجَهْلهء رام لظلمی لا ینکن رال جَهْله وظلمی فر يمنا كان لالخ الکف 
والانساك عن ره ونهیه. . لالم ۳ بان ن والبلاغ یت قد خر ین 
ابلاغ لشیاء إلى وَقَتَ اکن ؛ فا خصل من یوم بالذین من الْعُلَمَاء أو 
الآمَرَاء أو مَجْمُوعَهِمَا؛ كَانَ یاه لما جاء به سول میا فَشَيْئاً بمَنزلة بان 
لوول لما بُعتَ به شيت شیاه ومغلوغ الرَسُْولَ لا يتل إلا ما كن علَمه 
والعمل به وم تأت الشريقة جملة .. فَكذّلكَ الْمجَدّد لدینه وَالمُخيي سنه لا 
یلم الا ما آنکن علمهوَالعَمل به . ولا یو لك مِنْ بَابٍ إقرَارٍ الْمُحَرّمَات 
ورك الامر بالْوَاجِبَات؛ لن ال وت والتخریم وط کان ن العلم وَالْعَمَلِ 
وق فرضنا انتفاء هذا الط دب هَذَا الأضل ان إنه نافعٌ. ")0 


وفئ هذا شواهد وفيرة وأحكام كثيرة جاءت على جههة الاستثناء من البیان 

العام» وفيها تأجيل تنزيل بعض الأحكام مراعاة للأحوال» وتغيّر الظروف» والنظر 
فی المآلات» ومن أشهر ذلك: 

- حديث بسر بن أرطأة عند الترمذيء وفيه قول النبي 5: "لا تقطع الأيدي 

فی الغزو.) فقد اختلفوا فى تعليله على أقوال» أشهرها قول الأوزاعى» 

وهو المروى عن عمر. ففي سنن سعيد بن منصور عن الأحوص بن 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم بمساعدة ابنه محمد تصدير: عبد الله بن محمد بن حمید القاهرة: مکتبة النهضة الحدیثق 
۶ ج۰۲۰ ص/اه-51. 
(۲) رواه الترمذي والنسائي في سننهماء وقال الترمذي: حدیث غریب. انظر: 
- الترمذي الجامع الصحیح "سنن الترمذي" مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۳ کتاب: الحدود عن 
رسول الله باب: ما جاء آن لا تقطع الأيدي في الغزوه حدیث رقم ۰۱4۵۰ 
- النسائي» المجتبى من السنن» مرجع سابق» ج۸» ص ۰٩۱‏ کتاب: قطع السارق باب: القطع في 
السفر» حديث رقم 5319. 


١.5 





لئلا تلحقه حمية الشیطان فیلحق بالکفار. ۲ 

يؤخذ من هذا أن إيقاع الحدّ على مستحقه إذا تلبس به من الظروف» 
واكتنفه من الأحوال ما يقف في طريق التحقّق بمقاصده؛ جاز التأجيل حتى 
ترتفع الموانع» وإذا جاز التأجيل جاز التدرّج؛ لأنه واقع في معناه. 

- مهادنة الكفار ومصالحتهم على مال أو متاع إذا قوبت شوكتهم» وكثرت 

عُدّتهم؛ ولم نستطع لهم دفعا ولا جهاداء وتقرّر عندنا أن في مواجهتهم 

هلاكا للحرث والنسل. 

ففي مثل هذه الحال يرتفع وجوب الجهاد موقتا حتی تستکمل شروطه 
وتعد عُدّته» ولنا في صنيع رسول الله لاه في غزوة الأحزاب برهان ساطع؛ إذ كان 
قد فاتح آهل غطفان في شأن عودتهم إلى ديارهم» وخروجهم من حلف قريش 
ويهود على أن يكون لهم ثلث ثمار المدينة. 


قال الإمام السرخسي في المبسوط: "إن حاصر العدو المسلمين» وطلبوا 
الموادعة على أن يؤدي إليهم المسلمون شيئا معلوما كل سنة» فلا ينبغي للإمام 
أن يجيبهم إلى ذلك لما فيه من الدنية والذلة بالمسلمين إلا عند الضرورة» وهو 
آن یخاف المسلمون الهلاك علی آنفسهم؛ ويرى الإمام أن هذا الصلح خير لهم 
فحينئذ لا بأس بأن يفعله لما روي أن المشركين أحاطوا بالخندق... فبعث رسول 
الله 5 (لی عيينة بن حصنء وطلب منه أن يرجع بمن معه على أن يعطيه كل 
سنة ثلث ثمار المدينة» فأبى إلا النصف. فلما حضر رسله ليكتبوا الصلح بين 
يدي رسول الله كَل قام سيدا الأنصار سعد بن معاذء وسعد بن عبادة رضي الله 
عنهماء وقالا يا رسول الله إن كان هذا عن وحي فامض لما آمرت به» وإن كان 
(۱) المروزي» آبو عثمان سعيد بن منصور بن الخراساني. سنن سعيد بن منصور» تحقيق: 


حبيب الرحمن الأعظمي بیروت: دار الکتب العلمی ۰۱۹۸۵ ج۰۲ ص۱۹ باب: 
كراهية اقامة الحدود في أرض العدو» حدیث رقم ۲۵۰۰. 





رأيا رأيته فقد كنا نحن وهم في الجاهلية» لم يكن لنا ولا لهم دين» فكانوا لا 
يطمعون في ثمار المدينة إلا بشراء آو قری» فاذا آعزنا الّه بالدین» وبعث فينا 
رسوله نعطيهم الدنية» لا نعطيهم إلا السيف» فقال بيا إني رأيت العرب رمتكم 
عن قوس واحدة» فأحببت آن آصرفهم عنکم. فاذا آبیتم ذلك فأنتم وأولئك 
اذهبوا فلا نعطیهم الا السیف. فقد مال رسول الله بء إلى الصلح في الابتداء 
لما أحس الضعف بالمسلمين» فحين رأى القوة فيهم بما قاله السعدان رضي الله 
عنهما امتنع من ذلك.۳ 


- ما يروى في كثير من كتب السير والأخلاق من الحکم المأثورة والفقه 
السديد في قصة الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز مع ابنه لمّا استعجله 
في الفصل في كل الخصومات الواردة علیه» ورد المظالم کلها» لکن 
عمر آبی علیه قوله» وأخبره أن ما تركه الناس على فترات لا يصلح أن 
یدفع به الیهم جملة واحدة. 


- ما روي من المواقف النبوية المشهودة في قصة اسلام وفد ثقیف؛ 
فقد اشترطوا علی النبي تا خمسة آمور هي : آن لا یکسروا آصنامهم 
بایدیهم. وآن لا بحشروا؛ آي لا ینتدبوا اٍلی الجهاد والمغازي. وآن لا 
یعشروا ولا یجبوا؛ آي الزكاة والصدقة. وآن لا یُستعمل علیهم غیرهم. 
وآن لا يصلوا. 


وقد كان النبي ييه یعلم عنهم نخوة الامتناع» وصعوبة المراس» فآنزلهم 
بالمسجد لیکون آرق لقلوبهم. ووافق علی شروطهم الاربعة الأولى» ولم يقبل 


)۱ السرخسي» أبو بكر محمد بن حمل بن أبي سهل. المبسوط. بیروت: دار المعرفت ۹ ۱ 
3 ۱ ص .۸٩۵‏ 

(۲) ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن. سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الزاهد, بيروت: دار الكتب العلمية» 1195 ۱ ص ۸۸. 





الخامسء فقال لهم: "لکم آن لا تحشروا ولا تعشروا ولا یستعمل علیکم غیرکم؛ 
ولا خير في دین لا رکوع فیه. "۱ 

ولمّا قیل له فی ذلك آجاب بقوله: "سیتصدقون ویجاهدون |ذا آسلموا". 
وكذلك كان» وهذا -لا شك- من آسمی تطبیقات قانون التدرزج في سيرة 
المصطفى يل فإن إلزامهم بالأمور الأربعة في ذلك الوقت» وفي تلك الحال 
التي كانوا عليها من الأنفة والإباء لم يكن ليحقق في نفوسهم مقصود الشرعء 
أدعى إلى العصيان والتكذيب والنزاع» فلذلك آصرّ النبي علی ربطهم برباط 
الصلاة؛ لأنه الکفیل بتغییر ما في النفوس» واعدادهم للخضوع والایمان. 

ثم إن ممًا يُسترشد به ها هنا قاعدتان مهمتان من قواعد الفقه الاسلامي 
هما: "الحکم يدور مع علته ووا وعدم" و"الأحكام تتغير بتغير الأزمان 
والاأحوال". وهاتان القاعدتان من أصول قانون التدرّج الذي ندندن حوله؛ لأنه 
لا معنى للتأجيل والتدرّج إلا اعتبار العلل والأحوالء فالمعنى الذي تشترك 
فيه هاتان القاعدتان أن الأحكام الشرعية معللة بعلل» قاصدة إلى معان» متعلقة 
بشروط ومناطات. وحیثما تحققت الشروط وانتفت الموانع وجب إعمال الحكم 
من غیر تأخیر» وعکسه |ذا تحققت الموانع» وانتفت الشروط. وتأکدنا من ضياع 
المقاصد وجب آنذاك التوقف» وتحول الواجب من تطبیق الحکم إلى إعداد 
مناطاته ومتطلباته» أعني نفي الموانع» وإعداد الشروط» ولا شك في أن مراعاة 
هذا التحوّل بالبحث عمًا يناسبه من الأحكام واقع -بوجه من الوجوه- في معنى 
التأجيل والتدرّجء بل هو دليل عليهما. 


(۱) رواه آبو داود کتاب: الخراج والامارة والفيء باب: ما جاء في خبر الطاتف رقم ۳۰۲۲. انظر: 


- عبد الرحمنء عبد الله الزبير. من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق» سلسلة كتاب 
الامة رقم 6 الدوحة: وزارة الأوقاف والشژون الاسلامیت ۱۹۹۷م ص ۱5۷. 





ومن الفروع المخرجة عندهم في اعتبار تغير العلل ومراعاة الأحوال: 

- فرض عمر الدية على أهل الديوان بدل العاقلة كما كان الشأن على عهد 
النبي كَلِِِ لأن معنى العصبة» وتحمّل الغرم» واستحقاق الغنم تغير مناطه 
من العاقلة إلى أهل الديوان.“ 

- إيقاف عمر سهم المؤلفة قلوبهم؛ لارتفاع علته» وهي تأليف القلوب 
الذي لا یکون الا مع بداية الاسلام ولا یعقل آن یستمر طوال الحیاق 
وإلا أصبح ادع ومداراة ولیس الغا 


الي اا اغى لار الات تروت العا غاا من فلات 
الشريعة القاضية برفع الضرر» ودفع المشاق» وفرض العدالة» واعتداداً 
بالعلة التي لأجلها امتنع النبي بيا عن التسعير لمّا طلب الصحابة منه ذلك» 
وهي الخشية من ٍلحاق الضرر بأحد المتبايعین آمّا وقد نزل الضرر آو 
أوشك على النزولء فان رفعه واجب. ولا یکون ذلك الا بالتسعیر. 


فهذه الأمثلة وغيرها يستفاد منها أن مناطات الأحكام تتغير» وأن الأحكام 


. ۳ والتبعية كما نقتضي الفورية فيما آعد مناطه تقتص ۲ التراخي فيما 
ليس كذلك» وهذا هو معنی التدرج. 


قال ابن تيمية: "الواجبات تقام على أحسن الوجوه... إذا لم يكن 


في إقامتها فساد يزيد على إضاغنها؛ فإنها من باب الأمر بالمعروف 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز. رد المحتار على الدر المختار ويليه تكملة 
الحاشية المسماة قرة عيون الأخيار بيروت: دار إحياء التراث العربي» /99١م:‏ ج1» ص ۱ 1. 
الكاساني» أبو بكر مسعود بن أحمد. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» بيروت: دار الكتب 
العلمية» e)‏ ج٣‏ ص 56. 

ابن القيم» شمس الدین محمد بن آبي بکر. الطرق الحکمية في السياسة الشرعیة. مکة المکرمة: 
المكتبة التجارية» ۰۱۹۹۲ ص ۳۰۰. 





والنهي عن المنكرء فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد 
على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه.'(2 غير أن هذا إن كان يعذرنا من جهة 
المحاسبة والمسؤولية» فإنه لا يعفينا من السعي إلى تحصيل ما نستطيع من 
الأحكام والتكاليف. لكن على جهة التدريج, فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله 
والميسور لا يسقط بالمعسور. 

ب- الدواعي السياسية والفكرية: 

قدَّمْتُ في بداية البحث أن واقعنا التشريعي والثقافي قد شهد انحرافا 
كبيراً عن جادة الشريعة» وابتعدت قوانيننا عن هدي الفقه الاسلامي ولم يعد 
من الیسیر علی آهل السلطة والسياسة التزحزح عن هذه الانماط أو المغامرة 
باق تحوّل مهما یکن یسپراً عنهاه فلدینا الیوم دستور "مُجمم علیه ینم 
شوون الحکم وموسساته ویکل مهمة التشریع وسن القوانين إلى المجالس 
التشريعية المنتخبة» ولدینا في القضاء محاکم اداریة وأخرى جنائية» وثالثة 
عسكرية» ورابعة دستورية» وخامسة تجارية... والقائمة طويلة. وکل واحدة 
تحتکم الی قوانینها المفصلة ولوائحها المدونة. ولدینا تعهدات واتفاقیات 
دولية؛ اقتصادية» ومالية» وعسکرية. واجتماعية... وکل ذلك أبرم باسم 
الشعب» وفي غفلة عن آي رقابة شرعية. 

لقد سرت مقتضيات هذه القوانين في كيان الأمة سريان النار في الهشيم» 
وبني على و عقود والتزامات» وليس هناك مظهر 
من مظاهر الحياة مهما يكن يسيراً إلا وله تبعات قانونية ثابتة» وتكاليف تشريعية 
ظاهرة. ثم إن الشريعة أريد لها منذ مدّة أن تُعْيّب عن مسرح التقئين» فتوقفت عن 
إمداد: الحياة بالتشرينات والقوالين» ولم یستفق آنصارها الا والوضع مستقر علی 
ما هو علیه الوم من التنظیم والتعقید. 


)۱ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» جء ۰۳ ص١7 .١‏ 


۱۰۰ 





أمَا مشهدنا الفكري والسياسي فقد أصبح يعجٌ بكثير من التناقضات 
والتيارات السياسية والفكرية من آحزاب وجمعیات ذات توجّه رافض لكل ما 
هو شرعي وترائي؛ فهي تتبنی آفکارا وافدة ونظریات ماركسية وليبرالية» وتنطلق 
من رژی وتصورات لا تری حلاً للنهوض بالاأمة الا خارج الاسلام» وهي تعادي 
الشريعة جهلا وخطأء ولا تفتأ منابرها تتصيد ما تعتبره "نقائص" فی الشريعة» بل 
لقد أصبح لها 'علماء" متخصصون في ضرب الإسلام؛ والحط من قدر آعلامه 
والتشكيك في مسلماته. 


هذا التيار أصبح له اليوم في مسرح الحياة حضور وازنء وتأثير قوي في 
تشكيل الرأي العام» وأصبح له دعاة وأنصار بالآلاف والملايين» وهو يؤطر 
الشباب في المعاهد والجامعات» ويصدر العشرات من الجرائد والنشرات» بل 
آصبح في کثیر من البلدان یشکل الحکومات. ویترأس المجالس والمحافظات 
التي تصدر القوانین والتشریعات» وتطبق برامجها ونظریاتها في قطاعات واسعة 
من قطاعات الامق فمن لم لب با ز اوه وت ارو سل بالبرامج والقوانین 
رغم آنفه. 

آمام هذا الزخم الهائل من الاستقطاب السياسي حدث تدافع حاذ مع کل فکر 
منافس مهما كان أصيلاً وتا فهذه طبيعة الله في العمران؛ وسنته في الناس. 


هنا ساف الح جاع فصرل هوبا هده كل رم على منيعاه و 3۳ 
وقنوات الاعلام يأخذ في كثير من الأحیان آشکالا عنيفة ومتطرفة تصل حد 
التهجم والقذف» بل والقتل أحياناً. وحدّته آخذة في الانتشار والتوسّعء خاضة 
أنه أصبح للأمر ذيول إقليمية ودولية؛ فكثير من الدول الاستعمارية» لا تزال غير 
مصدّقة أن البلاد الإسلامية أصبحت مستقلة» وأن لها الحقٌّ فى اتخاذ قراراتها 
السيادية بتفرد واستقلال. ومن نم فهي لا تفتاًتتدخل في سباسات مستعمرانها 
القديمة حتی تبقی تابعة لنفوذها المالي والاقتصادي واللغوي... ويجري ذلك 
تحت مسمیات وذرائع كثيرة» مثل: التحریر والدیمقراطیق وصون حقوق 
الانسان» وحقوق الاقلیات» وحقوق المرأة وغیر ذلك. 


۱۳5۱ 


ولا تزال هذه القوى تمسك بمفاتيح ومفاصل كثيرة من دواليب الفعل 
السياسي والإنتاج الفكري في بلادناء وتتحكم في كثير من المقدّرات والموارد 
الطبيعية بفعل الديون والمساعدات المالية والفنية» ثم الاستثمارات الاقتصادية 
والثقافية التي تطوّق بها |رادتنا السياسية. 


إن ما قدمْتَه الان هو تشخیص بسیط موجز لطبيعة الوضع السياسي والفكري 
غير مستوعب؛ لآن الاستقصاء فیه یطول ولا ینتهی» وقد حرّرزث فیه دراسات 
وافية ومتخصصة. 

إذا كنا نقصد إلى إحداث مؤسسة تشريعية جديدة» تهدف إلى إحداث 
تحوّل كبير في تدبير شؤون التشريع والتقنين تدبيرا يناقض في كثير من مقتضياته 
البدائل الحداثية المستوردة» ويحقق قدرا من الاستقلالية والتحرر الذي تأباه علينا 
الدوائر الاستعمارية؛ لا أرى أنه من العقل في شيء في قضية تحتاج إلى جمع 
کل الطاقات والجهود» وتحقق قدرا من القبول والرضا يشبه الاجماع» -لا آری- 
أن ندفع بهذا المطلب النبيل إلى غیابات الصراعات السياسية» والمماحکات 
الفكرية؛ بأن نتعجل في طرح المبادرة دفعة واحدةً من دون مقدمات وممهدات 
تهيئ الأجواء والظروفء وتسعى إلى إحداث قابلية سياسية وثقافية لدى جميع 
الفاعلين والمتدخلين في الشأن السياسي والتشريعي. ففي مقام الزحمة هذا لا 
مكان للعجلة أو الحماسة الزائدة» فالواقع يغلب الأماني» ويكذب الأحلام. 

وكما أن لك حق الدعوة الی التغیی فلغیرك حق الاعتراضء والحكمة 
في هذا المقام هي التدرح» واعتماد الحوار والاقناع واغتنام الفرص المواتية 
للمبادرة بالطرح والفعل. فالمشروع الناجح لا بلع به صاحبه دفعة واحدة إلى 
مسرح الفعل» وإنما يحسن اختيار الفرص والمناسبات» ویقذر الاستعدادات؛ 
ويحسب مستوى الاستجابات؛ أي إنه ينظر في واقعه بعين التدرّج والمرحلية» 
وعلى هذا الهدي تسير هيئات ومؤسساتء وعلى هذا الهدي ينبغي أن تسير 


۱۰ 


ومن التجارب المرة التي جرت أمام أعينناء ولم تحترم فيها الحساسيات 
السياسية» ما قامت به بعض الحركات الإسلامية فى أفغانستان لمّا استولت على 
مقالید الحکم في العاصمة کابل" آوائل هذا القرن؛ فعمدت بدافع من الحماسة 
والعزة إلى المبادرة بطرح سلسلة من الاجراءات غیر المحسوبة في شژون 
المرأة والفن وحرية التدین والتعبیر... ممّا لم تحرر مناطاته. وآکثره من الأحكام 
الاجتهادية الخلافية التي ي بحسن التريث فبهاء » لكنْ غیاب فلسفة التدزج والمر حلية 
أضرٌ كثيراً بسمعة البلدء ولم تحقق التجربة أيّ نفوذ سياسي, أو تغلغل شعبي» أو 
تعاطف دولي» إلى درجة أن الدول التي كانت اعترفت بها سحبت اعترافها مع 
آول رصاصة وجهتها لها قوی الاستکبار الدولي بعد آحداث ۱۱ سبتمبر.۱) 

غير أنه احتياطاً للشريعة» وإنصافاً للحقيقة» يجب أن نقرّر بإخلاص وصدق 
أنه حيثما انتفت أسباب المرحلية» وارتفعت علل التدرّج التي أطلّت في بيانها 
في هذا القطر آو ذاك فان هذا المبداً ینحل ویتفسغ وتنتهي وجوه اعتباره؛ 
إذ الأحكام منوطة بعللهاء فما من حاجة تدعو إلى الالتزام بما لم یعد لازما 
رها بجي السيير إلى اطق انور لأحكام الشركة بالشروط الیض ره 
وفي المحال المقررة رآساً من غير تسويف» عملا بالأمر الشرعي الوارد في 
ذلك کما هو صل القول عند کثیر من التیارات الاسلامية المعاصرة. 


وصفوة القول: إن اعتبار التدرّج والمرحلية هو اختیار منهجي وضرورة 
واقعية» وسئّة شرعية» لا يجوز التغافل عنهاء أو العدول عنها إلى سواها؛ لأن ذلك 
مخاطرة ومغامرة بمصیر موّسسة الاجتهاد» وبالتحول التشريعي الذي نطمح إليه. 

ولهذا فاني في موضوع التنزیل الدستوري لموسسة الاجتهاد الاتي بعد 
سآذکر آن اعتماد ثلاث مراحل رئيسة» هي: مرحلة الاستشارة» ومرحلة التشریع 
الأولي» ومرحلة التشریع الشامل؛ هو اختيار راجح ومذهب سديدء وأنه يضمن 
بلوغ ما قصدته. ويؤمّن تحقق ما ابتغيته» وذلك على قدر معتبر من الحكمة 


.۱۷ 5 هويديء طالبان جند الله في المعركة الخطأء مرجع سابق» ص‎ )١( 


۱۰۳ 





الما القن تو شر هذا السمار» بوتعطل اتطلاقته وتقدمه. 


۳- تفقبه القانون وتقنین الفقه 


ليس الغرض من هذا المبداً الاقرار بسيادة القانون الوضعي آو الدعوة 
الغرض کذلك التمکین لتلك القسمة الظالمة التی نسیر علیها منذ عهود بعيدة 
بين الشريعة والقانون والتی تعطی القانون هيمنة کلية علی مجالات کثيرة من 
مجالات التشريع في الاقتصاد والسياسة والإعلام» وتضيّق مجال الشريعة في 
الأحوال الشخصية والآسرية؛ فإن السسزل والترخص فی هذا آمر ینسف دعوتنا 
إلى المؤسسية الاجتهادية» ویفرغ مضمونها من کل معانیه الشرعية وآدواره 
وقيمه الحضارية» وإنما القصد الإفادة مما تحصّل لدى علماء القانون خلال 
مسيرته المعاصرة من وجوه التنظيم والتدبير» وضروب الجدة والفعالية في ابتكار 
المناهج» وإبداع الحلول والبدائل الفنية والإجرائية في مجال التشريع والتقنين» 
فهو تكامل وتلاقح فني وتقني لا يتعداه إلى المعاني الثقافية أو المضامين القيمية. 


ولا يجوز لنا فى هذا المقام أن خفن اسان هذه البحوث. فبعضهم 
يظن "أن فى مقارنة الشريعة بالقانون تقليلا من شأن الشريعة ومصدرها الربانى» 
وهذا من ضعف الثقة بالنفس» والواقع خلاف ذلكء فإن الدراسة المقارنة تجلي 
العالمية» ومن ناحية أخرى, فإن حركة الاجتهاد فى المسائل المستحدثة التى 
ليس لها حكم في الفقه التقليدي» بحاجة إلى معرفة الآراء والحلول, التي أخذت 
بها القوانين الوضعية ليكون الاجتهاد عن بينة واطلاع لا عن تسرع وجهل بواقع 
المسائل محل الاجتهاد "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس 
بها.۳) وتفصیل ذلك آبسَطه فی قضیتین اثنتین: 
)۱ عطية» جمال» والزحيلي» وهبة. تجدید الفقه الاسلامي سلسلة حوارات القرن الجدید بیروت: 

دار الفکر المعاصر» cp‏ ص ۲؟. 
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أ- الشريعة والقانون وتقارب المقاصد التنظيمية 


أعني بالشريعة ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام لضبط تصرفاتهم 
وعلاقاتهم على مقتضى الميزان العدل الذي بيّنه في كتابه وسئة نبيه. جاء في 
القاموس الفقهي: "الشريعة هي ما شرعه الّه من العقائد والاحکام ۲۲ ما القانون 
فهو "الاحکام الوضعية التي تواطاً علیها الناس بغرض تنظیم مجتمعاتهم تنظیما 
يحقق الخير لعموم الأفراد» ویکفل المصلحة العامة للمجموع. ۲۲ ونحن نعرف 
آن لكل من الشريعة والقانون مصادر وخصائص. ومجالات متباينة في بعض 
فصولها -علی وجه الاجمال- الا آن المقاصد الدنيوية التنظيمية إذا استثنينا 
جوانب يسيرة منهاء قد یقصد بها التعبد والدینونت فانها تکاد تکون متقاربة. "فقد 
عرف الانسان الدین قبل أن یعرف القانون» بل إن قواعد القانون الأولى كانت 
في بدء نشأتها قواعد دینیة» وکان القانون في کل مجتمع ينشأ معتمدا على الدين 
ممتزجا به حتى أن رجال الدين كانوا هم أنفسهم رجال القانون."9) 
التعريفين السابقين يظهر أن الغاية من الشريعة والقانون -على وجه الإجمال- 
هي إقامة الميزان بين الناس بالقسط في مختلف مناشطهم. 

یقول الأستاذ عبد الهادي بوطالب فی بحه "الشريعة والفقه والقانون" سائلا 
وا اس عاك جات فد د د الشريعة وتنظيمات القانون؟ 


والجواب على ذلك يكون بالإيجاب» فبحكم أن الشريعة دين الفطرة 
التي فطر الناس عليهاء أي أنها نظام يبقي على ما يعتبره البشر مطابقا لجبلته 
الأصلية من قواعد ومبادئ وحتى أعراف سليمة» وبحكم أن القانون الوضعي 
كان ولا يزال يستمد أصوله من قواعد القانون الطبيعى» فلا عجب أن يلتقيا 


4 


فی مبادی مشت رکة...۳*) 


وما قذمته من 


(۱) آبو جیب سعدي. القاموس الفقهي: لغة واصطلاحا بیروت: دار الک ۱۹۹۸م۰ ص ۰۱۹۳ 
)( مکاوي» رجاء ناجى. مدخل للعلوم القانونية» الرباط: مطبعة المعارف الجديدة» ام ص ء ۱. 
(۳( الفاسي» علال. مقاصد الشريعة ومکارمها؛ الدار البیضاء: مطبعة النجاح الجدیدق» 555 ۱ ص .7١‏ 


05 بوطالب» الشريعة والفقه والقانون» مرجع سابق» ص ۰۳۹-۲۸ 
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لقد أنجز في هذا الموضوع دراسات علمية وافية في المشرق والمغرب؛ 
وكلها مُجمعة على إمكانية الإفادة المتبادلة بين الشريعة والقانون. ومن أهم هذه 
الدراسات ما خلص إليه مجموعة من الباحثين فى مجال المقارنة بين المذاهب 
الفقهية الإسلامية» والمدارس القانونية الوضعية» فقد انتهت بهم الدراسة إلى 
ملاحظة وجود تطابق كبير بينهما في مجالات عذة» من بينها: 

- تطابق نظرية القانون الروماني مع الفقه الاسلامي في تقسیم الحق إلى 

شخصي وعيني؛ فممّا بلاحظ آن الفقه رتب علی الحق العيني نفس 
الاثار التي رتبتها القوانین الحدیثة؛ من آن للبائع في البیع بالشمن الحال 
حق حبس المبیع الی آن يودي المشتري جمیع الثمن. 
- نظرية التعسّف في استعمال الحق؛ إذ أقرٌ الفقه والقانون منع صاحب 
الملك من الا ان بالحان إذاكان الصور كاعها. 
- مسوولية غیر الممیّز» فقد اتفق الفقه والقانون على أن المسؤولية المدنية 
لا تتوقف على وجود القصد والتمييز. وعلیه ذ 2 فغير المميّز إذا آضر بفعله 
الشخصى بمال الغير تعيّن عليه ضمان ما أتلفه. 
- أحكام التبعة... فالفقه يقول بضمان من أتلف ما بيده أو بيد أمينه من مال 
الغير؛ سواء عن قصد أو دون قصدء فالمتلف ضامن وإن لم يتعمد...7) 
وممّا يحسن إيراده في هذا المقام خلاصة التقریر الذي آعدته اللجنة العليا 
لتقنين الشريعة الا سلامية بالازهر یوم کانت مصر -آواخر القرن الماضي- تشهد 
اا ا عيباسا كيرا قادته زعامات سياسية وعلمية بغرض الدفع في 
اتجاه أسلمة القوانين ن المصرية» فقد جاء فيه: "إن القوانين الوضعية المطبقة حاليا 
تتضمن آقساما ثلاثة: 


- قسم منها مصدره الشريعة الإسلامية الغراء ومطابق لأحكامها. 
- قسم آخر لا يخالف رأيا مقطوعا به. 


)۱ المرجع السابق» ص ۲. 
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- وقسم ثالثء ينقسم بدوره إلى قسمين: أولهما: يقتضي الحكم بعدم 
مشروعيته مزيدا من البحث والتروي» ويتعين من ثم بحثه بحثا مستفيضا 
قبل القطع فيه برأي. وثانيهما: مقطوع بأنه مخالفة صريحة واضحة 
للقواعد الرئيسة للشريعة الإسلامية قولا واحداء وتأتي على رأس القائمة 
في هذا القسم الحدود الشرعية والربا "ربا الجاهلية" وعقود الغرر... ۲ 
وبذاء يجوز لنا أن ننظر إلى القانون الوضعي في بُغْده التنظيمي الصرف» 
كما فی کثیر من مبادئه وقواعده الطبيعية علی آنه تا بشرية اجتهاديت تحمل 
وا فا رای وقدرة علی خدمة الانسان ورعاية مصالحه وشوونه» فلیس 
كل ما في القانون شرٌ وکفر» ولیس کل ما فيه خیر وصلاح. 
إن :هذا الغارئ فی المقصد والغایت لا شك فی آن له تونجها وتاثیرا فی 
كثير من أحكام Na,‏ والتنظيم الجارية في بلادنا الإسلامية؛ فإن الح 
والصواب لا یمکن آن یجهله کل الناس لا سيّما إذا كانوا من أهل الحكمة 
والعقل الذين لهم دراية بالإنسان والأخلاق والأديان. 
وتأسیسا علی هذا البیان» فان ما ندعو الیه من تدبیر اجتهادي تشریعی 
یسمی الی |عادة الشريعة الاسلامية تصبح المصدر الرئیس للتشریم؛ بقتضي 
-بالضرورة- نوع تزاحم وتوارد بین التشریع القانوني والتشریع الاسلامي فانه 
من هذه الناحية (تقارب المقاصد) یجوز لنا آن نفید من القانون على وجه لا يضرٌ 
بالمعاني والمقاصد الشرعية» بل یخدم فاعلية التوجیه والتنظیم للعلاقات والمرافق. 
ب- الشريعة والقانون: وجوه التکامل والافادة 
لست الابعاد التنظيمية والفتية هی وحدذها ال تبتر هذه الدعوة إلى 
التکامل» بل ان لذلك ااا و رات لا تقل شاناً عن الاسباب المذکورة: 


آولها: ان هذا التکامل واقع فعلا في مجالات کثيرة من مجالات التشریع» 
وأصل ذلك آنهما مصدران رئیسان من مصادر التشریع في جمیع القوانین المدنية 


(۱) الصاوي. صلاح. التطرف الدینی؛ الرآي الاخر القاهرة: الافاق الدولية للاعلام» ۱۹۹۳ ص55 
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الجارية في بلادنا الإسلامية» مثل قوانين الالتزامات والعقود» وأحكام البيع 
والرهن والحيازة والإجارة وما يتبعها... وقد تستقل الشريعة بالفصل في قضايا 
كثيرة كما في الأحوال الأسرية» وقد يستقل القانون الوضعي استقلالا يكاد يكون 
كلياً في النظر في قضايا وأحكام أخرى؛ كالعقوبات الجنائية» وتنظيم معاملات 
الصرف المالي والأسهم والسندات والضرائب» وغيرها. ولكن» بالرغم من ذلك 
تبقى قنوات التلاقي بينهما واردةًء بل کثيرة وسالكة. 
إن هذا النوع من التقارب بين القانون والشريعة الذي فرضته عوامل بيئية» 
وتاريخية» وفنية» ومصلحية؛ يمدٌ الواقع التشريعي بأبعاد جديدة من القوة والتنوع» 
والقدرة على الإفادة والانفتاح» ولا يجدر بنا أن نلغيها أو نقصيها عن الوجود. 
بل الواجب علينا تطويرها وإغناؤهاء خاصة في جوانبها التنظيمية والشكلية. ما 
المقنايى loy E N O‏ 
ثانيها: إن القانون الوضعي بفعل معايشته الواقع البشري خلال مراحل 
التقدم العمراني والازدهار الحضاري؛ اكتسبت قواعده» وآليات إصداره» 
و . خبرة وتمرّسا بنوازل التشريع والدسترة. وأصبح القانون 
من أجل العلوم و وأصبح له خبراء متخصصون» ومعاهد 
وشعب وتخصصات» ومناهج ومدارس» بل مؤسسات ووزارات. 
إن النجاحات التي حققها الفكر القانوني المعاصر كثيرة» ويحق لنا أن 
نستثمرها في تدبيرنا الاجتهادي التشريعي الذي ندعو إليه دون أي حرج أو 
تناقض» ومن ذلك مثلاً: 
- تقنين الشريعة وتدوين آحکامها وقواعدها في صورة مواد مفصّلت 
كما هو واقع الحال في القانون الوضعي» وكما هو الأمر في قوانين 
الأحوال الشخصية. 
- تقسيم أحكام الشريعة إلى تخصصات جنائية وأسرية ودستورية وتجارية... 
ليس فقط على المستوى العلمي والأكاديمي» بل أيضاً على المستوى 
القضائي» كما هي الحال عندنا اليوم في المحاكم المختلفة. 
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- اعتماد مبدأ القضاء الجماعي بدل الفردي. 


- اعتماد مبداً الدفاع الشرعيء والتوسّع في ذلك على نحو یقرب ممّا 
يجري اليوم في تنظيم مهنة المحاماة. 
- اعتماد صيغة القضاء التراتبى المتخصص: الابتدائى» فالاستتنانی» 
فالقضاء الأعلی. ۱ ۱ ۱ 
- الاحتیاط الشدید في آلیات اقتراح القوانین ومناقشتها واصدارها ونشرهاء 
والافادة من الدراسات والعلوم الانسانية والطبية والاجتماعية المساعدة 
على إقرار الأحكام والقواعد. 
ثالثها: إن فلسفة التكامل والتواصل قد غدت اليوم عنواناً واضحاً بارزاً دالا 
على الرقى الاجتماعى والثقافى» والسمو العمرانى» ف"الحكمة ضالة المؤمن أنى 
وجدها فهو أحق الناس بها.'”© وفي هذا معنى عميق يلفت إليه النبي يلق هو آلا 
يقصر المؤمن بحثه عن الخير في حدود کیانه» وداخل حيّزه؛ فلربّما كانت طلبته 
وراء هذه الحدود» وهذه خير دعوة للانفتاح والتواصل. 
وفي حال وضحت الأهداف» وزسمت الخطط نع المخاطرء فان 
فلسفة التوجس والرفض لا تحقق خیرا وقد يضيع من الجهد والوقت ما الله به 
عليم» لا لشيء إلا لغلبة القوى الغضبية والنفسية المنغلقة على الطبيعة البحاثة 
القادرة على تحويل الشرّ إلى خيرء والخطأ إلى صواب» وليس بعد التواصل 
والتكامل إلا الاختلاف والتنافر. وفي وضعنا الذي نحن فيه ليس من الحكمة أن 
نعلن حرباً على كل القانون» ونجهر من أول يوم باللعنة عليه» وعلى مَن وضعه 
وحكم به» فلم يبق إلا الحوار والتواصل والتكامل. 


(۱) رواه الترمذي وابن ماجة في سننهماء وقال الترمذي: حديث غريب. انظر: 


- الترمذي» الجامع الصحيح "سنن الترمذي". مرجع سابق» جح ص ۰5۱ كتاب: العلم عن 
رسول اللّه» باب: ما جاء فى فضل الفقه على العبادة» حديث رقم ۷ ۳ 


- القزويني» سنن ابن ماجة» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۳۹۵ کتاب: الزهد.» باب: الحکمة» حديث 
رقم ENV‏ 
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فالخلاصة "أننا بحاجة إلى دراسة للعلاقة الدقيقة بين 0 والشريعة لا 
على أنها مواجهة بين عدوين» وإنما في ظل التوجه إلى تقنين الشريعة يصبح 
القانون بالیاته جزءا من النظرة المستقبلية لتطبیق الشريعة... ولد يجوز سياسة 
إثارة معركة بين القانونيين والشرعيين» في حین آصبح کثیر من القانونیین مقتنعین 
بسمو مبادی الشريعة وضرورة تطبیقها وکثیر منهم ساهم بدراساته المقارنة بین 
القانون والشريعة في |ٍظهار مزایا الشريعة وثراء الفقه» كما ساهم من خلال لجان 
تقنین الشريعة في خدمة هذا الهدف النبیل. ۲ 


- الانفتاح علی الخبرات التشريعية الموسسية الممائلت والافادة من محاسنها 
أعني بالانفتاح على الخبرات التشريعية المؤسسية المماثلة: البحث عنهاء 
والاطلاع على مضامينها الشكلية والموضوعية» ودراستهاء والإفادة منها فيما 
یستوجب ذلك ویقبله. ولا یقتصر الأمر علی التجارب التشريعية الاسلامية وان 
كانت هي الأولى بالعناية والاهتمام بل قد يتعدى المقام إلى غير الإسلامية» شا 
في جوانب التنظیم» وآلیات الاصدار وطرائق المناقشة» 0 المراجعة ا 


راقية ا سات الأصالة I o‏ وغضص ن الطرف 
عنهاء بل الواجب علی من کان في مثل وضعنا التشريعي» ويسعى لإحداث تغيير 
وتحوّل حقيقي في دوالیب التشریع آن یفتح بصیرته علی آمثال هذه الخبرات» 
ویستفید منها الدروس والعبر. 

غير أنه وجب التنبيه في کل عملية انفتاح واقتباس علی جملة محاذیر قد 
تضرٌ بالغاية من هذا الاقتباس» أختصرها فى اثنتين: 
)۱ عطية والزحيلي» تحديد الفقه الإسلاميء مرجع سابق» ص ۲ . 


لتعرّف الأفكار العلمية الهادفة التي تطرح اليوم في موضوع النظرة الشرعية الی القانون وكيفية 
آسلمته واصلاحه انظر: 


- الصاوي. في التطرف الديني؛ الرأي الآخرء مرجع سابق» ص ۰4۹ 
الخمليشي؛ وجهة نظر مرجع سابق» ج ۰۲ ص۱۸ ۱. 
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أولاهما: وجوب مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل تجربة 
تشريعية؛ ذلك أن كثيراً من المفاهيم والقيم التي تدعى اليوم بالكويق مثل: 
الديمقراطية» والحرية» والمساواة» وحقوق الإنسان... والتى تشكل المقوّمات 
لرتيسة للتجربة الغربية في السياسة والتشریم؛ هي غیرها في البلاد الاسلامية 
من وجههة ثقافية وفلسفية. وقیاس التجارب على بعضها لا پستند علی مجرد 
المشابهة الشكلية أو النجاعة الوظيفية في بيئة النشأة» بل على العلل العميقة ذات 
الأبعاد الكثيرة التي تبتدئ من النظر في الأصول الدينية والترائية للأمة» ولا تنتهي 
إلا بالنظر في مآلاتها الاجتماعية والسياسية» وهذا موضوع يتوسّع فيه فلاسفة 
القانون والاجتماع أيّما توسّع. 

ثانيتهما: تحديد مجال الإفادة والاقتباس» بحيث يتقرّر عندنا -منذ أول خطوة 
نرسمها على طريق الانفتاح- أن غايتنا ومقصدنا الأول هو الطرائق والكيفيات» 
والأساليب والمناهج» وليس المصادر والأحكام والشرائع. فاستصحاب هذا 
الحصر لا يعيق عملية الاقتباس» ولا یعطلهاء بل هو پرشدها ویصونها من أيّ 
هدر للطاقات. آو تبدید للجهود والأوقات فيما لا يُطلب ولا يُراد. 

وعندنا في فقهنا وتراثنا الاسلامي ما ي یستحق آن نخصه باسم خاص دلالة 
کی ا ر أي فل کا رھ وض اسه کے ر 
فيه خلفاؤه توسّعا كبيرا» وعنهم أخذ سلف الأمة المرضيين ين أصوله وأحكامه إلى 
آن تعطل وجمد ابان عهود الانحطاط والتدهور. 

لقد اقتبس النبي كَلةِ من تجارب الفرس والروم وأفاد منهاء وكذلك فعل 
عمر والخلفاء من بعده في میادین السياست والادار وتنظیم الوظائف. وغير 
ذلك ممّا هو معروف ومدون.") ولم تضمر فکرة الاقتباس !لا مع عهود الانحطاط 
والجهل الذي طغی علی بلادنا العربية والاسلامية خلال القرون القريبة الماضیت 
حیث آصبح الاقتباس اتباعاً لسئن الیهود والنصاری» ومروقاً وخروجاً عن الملة 
ولذلك غدت الحاجة الیوم ماسة لنفض الغبار عن هذا الفقه بالتاصیل والتقعید 


)۱ الثعالبي» محمد بن الحسن الحجوي. الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي: بیروت: دار 
الكتب العلمية» > ۱۹۹۵م» ج ۱ء ص۲۹۱ . 
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والتطبيق» فهذا هو الذي يُسهم في تعبيد الطریق لضصحوة حقيقية». ونهوض 
حضاري منشود. 

ومن الخبرات التشريعية التي تستحق أن نعيرها قدراً من الدراسة والاهتمام 
لعلها تكون موضع اقتباس واستلهام» أذكر: 

- التجربة الاسلامية في الخلافة والامامة.۲) 

- التجربة الديمقراطية في البلاد الغربية.) 

- التجربة الإيرانية؛" نظام ولاية الفقیه. 


- تجربة استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية في الکویت.۹ وغیر هذا كثير. 


)١(‏ من الدراسات الجادة التي تناولت هذا الموضوع: 

- الخلافة لعبد الرزاق السنهوري وهو البحث الذي تقذم به لنیل درجة الدکتوراه من جامعة 
لیون باشراف آستاذه آدوار لا مبیر. 

- الامامة في الاسلام: سس ومبادی وواجبات الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الطريقي. 
- الخلافة والإمامة» ديانة وسياسة: دراسة مقارنة للحكم والحكومة في الاسلام عبد الکریم الخطیب. 
- الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية» سالم البهنساوي. 

(؟) من الدراسات الجادة التي تناولت هذا الموضوع: 
- دفاع عن الديمقراطية» عبد الكريم غلاب. 
- الحكومة الديمقراطية: أصولهاء ومناهجهاء فاضل الصفار. 
- الديمقراطية: المفاهيم والإشكالات» ناجي علوش. 

(۳) من الدراسات الجادة التي تناولت هذا الموضوع: 
- الفقيه والسلطة والامة: بحوث في ولاية الفقیه والاأمت مالك مصطفى وهبي العاملي. 
- دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» آية الله العظمى المنتظري. 
- نقد ولاية الفقیه» محمد مال الله. 

)٤(‏ انظر نص الحوار الذي أجراه خالد المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال 
تطبیق أحكام الشريعة الإسلامية في موضوع تقييم تجربة أسلمة التشريعات بالكويت» على الموقع 
الإلكتروني: 


- http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=u44PO0a 
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ه- مؤسسة الاجتهاد: الهوية الأصيلة» والتنظيم المعاصر 

ليست الدعوة إلى مأسسة الاجتهاد وتنظيمه على مقتضى ما نه ده 
ثورةً كليةَ على الأوضاع التشريعية القائمة» أو انقلاباً على المؤسسات الدستورية» 
أو نبذاً للقيم الكونية النبيلة التي تواطأت عليها الأمم العاقلة» وتحاكمت إليها 
الأنظمة الرشيدة. ولا یجوز آن بصحب دعوثنا إلى عامسة الاحتياد ما يشير إلى 
حالة من الرفض الكلي للواقع» والسخط العام على دواليب التدبير التشريعي 
المعاصر. وفي الوقت نفسه لا يشير إلى الخنوع» والرضا بالباطل» والسكوت عن 
الحق» بل يدور مع محور الإنصاف حيث دار. ولا يجوز أيضاً آن تکون انقطاعا 
كلياً عن الماضي والتاريخ» أو تنكرا لتراثنا الفقهي الإسلامي» وإنما هي امتداد 
له» وفرع عنه» تأخذ منه» وترجع إليه ولكنء برؤية واعية» ونظر متجدد. 

وبيان ذلك في هذا المقام أوجزه في اعتبارين اثنين يجيبان بدقة ووضوح 
عن سؤال الهویة؛ هوية موسسة الاجتهاد ومحل تصنيفهاء وهل هي نقل واقتباس 
من رتیه ا ا ر 
السلف المرضيين ننفض غباره» ونجذد صرحه في رعاية وتفاعل مع مقتضیات 
المعاصرة في السياسة والتشریم؟ 

أمَا الاعتبار الأول فتفصيله أن مؤسسة الاجتهاد من حيث هي وظيفة 
تشريعية» وقرارات شرعية» وارتباط بمصادر اويه وإفادة من معارف الفقهاء 
السابقين» واسترشاد بأقوالهم وخبراتهم؛ اسع كنا یل وإنما هي تجديد 
لما بلي من صرح التجربة الإسلامية في الاجتهاد والتشريع والحكم. 

وقد تعارف المسلمون (سلفهم وخلفهم) على أن مقام الشريعة عندهم 
مقدس منزرّهء لا يتطرّق إليه تحريف أو إبطال» وأن الاجتهاد هو القناة التي 
منها يتدفق ماء الشريعة ليسقي الحرث والنسل» وقد حرصوا كل الحرص على 
أصولهم» وجعلوا الشريعة هي مصدرهم في التشريع» منها يستمد المجتهد 
أصوله. وعليها يبني فروعه» وإليه يرجع المفتي والقاضي والسلطان في أحكامه 


وآقضیته» فلم يكن للأمة مدّة تاريخها الطويل نظام دستوري أو مدوّنات قانونية 
تحتكم إليهاء وترجع إليها في مجالات الاقتصاد والاجتماع والسياسة غير 
الشريعة الإسلامية. 


ومؤسسة الاجتهاد ينبغى أن تكون الحلقة التالبة فى التحقق بهذه المعانی» 
والاستمساك بهذه العری حتی تستأنف مهامها وآدوارها التشريعية المنشودة. 

وأمّا الاعتبار الثاني فبيانه أن موسسة الاجتهاد من حیث هي مؤسسة 
دستورية تقوم بدور تشريعي حاسم يفرض عليها تحت ضرورة التنظيم السياسي 
والقانوني القائم» وضغط المستجدات العصرية المعيشة» مر من مفاهيم فلسفية» 
وحقوقية -پفرض علیها- آن تکون اضافة منفتحة لا تة تقصر على نمط أو نموذج 
واحد یحتذی دون سواه» بل هي مرنة منفتحة بحسب تجلد الاأحوال والآزمان 
وتفاوت مراتب الصلاح والفساد» وهىي تتقاطع مع التجارب التشريعية الناححة 
اليوم في هذه النظرة» وتتکامل معها ولا تتنافر وهذا یفتح بابا واسعا من آبواب 
المرونة والاقتباس الجاد البثاء؛ حتى تفيد من كل ما هو نافع» فتطوّر من أدائهاء 
وتعزز قدرتها علی المسايرة والتجدد. 

یقول المستشار طارق البشري: "ان من آوضاع الموسسات العاملة في 
المجتمعات الاسلامية الآن ما جری اقتباسه من نظم الغرب وهیئاته» قد آثبت 
قدرا من الفاعلية وإمكان تحقيق الرشد من خلاله في الأنشطة الاجتماعية 
المختلفة» مثل النظام النيابي» ونم النقابات المهنية والعديد من أساليب الإدارة 
ومناهج تة تقسيم العمل وتوزيعه. .. وتشكيل النظم المجلسية.. QJ,‏ 


إن هذه الموازنة بين التمسك بالهوية الأصيلة واعتبار التنظيم المعاصر هي قوة 
دافعة لانجاح التجربة؛ لأنها تخرجها من برائن الغرابة الماضویةه ولا تقحمها في 
غيابات الاستلاب» بل تضمن لها ميزه ة الوسطية والاعتدال ال تذيب الحساسيات 


. البشري» الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» مرجع سابق» ص۱۲۲‎ )١( 
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السياسية» وتقرّب الفوارق الفكرية والإيديولوجية» ومن نم تخف حدّة الاعتراض 
والتحفظ وتتسع مساحة الحوار والتواصلء والقبول بالرأي الآخر. 


5- الموازنة بين حق الأمة في الإشراف على شأنها العام» وواجب المؤسسة 
في الاجتهاد التشريعي 
من المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها البناء المؤسسي للاجتهاد» وتتأسس 
علیها مضامينه» وتتحقق بها ثماره رت وآثاره الشرعية؛ مبداً الموازنة بين 
حق الأمة في الإشراف على شأنها العام: ١‏ قري رفهراة ومنيد اوآ موش 
الاجتهاد في الفقه والاجتهاد. 


هذا الميدا فخ آثیت المباد ان أكث ها چا أشدها ا ا 
و 55 و و 
البيان والتحرير» وذلك لما يثيره من قضایا واشکالات شرعية ة وثقافية. 


ومبعث هذه الخصوصية فيه وارد من نظرتين متباينتين تهیمنان على 
ساحة الفكر السياسي المعاصر: إحداهما فقهية موروثة» والأخرى تظهر كأنها 


مقتبسة وافدة. 


۳ الفقهية الموروثة فهي تخص الجمهور الواسع من الدعاة والمثقفين 
المسلمین؛ وخلاصتنها آن آصل الاجتهاد في الشريعة الاسلامية کان دائما هو 
الأصل المحكم في قضايا الفقه والقضاء والتشريع» لم يزاحمه في ذلك آصل 
آخر» وهذا آمر تقرّر منذ عهد الرسالة. واستمر العمل علبه عقوداً ودهورا 
والب للدلالة علیه من الشواهد ما لا حصي عدده وقد مر سنظ طرف من 
ذلك في مباحث سابقة. 

ومن ثم فإنه لا يتصور في ذهن أيٍّ دارس مطلع على شأن الاجتهاد 
في التشريع الإسلامي» أن يستسيغ -عند الحديث عن استئناف جديد لوظيفة 
الاجتهاد- أيٍّ مزاحمة أو اشتراك لأيّ أصل آخر في تدبير قضايا التشريع لأصل 
الاجتهاد. ولو كان حقاً لمجموع الأمة. 
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وأمّا التى تظهر كأنها مقتبسة وافدة فهى حق الأمة فى الإشراف على شأنها 
التشريعي» وإنتاج أحكامها وقوانينها التي تحتكم إليها في اقتصادها وسياستها 
وإدارتها عبر المؤسسات التشريعية المنتخية. 


وهذا ما يدعوه الفكر السياسي المعاصر بالاختيار الديمقراطيء ویسمه كثير 
من المثقفين بالشورى الإسلامية. 

لقد توالت في المسألة كتابات كثيرة» قدّم فيها الدارسون آراءً متناقضة 
ومتضاریث وآثیرت بشانها زوایع من المعکلات: ولا تزال لی الیوم غیر مسرة 
على رآي» ولها واجهات وامتدادات شتیء لکن یهمنا منها في هذا المقام وجه 
واحد. هو التشریع. 

فهل الولاية في ادارة دفة التشریع وبناء موسساته وصياغة حکامه تکلیف 
یخص الامة» وحق یثبت لها بمقتضی الخطاب القرآني الواضح في هذا الشأن 
بحیث تکون هي ماسکة مفاتیحه ومفوضة آمره لمّن تشاء من الأفراد والهیئات 
والمجالس علی نحو ما يجري الیوم في آکثر دول العالم آم هي وظيفة علمية 
متخصصة یختص بها القادرون من العلماء ويدب لها المجتهدون من الفقهاء؟ 
وما الاختيار الأمثل والحل الأنجع الذي سنرسو عليه في اجتهادنا المؤسسي؟ 

إن هذا هو مبعث الارتباك الحاصل» وهو سر التحيّر والاضطراب الذي 
يشوب دراسات كثيرة تناولت هذا الموضوع» وقدّمت فيه ری وآطاریخ لم 
تسلم من تقد التاقدين» ورد الرادين. 

والذي أراه صواباً في هذا الشأن هو الموازنة بين الأمة ومجتهديهاء موازنة 
مبنية على أساس القسمة المنصفة العادلة التي لا شقاق فيها ولا غبن» فلكل 
من الطرفين مجال واختصاص؛ الأمة بشهودها وخيريتها ووسطيتهاء والعلماء 
المجتهدون بما استحفظوا من العلم» وما آغذ علیهم من المیثاق. 


۱۹۹ 


وليس هذا من المفاصلة الداعية إلى الصراع والتنازع» بل هو التكامل 
المفضي الی التالف والتراحم.۱) 


وأساس الفصل في هذا الشأن يعتمد على التفرقة بين المجالات التشريعية 
التي تنظر فيها الهيئات التشريعية؛ ما صفتها؟ وما طبيعتها؟ وما نوع الخبرة التي 
تتوقف عليها؟ وهل هي من مشمولات الفقه والشريعة» أم من القضايا التقنية 
والفنية التي ترجع إلى الخبرة المتخصصة في مجالات التدبير والإدارة العامة؟ 


فما كان من قضايا الفقه والشريعة وكلنا النظر فيه إلى أهله؛ أي مؤسسة 
الاجتهاد» وما كان من الثانى قالبث: فیه للامة عن طریق ممثلیها المنتخبین فى 
الاي اة 


وفي تصوري أنه بعد النظر في الوظيفة التشريعية في الدولة المعاصرة» 
والتمعن في نتاجهاء وما يصدر عنها من تشريعات» وباستحضار طبيعة وأبعاد 
الوظيفة الاجتهادية التي نأمل عودتهاء ونبحث سبل التمكين لها؛ فإن مجالات 
النظر التشريعي لا تخرج عن مجالين اثنين: 

المجال الأول: وهو على قسمين: 

الأول: "لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة» ولا الأمكنة» 
ولا اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات» والحدود المقدرة بالشرع على الجرائي 
ونحو ذلك...7" وهو ما ندعوه بالأحكام القطعية المعلومة من الشريعة بالضرورة» 
وذلك مثل: تحريم الخمرء والرباء والقمار» والزناء وأكل لحم الخنزير والميتة... 
فهذه قد بيّنها الوحي» وأجمعت عليها الأمة» ومجال النظر فيها ليس هو اجتهاد 


(۱) سنورد في موضوع "التكييف والتنزيل" أن مؤسسة الاجتهاد هي جزء لا يتجزأ من السلطة 
التشريعية فی الدولة الاسلامية المعاصرة وأنها واقعة ضمن الاختيارات التمثيلية التى تنوب فيها 
عن الأمة في إدارة الشأن التشريعي العام. 

(۲) ابن القیم اِغاثة اللهفان من مصاید الشیطان مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۳۹5. 
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الفهم والاستنباط وإنما اجتهاد التنزيل وتحقيق المناط» وهذا من أوكد واجبات 
السلطة التنفيذية التى أوكلت لها الأمة أمر السياسة والإدارة» لكنّ حق المساءلة 
والرقابة واقتراح ارات التتفيذية لتنزیل هذه الأحکام هو حق للأمة» بل هو 
واجبها الذي ينبغي أن تمارسه بواسطة من تنيبه عنها في القيام به» ولا ريب أن 
هذا يقتضي نظرين اثنین: نظر شرعي اجتهادي یوکل ٍلی موسسة الاجتهاد» ونظر 
فني دنيوي تختص به المجالس التشريعية المتخصصة. 


الثاني: وهو آوسع من الاول» وآشمل من وفیه قضایا کثيرة مستجدة» 
مثل: تنظیم بعض العقود الجديدة وتقنین القواعد المنظمة لکثیر من العلاقات 
والمرافق الاجتماعية والاقتصادية والمالية الحادثة» وتشریع بعض العقوبات 
والجزاءات علی بعض الجنح» والجنایات» والمخالفات الطارثة مما یحتاج 
تحرير مناطه إلى دربة فقهية» وخبرة آصولیة. مثل: جرائم الارهاب الجدیدة 
والجراثم الالکترونی» والسطو الفكري والمعنوي» وغیر هذا کثیر. 

ویلحق بها قضایا مدنية اجتهادیة یتطلب البت فیها دراية وخبرة بواقع 
العصر. وبآصول الشريعة وقواعدها» مثل: المستحدئات في قضایا المصارف» 
والبورصات. والنوازل الجديدة في شوون العلاح والطب. وغیرها کثیر» فهذه 
باعتبار تداخلها یصعب (سنادها الی جهة واحدةء بل لا بذ آن یسند آمرها 
ٍلی جهتین متکاملتین: موسسة الاجتهاد التي تنظر في المقتضیات الشرعية 
والمجالس التشريعية التي تنظر في المقتضیات الفنية الدنيوية.) ولکن» وفق 
الرقية التي آوجزث بعض معالمها قبل قلیل وسيأْتي تمامها بعد. 

المجال الثاني: وهو الافسح والأكبر» ویشمل قضایا التدبیر السياسي؛ 
والاداري» والاقتصادي» والصحي. والاجتماعي وغیرها. وهو ذو طابع فني 


(۱) اخترت الاصطلاح علیها بالدنيوية آغذا من حديث النبي كَل "أنتم أعلم بأمر دنیاکم." انظر: 
- القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج > ۲ کتاب: الفضائل» باب: وجوب امتثال ما 


قاله شرعا دون ما ذکره و من معايش الدنيا على سبيل الرأي» حديث رقم 7751. 


۱۹۸ 





خاص لا يحتاج إلا إلى إجازة شرعية عامة يسيرة» ومثاله الأنظمة القانونية 
ذات الطابع التقنى؛ كأنظمة السير والمرور» وقواعد الملاحة الجوية والبحرية» 
وأنظمة الإدارة والتسيير المعتمدة في إحداث المؤسساتء والوزارات» والدوائر 
الإدارية المختلفة» وقوانين البيئة» وحماية المستهلكء وقوانين الجنسية» وتنظيم 
المهن» ونحو ذلك. فهذه الغالب عليها أن الشرع الحكيم لم يكلفنا فيها بأحكام 
مخصوصة ولم يبيّن لنا فيها نمطا محدداه وانما ترکها عفواب رحمة بالأمق ورفعا 
للحرج» فاك لسئة التطور والتغيّر في الأزمان» والأحوال» والعادات» وهذا 
هو الذي عناه النبي ولد ؛ بقوله: "أنتم أعلم بأمر دنياكم. "00 

وهذا المجال أسند النبي 5 اختصاص تدبیره بنص الحدیث المتقدم 
إلى الأمة» ولیس الفقهاء آو المجتهدین» فلها أن توکل من تشاء من آهل 
الخبرة والعلی وتنشی النظم والسیاسات وتستحدث البرامج الکفيلة بتحقیق 

قد يبدو لكثير من الدارسين ين أن في هذا الإسناد المتعدد خروجاً عن الرسم 
المألوف؛ ذلك أنهم لا يفترضون في بحوثهم عن الشأن التشريعي في الدولة 
الإسلامية 00 إلا فاعله راكنا" له دم في النيابة e‏ والبت في 
GG GSS‏ 
وقرارات شرعية سُحبت سلطة النظر فيها من الفقهاء» وأنيطت لما وودد 
بالنواب المشرّعين في هذه المجالس ويفترضون فيها (الأحكام والقرارات) أن 
ترجع الی نصوص الشريعة» وتستقي آحکامها من القرآن الکریم والسنة المطهرة. 

ومذا افتراض غیر دقیق لا تصدقه الحقيقة الجارية في الواقع» ودلیل ذلك 
آن الغالب مما تصدره هذه المجالس من قوانین هو ذو طابع دنيوي تنظيمي 


)۱( المرجع السابق» الموضع نقسه. 
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ولجرائي لا يدق لصف ان نکر آنه ينيخي آن یکون مشمولاً بالهدي الاسلامي 
في الجملة» لکنّ المضامین التفصيلية لهذه الاحکام بطبیعتها المتغيرة والتنظيمية 
تجعلها واقعة في داثرة العفو التشريعي» ومن ثم یکون الأجدی عند النظر 
التشريعي فیها هو اعتماد الحکمة. واعتبار الخبرة الانسانية الرشيدة؛ لذاء يُسند 
فر التشريع (الدنيوي) في هذه القضایا ٍلی المجالس التشريعية المنتخبة انتخابا 
حرّاً ومستقلا والممئّلة لجميع شرائح المجتمع» وقواه السياسية الحية» وهي 
الهیتات المدنية والأحزاب السياسية؛ وسواء سمّينا ذلك تمثيلاً ديمقراطياً حسب 
التعبير الغربي» أو شورياً حسب التعبير القرآني» فإن الشريعة ليست لها مشكلة 
كبيرة مع الأسماء وإنما العبرة بالمضمون والمقصد. 

ومن هناء فإني أرى أن مسؤولية التنظيم الدنيوي أوسع دائرة من النظر 
الفقهي» ومسؤولية الأمة أشمل من مسؤولية مجتهديها وفقهائهاء لكن مع اعتبار 
شروط وضمانات سيأتي الحديث عنها قريباً. 


ومن أوضح الأدلة على ذلك أنك لو تصفحت مجموع القوانين ن الصادرة عن 
هذه المؤسسات التشريعية لوجدت المقتضيات الشرعية ااا رد 
والمقتضبات الدنيوية كثيرة وافرة» وعهذا أمر يعرفه الدارسون المحققون: ولنا أن 
نقف على ذلك ظاهراً فى جملة قوانین» آذکر منها علی سبیل المثال: 

- مجموعه 4 قوانین ن المساطر والاجراءات الدستورية والمدنية والجنائية. 

- قوانین التعمیر والسکنی. 

- قوانین الملاحة الجوية والبحرية. 

- قوانین الادارات والوظائف. 


- قوانین الشغل. 


۱۷۰ 


- قوانين التنظيم القضائى» وتنظيم المهن القضائية: المحاماة» والخبراء» 
والمترجمين» وغيرهم. 
- قوانين حماية الملكية الفكرية والصناعية. 
فان من فقه الشريعة وخبر القانون يعرف أن نسبة ما يستدعي فقهاً شرعياً 
ين هذه المجموعات لا شك قلیل محدود» وأكثره ذو طابع كلى. ولیس 
جزثياً فروعياً إلا في القليل النادر» وهذا يخلص بنا إلى القول بأن مسألة 
القسمة التشريعية بين الأمة وفقهائها المجتهدين قسمة صحيحة بصيرة» لا 
ظلم فيها ولا غبن. 
إن ثمرة هذا المبدأء إذن» هى أننا حينما ندعو إلى تأسيس اجتهادي جديد» 
إنما نقصد الجمع والتأليف بين مقصدين اثنين: 
- تقوية الادوار الإشرافية للأمة في القيام بمعاني الشوری القرآنية. 
- رعاية حق موسسة الاجتهاد في النظر الفقهي الاجتهادي بتدبیر المقتضیات 
الشرعية للمشروعات القانونية فی آصول الشريعة وقواعدها المقررة. 
غير أن مما ينبغى ملاحظته أن ثمّة نقائص ما تزال تعانیها الموسسات 
اا فى ك من با الاسلامیت وهذه النقائصی تخل لا شاث- بمیدا 
الموازنة بين حقوق الأمة في الهيمنة على شأنها العام» وواجب الاختصاص 
الاجتهادي الذي ينبغى أن يُسند إلى مؤسسة الاجتهاد. 
فق هاه وفی ضوهء ما آلحظه فی واقعنا السیاسی من خلل» وسعیاً الی 
الرقی بمبداً التمثیل التشریعی عن الامة داخل موسساتنا التشريعية؛ آری آنه من 
الضروري التوجه إلى هذه المؤسسات التشريعية بمجموعة من الا صلاحات 
العاجلة» يهمنى أن أذكر منها الآن ثلاثة: 
- اشتراط قدر أعلى من الكفاءة العلمية والخلقية فى كل مَن أراد أن ينال 
شرف تمثيل الأمة» والإسهام في التشريع باسمها. 
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- اعتماد قواعد وضوابط أكثر علمية وموضوعية في تحديد الأشخاص 
والتیارات والجيات' السياسية والفكرية الى لهااسق تطيل الآمةه وتعير 
تعبيراً صادقاً حقيقياً عن رأيها العام» وتكون قوة اقتراحية مبدعة تُسهم 
في تقديم الرأي الحصیف والمشورة البناءة وفق القیم والمبادی الدينية 
والثقافية للأمة. 

- تحديد سقف "متوسط" من الامتيازات المالية التي تمنح لنواب الامت 
بحيث لا يلغى نفس المبادرة التلقائية والتضحية الفردية التى ينبغى أن 
يتحلى بها النائب» ولا يجعل من النيابة مصدراً للارتزاق الأبدي» والنفوذ 
الاقتتصادي والمالى. 


وممًا يتصل بتحديد مدی تدخل موسسة الاجتهاد في قضایا التشریع تأكيد 
آن اختصاصها ومهامها محصورة في قضایا التشریع والتقنین المرتبطة بتنظیم 
العلاقات والمرافق الاجتماعية ذات الصفة الشرعية» ولیس من شأنها النظر فی 
قضايا التوجیه والافتاء العای ومرد ذلك اعتبارات کثیرة» آهمها: 


- النظر في القضایا الفردية الارشادية لیس من مشمولات التشریع کما تقذم 
بيانه» وکما هو متعارف علیه الیوم. 


- مهمة التوجيه والإرشاد في جميع دولنا الإسلامية يجري تنظيمها أصلاً 

وابتداء من مؤسسات آخری؛ کالمجالس العلمية والمساجد. وهیئات 

المجتمع المدني ولا شك في آن تدخل موسسة آخری ذات سلطة 
تشريعية سیضرٌ بالسیر الطبيعي لهذه الوظيفة. 

صفوة القول هنا: اٍنه تحدد آمامنا -الان- کل المبادی العلیا الحاکمة لمخطط 

الاجتهاد الموسسي التي البها المرجم في اعداد وتنزیل وتقویم الاختیارات 

والمواقف الموسسية الرامية الی !حداث البناء الاجتهادي المنشود» وهي مبادی 
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متداخلة ومتكاملة» فيها ما يرمي إلى الحفاظ على الرصيد الحضاري والتراثي 
للامت والافادة من خبراته. والانفتاح علی ما جَذ فیه من تجارب ناجحة» وفيها 
ما يقصد إلى مراعاة الاشکالات والحساسیات السياسية والفكرية (المحلیق 
والدولیة) التي لها تقاطعات وتأثیرات مباشرة آو غیر مباشرة مع دوالیب الاداء 
التشريعي» وفیها ما نسعی من خلاله اٍلی الحفاظ علی قدر عال من المواكبة 
والتجاوب مع کثیر من المقتضیات التي تدار بها دفة التشریع والتقنین» مثل: 
المجالس التشريعية» والحکومات المنتخبة» والحریات والحقوق الصحافیق 
ونحو ذلك. 

والخلاصة أنه بهذه المبادئ الستة أصبح عندنا -الآن- مركز رؤية ثابت 
يستشرف كل القضايا التي سنتعرّض لهاء ويطوّق إشكالاتهاء ويُسهم في اقتراح 
ما پساعد علن علاجها ویحلها: 

غير أني لا أريد أن أغادر هذا الموضوع من دون أن أنبّه على أن كل هذه 
المنطلقات والمبادی قد تکون حوافز ودوافع للانطلاق والتقدم وقد تكون 
أيضاً ذريعة للسکون والفشل» خاصة [ذا لم تتحوّل هذه الأفکار والمبادی 
إلى خطط عملية ومشروعات تنفيذية ذات حضور ثقافي واجتماعي وسياسي 
واسع في المجتمع. 

لا يكفي في وقتنا الحاضر تصور الفکرة والاقناع بها كتابة وصياغة» بل 
لا بد من آن یُعضد العلم بالعمل» والقلم بالید؛ لتتحوّل الافکار لی سلوك 


وانتاج ومردودیه. 
من هناء فاني أدعو إلى ضرورة اعتماد خطة متکاملة من الاجراءات» 


وسلسلة مترابطة من المبادرات الهادفة والقادرة على تمثل کل المضامین 
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في وسائل تنفيذها وتقويمهاء وذلك بتأسيس الجمعيات الثقافية» وإنشاء مراكز 
الدراسات العلمية» وفتح المواقع الإلكترونية» وتنظیم الندوات والمحاضرات؛ 
وطبع الرسائل والمنشورات الداعية إلى هذه الأفكار والمبادئ» والرامية إلى 
ترويجها والإقناع بها. 


إن هذا التنبيه يسوقنا إلى سؤال مهم» هو: أي الجهات يقع على كاهلها 
واجب السعي إلى إقامة هذه ا لمشروعات والنهوض بها؟ 


لقد قذئث من قبل أن مشتروع أسلمة السق التشريعي للآمة» هو اختيار 
مصيري يستهدف كيان الأمة كله» في ديمومة وجوده. وفي مختلف مناشطه 
ومرافقه وعلاقاته... فتفعه يعود على الأمة» وكذلك ضرره إذا أسيء استثماره. ومن 
نَم فهذا المشروع مشروع مجتمعي» تطالب به الأمة» وتنهض به الأمة» وتتحمّل 
تبعاته الأمة» ولا يجوز أن تنوب فيه جهة ما عنها إلا على جهة النيابة والتكليف. 


قد تکون فئة العلمای أو حركة المثقفين» أو تضحيات بعض الأفراد 
والهيئات» هي الوقود الذي يحرّك عجلة هذه المطالب والبرامج» ويعلن بها في 
المجتمع» ويدعو إليهاء وهذا من السنن الربانية في قيام الرسالات» والنواميس 
الحضارية في نهوض المشروعات الإصلاحية وظهورها. ولكن» ليس لتتفرّد هذه 
الجهة أو تلك بتوقيع قرار القبول أو الرفض نيابة عن الأمة» وإنما لتطلب منها أن 
تتولى مهمة التوقيع على ذلك بالقبول والرضاء أو الرفض والإهمال. 


ولو تأملنا تجربة المجتمع الإسلامي في عهد التكوين لوجدناها قائمة 
على هذا الأساس» آعنی تحسیس الامة بقدرهاء وتذکیرها بمسژولیاتها لتنهض 
بوظاتفها الشرعية. 


(۱) الريسوني الأمة هي الأصل؛ مقاربة تأصيلية لقضایا الدیمقراطیة حرية التعبیر الفن» مرجع 
سابق» ص 5 وما بعدها. 
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ثانيا: تكوين مؤسسة الاجتهاد 

دتكارل مسنك بالياة والدرس سوال مهنا هجح أكقر الأمعلة الجاهاء 
ونجتاز عقبة من آشد العقبات صعوبةً فی البناء التتظیمی الدستوري 

هذا الموضوع هو الذي سيقدّم صورة واضحة عن تكوين مؤسسة الاجتهادء 
ويحدد أعضاءهاء وشروطهم» وصفاتهم» ويتناول كيفية اختيارهم» والجهة التي 


وحقّ هذا الموضوع أن يكون تابعاً لموضوع "البناء التنظيمي لمؤسسة 
الاجتهاد" الآتى ل فهذا هو الذي يناسبه» لكنّى وجدت أن الحديث عن 
التكييف الدستوري والقانوني الذي سنتعرض له في الموضوع التالي» لا يستقيم 
بسطه إلا بتصور التكوين» فلذلك قدمته هنا. 

وفی تقديري آنه لمّا حذدنا مجال اشتغال مؤسسة الاجتهاد في المقتضيات 
الشرعية للقواعد القانونية التی تصدر عن المجالس التشريعية» دون النظر فیما 
النظر إلى تداخل قضايا التشريع وتعقيداتها أن تحديد الهيئة المكوّنة لمؤسسة 
الاجتهادء التی سیناط بها هذا التکلیف متوقف على نوعين من الخبراء: فقهاء 
الشرع» وخبراء العصر. 


وآعني بفقهاء الشرع علماء الشريعة آصحاب الخبرة والتمرزس بقضایاهاء» 
القائمين بأمر النظر في فروعها وأصولهاء وأعني بخبراء العصر العلماء المتخصصین 
في العلوم المختلفة التي يحتاج إليها في دراسة قضايا التشريع الدقيقة» وتبيّن 
حقائقهاء والکشف عن آثارهاء وأوجه الاستفادة منها أو التحرّز عن أضرارهاء 
مثل: القضايا المستجدة في الطب» والقضايا المصرفية والمالية» والعقود التجارية 
المستحدثة فى ميادين كثيرة من ميادين التعامل والتواصل الإنسانى» وغير ذلك. 
فهذه جرى العرف الفقهي والتشريعي -في كثير من الخبرات العالمية لإقرار ما 
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پلزم بشآنها من القواعد- آنه لا بد فیها من خبرة متخصصة متبصرة. 

ومن آمثلة هذه الخبرات ذات الحضور الوازن فی کثیر من المناقشات 
التشريعية: علم الطب» وعلم الاقتصاد» وعلم السياسة» وعلم القانون» 
وعلم الاجتماع. 

أمَا أهم الإشكالات الرئيسة التي يطرحها هذا الموضوعء فأختار مناقشة 
اثنين منها: 


من یختار آعضاء موسسة الاجتهاد؟ وکیف يختارون؟ 


١‏ - مَن يختار أعضاء مؤسسة الاجتهاد؟ 

حينما نتحدث عن اختيار أعضاء مؤمسة تشريعية تقوم بوظيفة التشريع 
والتقنين» فإننا نستحضر -في الغالب الأعم- هيئتين ناخبتين» جرى العرف 
الانتخابي الديمقراطي في كثير من دول العالم باسناد هذا الحق إليهما. 

أمّا الأولى فهي عموم الشعب» وهذا هو الأصل» وهو الأكثر إعمالاً في 
اختيار أعضاء مجالس الأمة؛ لأنه يحقق الموازنة بين حقّ الأمة في الهيمنة على 
شوونها التشريعية واختیار مّن یقوم بمهمة تمثیلها والنيابة عنها في مذا الشأن» 
وحق الافراد والهیئات في التمثیل النيابي» وتحمّل المسوولیات والتعبیر عن 
آرائهم وأفكارهم» وما من شك -اليوم- في أن هذه الموازنة هي خير مصداق 
لمبدأ الشورى والديمقراطية التي ينادي بها الفكر السياسي المعاصرء وبفضله 
تحققت للإنسان مقاصد سياسية وحقوقية لم يكن يطمع في تحصيلها من قبل. 

وأمّا الجهة الثانية فهي هيئات وتنظيمات مهنية» ونقابية» وإدارية... لها 
وضع اجتماعي خاصء وذلك بسبب موقعها السياسي والاجتماعي» أو إسهامها 
الاقتصادي والمالي... فلذلك يختصها المشرّع بوضع تمثيلي خاص قادر على 
الدفاع عن مصالحهاء ورفع الظلم عنها. وصورة الانتخاب فيها تكون غير مباشرة 
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انتساباً قانونيا إلى هذه ا ا التمثيلية ارا 
مجلس الأمة. وقد وججهت لهذا النظام انتقادات كثيرة» ولم تأخذ به إلا دول 
قليلة» وفى ظروف سياسية خاصة ومن هذه الدول: المغرب» ومصرء والسودان» 
وبعض دول أوروبا الشرقية. 

حینما نتحدث عن انتخاب أعضاء مؤسسة الاجتهاد ذات الاختصاص 
القانونى والشرعى» فإننا نتحدث آیضا عن عطاء ومردودیة متخصصةء و جدیدة» 
لها تأثير سياسي وقانوني واجتماعي كبير؛ أي إننا تتحدث عن وضع خاص قريب 
من وضع التنظیمات الانفة الذکر غير أن موجب الخصوصية فيه ليس الحاجة 
مطالبه والنهوض به إلا أهل الخبرة والدراية به» وهم العلماء والخبراء. 

من هناء فإن الطريقة المثلى لانتخاب أعضاء ء مؤسسة الاجتهاد» هی 
الانتخابات غير المباشرة» التي تُقصر المشاركة فيها: ترشيحاء ا 
على الأعضاء المنخرطين فى هذه الهیئات العلمية» والاقتصادية» والقانونية» 
وغيرها ممّن يكون لها دور في التقنين والتشريع» الشراط رک وكاتونا كها 

ويطرح علينا هذا سؤالاً كبيراً: مَنْ هذه الهيئات التي يوكل إليها هذا الأمر؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال يُحدده حبداية- ضبط وإخصاء التتخصصات 
العلمية التي تشترك في دراسة المشروعات ومقترحات القوانین» والبت فیها. 

لقد آصبح للظاهرة التشريعية الیوم امتدادات ومساحات واسعة من التأطیر 
ع و ل یصعب معها حصر لائحة العلوم 
ذات الصلة بهاء فلا آحد یستطیع آن یت يتكهّن اليوم بما سنحتاج إليه غداً من هذه 
التخصصات والمعارف. 
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غير أن ثمّة تخصصات أصبح الاعتماد عليها اليوم ديدنا ساریا» وتقليداً 
جارياً في مختلف الهيئات الفقهية والقانونية؛ لكثرة ما يحتاج إليهاء ولشدة 
التصاقها بأغلب القضايا التشريعية» وأذكر من ذلك: علوم الفقه والشريعة» وعلوم 
السياسة والقانون» وعلوم الاقتصاد والمال» وعلوم الطب والتداوي... وهي ذاتها 
التخصصات التي أرى ضرورة تبلور حركتها وفاعليتها العلمية والخدمية في 
تنظيمات مؤسسية لها إطار قانوني واضح وفلسفة خاصة. في إدارة مشروعاتهاء 
وتقدیم |سهاماتها للجمهور وإنشاء برامج ومبادرات لها منفتحة على الشأن 
العام؛ استعدادا لدورها الانتخابي التمئيلي» ثم القانوني والتشريعي. 

وفیما يأتي أبرز الهيئات المقترحة التي تمثل نماذج وأمثلة قابلة للتطویر 
والتحدیث البنيوي والوظيفي؛ لتقوم بوظائفها الجدیدة ولیقاس علیها غیرها: 


- الهيئة الجامعة لعلماء الشریعة.) 
- الهيئة الجامعة للأطباء. 
- الهيئة الجامعة لرجال المال والاقتصاد. 


أمّا بالنسبة إلى التخصصات التى يصعب التكهّن بمدى الحاجة إليهاء 
ميان ا اي اس ی و ا 
التدبير التعاقدي مع ا والأفراد لانجاز ۳ آو تقدیم اا 
أو القيام بخدمات» بحيث تكون الدراسة أو الخدمة مضمونة النتائج بقوة القانون؛ 
لما تحاط به من وجوه الضبط العلمي» والصرامة في تنظيم الأعمال واستخلاص 
النتائج» ومثل هذه التدابير تقوم بها المصالح الحكومية في دول العالم كله» ليس 
فقط لمؤسسات وطنية» وإنما لمؤسسات أجنبية؛ على أن يقرّر ذلك بشروط 


)١(‏ لا مشاحة في إطلاق اسم الهيئة الجامعة» فهذه مجرد تحديدات اقتضاها منهجي في في التصور 
والتقريب» وريّما يكون لكل جهة اسم خاص أليق بأحوالهاء وهذا لا یضر. 
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وضمانات تحفظ اختصاص الأمة بأمر التشريع لنفسها واستقلالها بذلك. ولكنء 
هل التنظيم الحالي لهذه الهيئات في بلادنا الإسلامية قادر حقاً على أن يبلور 
فعلا سیاسیاً وحرکیاً یفی بالمتطلبات الانتخابية والتشريعية المتظر:؟ 
الجواب آراه یکون بالنفی» وذلك لسببین: 
أولهما: إن هذه مسؤولية جديدة» ولها شروط وتبعات جديدة وخطیرة» 
فيلزم للقيام بها إعداد وتأهيل» ولیس هذا من المهام الت أنيطت فانرا بهذه 
وثانيهما: إن الوضع التنظيمي والواقع الحالي لكثير من هذه الهيئات ضعيف 
وفاتر» ولیس لها حضور اجتماعي آو ثقافي کبیر» وکثیر منها تحصر أعمالها 
وآشغالها في الدفاع عن مصالحها المهنية وحقوقها النقابية. 
لا مناص إذن من ضرورة تحدیث البنی التنظيمية والخدمية لهذه الهیثات 
وتفعيل أدوارهاء وبرامجهاء ومخططاتها؛ على أن يراعي في ذلك جملة عناصر 
رئيسة تسهم بفاعلية في إعادة تأهيلها حتى تقوم بهذه الأدوار الواعدة» وهذه أبرزها: 
- الانضباط والصرامة في منح صفة العضوية للراغبين في الانتماء إلى هذه 
الهيئات» بحيث ينبنى ذلك على ثلاثة آسس ناظمة وضابطت هى: الكفاءة 
العلمية» والعطاء والمردودية» والالتزام المهني والأخلاقي. 
- الانفتاح أكثر على المجتمع» وعلى قضاياه التشريعية» وعدم الانكفاء 
عملية ظاهرة» لها حضور وامتداد اجتماعى ظاهر. 
- اعتماد أنظمة قانونية داخلية محفزة إلى العطاء والإسهام العلمي 
والاجتماعى» ومستجيبة لمتطلبات الوظائف المنتظرة» ومعتمدة على 
قواعد صارمة في المحاسبة والتقويم؛ سواء لأداء الأفرادء أو أداء الهيئة. 
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يرد في هذا المقام سؤالان مهمان: 

السؤال الأول: هل ينفعنا في شيء كل هذا الاهتمام بهذه التنظيمات في 
الوقت الذي سنذكر فيه أن قضية التمثيل النيابي في مؤسسة الاجتهاد شأن انتخابي 
فردي يُمثل فيه العضو ذاته أكثر ممّا يُمثل تنظيمه؟ لم هذا الارتباط بالتنظيم ما 
دام الأمر مبنياً على الكفاءة الفردية؟ لماذا لا يُترك الأمر مطلقاً دون تقييد بتنظيم؟ 

الجواب على ذلك أبسّطه كالاتى: 


إن الذي يهمنا حقيقة هو الفرد والتنظیم معا. أمّا الفرد؛ فلأنه المسهم 
الحقيقي والمشارك الفعلي في عملية التشریع بارائه وبحوثه ودراساته فلا 
يتصور الاستغناء عنه بحال. وأمًا التنظيم فلأسباب ثلاثة: 


أولها: إني ما فتئت أذكر أن مشروع أسلمة نسقنا التشريعي مشروع مجتمعي 
ینطلق من مبادرة المجتمع» ویتأسس علی جهوده ویستهدف النهوض به وهذا 
لايناسبه العمل الفردي؛ لأنه لا يُجِسّد صورة المشاركة المجتمعية التي ترتجی 
في أمثال هذه المشروعات» ولا يخدم في شيء مقاصدهاء بل هو يُكرّس نقيضها. 
فالأوفق إذن في هذا المقام أن نبحث عن أكثر الأوعية إظهاراً لصورته المجتمعية» 
وهذا ما يضمنه ربط التمثيل النيابي بالتنظيمات العلمية على الصورة المذكورة 
أكثر من غيرها. 

وثانيها: وهو تابع للأولء فقد قَدَمْتٌ قبل قليل أن قضية التمثيل النيابي 
في مؤسسة الاجتهاد شأن انتخابي غير مباشر؛ أي إن هيئاته الناخبة تتشكل من 
مجموعة من التنظيمات المتخصصة في شؤون علمية لها دور مهم وفاعل في 
عملية التشريع. لذاء فإن الأيسر والأنسب في مثل هذه الحالء أن نعتمد مبدا 
الالتزام بالتنظيم بوصفه شرطا وأساسا للتمثيل» كما هي الحال في الانتخابات 
غير المباشرة. 
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وثالثها: إن الالتزام بالتنظيم في مثل هذه الأغراض» لا يخلو من فوائد 
تربوية وتكوينية. فالأصل في هذه التنظيمات آنها تشتغل على مدار السنة كلها 
فى إعداد محاضن الرعاية العلمية والأخلاقية والثقافية للمنخرطين فيهاء وهذا 
محعين مو ف a‏ هذه التنظيمات وإعدادها للانخراط البناء في نسق 
الأمة التشريعي. 

السؤال الثاني: هذه التنظيمات متعددة ومتفرقة» منها الفاعلة وغير الفاعلةه 
ومنها الرسمية وغير الرسمية» ومنها التي تقصر أهدافها على قضايا مخصوصة 
أو محلية» ومنها التي تتوسّع في ذلك توسّعا كبيرأء وكلها تضم أعضاء فاعلين 
تتوافر فيهم شروط الكفاءة والمردودية التي تؤهّلهم لعضوية مؤسسة الاجتهاد 
ولا يجوز حرمانهم من السعي إلى ذلك. 

فهل من الممكن أن نتحدث عن إطار تنظيمي جديد يجمع شتات هذه 
الهيئات المتفرقة؟ كيف يتيسّر لنا تنظيم انتخابات حقيقية تراعي مبدأ تكافؤ 
الفرص» وتحفظ محاسن التعدد والتنوع الذي تشكله هذه التنظيمات؟ 

في تقديري أنه يمكن الحديث عن أحد اختيارين اثنين: 

ما الأول فهو توحيد هذه التجمّعات في هيئة واحدة» ضمن اسم واحدء 
وبرنامج واحد. وهذا فيه عنت وإحراج» وتضييع لأهداف محلية وخاصة تقوم بها 
هذه التجمّعات» وفيه أيضا نقض لخصيصة التعدد والتنوع الإيجابي الذي يبعث 
على المنافسة والعطاء. 


وأا الثاني فهو العمل على نحو خاص. ولكنء وفق خطة تشاركية تنسيقية 
متکاملةء تحفظ الخصوصیات والبرامج المحليةء وتراعي وحدة الاطار الموسسي. 
فالوضع التنظيمي في مثل هذا الاختبار آشبه ما یکون بالنظام الفيدرالي الذي ينبني 
علی مركزية القواسم المشترکة لا مركزية الخصوصیات والاعتبارات المحلية. 
ولكن» تبقى عناصر التأهيل الثلاثة التي قَدَمْتُها قبل ضروريةً لأيّ تحديث للبنى 
التنظيمية والقانونية لهذه الهیئات» وتقعيل مخططاتها أضلاً جامعاً وقاطعا لا 
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يُسوّغْ استبداله آو تعطیله. وهذا هو الایسر والاقرب اٍلی حيازة قة جمیع الفرقاء 
وئیل قبولهم ورضاهم. 

ذا تقزر ذلك» ووضحت سبیله فلنباشر الان بیان طبيعة هذه الهیئات» 
ونفصّل القول في طرائق تحدیث بنیاتها واستثمار مقذراتها؛ استعدادا للقیام 
بالوظائف التشريعية المنشودهة. 

آ- الهيثة الحامعة لعلماء الشريعة: 

أعضاء هذه الهيئة هم حملة العلم الشرعي المشهود لهم بالکفاءة والخبرة 
والمهارسة. 
وغیاب ای وتشتيت الجهود. وكل واحدة من هذه الجمعيات لها رؤية 
وبرامج ووسائل في العمل قد تتقاطع مع غيرهاء وقد تتكاملء لکنها تبقی في 
مثل هذه الأحوال تتأكد ضرورة الخيار الفيدرالى وأهميته فى تدبير قضية التمثيل 
النيابى داخل موسسة الاجتهاد. 

عن البعديى خن اقه العالمية بكار واقبا الأشكال الكد د ها المعاريو 
والمقاييس التي يمكن اعتمادها لإثبات صفة العالم للعضو؟ هل هي 
الإجازة العالمية» أم الشهادة الجامعية» أم الإقرار العرفي والشعبي العام أم 

يُعَذَ هذا الإشكال من أكثر الإشكالات إلحاحاًء وهو يتردّد هذه الأيام على 
صفحات كثير من المقالات والدراسات» وتتناوله بالتحليل والبيان جهات كثيرة؛ 
صحفية» وعلمية» ودينية» وموضوعه لا يختص بمجال الشريعة وحدهاء بل 


A۲ 


يتعداه إلى مجالات أخرى؛ طبية» واقتصادية» وقانونية. إلا أنه أقل حدَّة فى هذه 
المجالات؛ لأن التنظيم القانوني المحكم لهذه الوظائف يتولى تحديد معايير 
الاعتراف بذلك والاقرار به؛ فالشهادة العلمية التی تمنحها الجامعات كفيلة غالبا 
بالجواب عن ذلك لکن متطلبات موسسة الاجتهاد فی باب العالمية الشرعية 
(مثل: المهارة» والخبرق وسعة الإطلاع» والأمانة)» لا يوافقها -برأيي- قصر 
الأمر على مجرد الشهادة؛ لأن أصل المشكل أن الشهادة العلمية نفسها محل 
سؤال» بمعنى: هل كل مَن حمل شهادة جامعية في أحد تخصصات الشريعة يُعَذَ 
عالماً يحل له الاجتهاد؟ 


إن مصطلح 'عالم" في عرفنا الشرعي والاجتماعي لم يعد له تحديدات 
واضحة» آو ضوابط جامعة, يُحتكم إليها في إثبات الصفة أو نفيهاء وإنما هناك 
معالم عامة مجملة» هي في نفسها تحتاج إلى ضبط وتحدید» ولذلك كثيرا ما 
نختلف فى نسبة هذه الصفة إلى بعض الأساتذة والباحثين؛ فما يراه أحدنا فقها 
اا ع غ و انا رتشا لا صلة له بالعلم. وفي 
الوعي العام لدى كثير منا أنه لا بذ للعالم من هيئة خاصة» ولباس خاصء وطريقة 
فی السلوك والا انتفت عنه صفة العالمية. 


من هناء فإنى أدعو إلى بناء رؤية جديدة ذات أبعاد متعددة» تنظر إلى صفة 
التقييم لقياسهاء ومعاينة تجلياتها وعطاءاتها. 
وفی تقديري آن ذلك لا بد آن ینبنی علی موهلات رئیس هی ذاتها التی 
أشرت إليها من قبل: 
- الشهادة الجامعية: لو اقترحنا أن تكون هذه الشهادة هى أعلى شهادة 
جامعية تمنحها الجامعات الیوم» لكان ذلك أوفق وأقرب إلى الاحتياط؛ 
فإنها المرحلة التي يكتمل معها النضح العلمي والمنهجي للباحث أمّا ما 


۱۸۳۳ 


دونها من المراحل والمراتب العلمية فهي خطوات علی الطریق یعرف 
كل من اجتازها أنه كان إبانها أقل إدراكا وخبرة في شؤون العلم. 

فهذا هو المؤمّل الأول الذي يؤمّل لاكتساب صفة العالمية» فقد أثبتت 

المناهج الجامعية والطرائق الأكاديمية في التدريس مقدرة عظيمة على إكساب 

الطالب رصيداً كبيراً ومتكاملاً من المعارف والعلوم؛ غير أنها لا تزال تعاني 

مساوئ التخصص الذي يضيّع على الطالب تلك النظرة الشاملة لمنظومة 

العلوم الإسلامية وتقاطعاتها وتكامل مناهجها ومعارفها. وهي لا تهتم 

بالدراسة الكلية الاستقرائية لأبواب العلوم كلهاء كما كان العهد من قريب 

في الجامعات التقليدية» وهذا ينقص من مقدار التمكن في الشريعة» ويضعف 
مسغوريى الآصالة العلمية للباحف: 


ولیس معنی التتصیص علی هذا الموقل التتکر لخريجي المعاهد والمدارس 
التقليدية» بل هو دعوة لاستثمار ما عند هوّلاء من طاقات وقدرات علمية ومعرفية 
وتطویرها؛ لیتمکن آصحابها من الاسهام العلمي في بناء المجتمع. 
والطريق إلى ذلك يتمثل في القيام بتدبير وإصلاح جامعي یمنح هولاء حق 
الولوج إلى الجامعات» والحصول على الشهادات. 
فلا معنى لأن يُقصر الولوج إلى الجامعات في بلادنا الإسلامية على الحاصلين 
على الشواهد المدرسية الحكومية؛ فهذا فيه بخس لحق هؤلاء الذين لديهم من 
الرصيد والاستعدادات ما يسمح لهم بمنافسة إخوانهم من طلبة المدارس. 
- المردودية العلمية: وهي المؤهل الثاني لاكتساب صفة العالم» الذي 
يقضي بأن يكون لمّن أراد أن يصير عالما مشاركة علمية محترمة من 
البحوث والدراسات والمحاضرات» وفائدة هذا المؤهل هی تعرّف 
كفاءة العالم العلمية» والتأكد من مقدرته على العطاء والإبداع. 
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- الالتزام القيمي والأخلاقي: فلا يجوز أن يكون العالم ضعیف النفس 
خاملا متبعا مصالحه. همّه السمعة والشهرة» والتعالي على الناس» بل 
تفت ۵ کی فاد اما اهاز اي تقيطه قوط La‏ 
وتحرسه أنظمة التحفيز والمحاسبة التي أسلفت الحديث عنها. 
إذا استوفى الشخص هذه المواصفاتء فإنها تؤهّله لاكتساب صفة العالم 
القادر على البحث والعطاء. ولكن» في حدود تخصصه الذي تخرّج فيه. وهذا 
ملحظ مهم يقضي بأن ثُقرٌ بأن العالمية الشرعية اليوم أصبحت تخصصات كثيرة؛ 
ففیها العلم بالحدیث. والعلم بالعقيدة والتوحید» وفيها العلم بالتفسير والأديان» 
وفیها العلم بالفقه والفتوی.... وکلها تخصصات متداخلة متقاطعة متکاملة 
المعارف والمقاصد. وکلها یحتاج اٍلیها في آمر الاجتهاد التشريعي. 
ولقائل آن یقول: نك بوضع هذه الشروط تكون قد رجعت إلى ما انتقدته 
من صنیع الأصولیین لمّا اشترطوا شروطهم المعروفة في المجتهد. ورد على 
ذلك من وجوه: 
أولها: إن مأخذي على الأصوليين ليس هو في وضع الشروط وضبط صفات 
المجتهد من حيث المبدأء بل لقد قلت: إن هذا الصنيع أمر محمود من جهة 
الصنعة المنهجية والعلمية» وإنما كان ما انتقدته هو كثرة هذه الشروط وتعدد 
متطلباتها المعرفية والتشريعية» إلى درجة يستحيل معها أن تنطبق على أحد من 
الناس» حتى ألجأت قائليها إلى القول بمقولتي: "خلوٌ العصر عن المجتهد" 
و یت باب الاجتهاد . ۱ 


ثانيها: إن ما ذكرْنُهُ من الشروط التي تخص العالم بمؤسسة الاجتهاد وسط 
معتدل في الجملة» وهو ممكن متاح لکل من كرّس جهده ووقته في طلب العلم 


واجتهد في تحصیله علی وجهه المطلوب. بل هو واقع مشهود. ينطبق على كل 
هؤلاء العلماء أعضاء المجامع الفقهية وهيئات کبار العلماء فى كثير من دولنا 
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الإسلامية» فما يُطلب من هؤلاء العلماء البتّ فيه من القضايا والمسائل التي 
تعرض عليهم» لا تقل خطورة عن نظائرها في مؤسسة الاجتهاد. 

انثها: إِنّا لم نول هذا العالم من مسؤوليات التشريع ما ولاه إِيّاه علماء 
الأصول؛ فقد جعلوا منه ذلك المجتهد. المشرع من وجه والنائب عن الشارع 
الناطق بآحکامه» الملزم بهاء والمتفرد بصفات من الکمال والجلال في النفس 
والعقل والعلم لا تحصل لغیره. 

وانما غاية ما ولیناه من الأمر آنه عضو مشارك بجهد علمي محترم في 
نسق تشريعي کبیر متکامل الرژی والمناهج والوظاتف. فهو يضم خبرات 
وه وقاونية بوغلنية" عويدة انط ا ج ا اتر انس ودرا 
وعلاقاته» وهذا بون شاسع بين الشروط والوظائف في ذات المجتهد من جهت 
وفي مؤسسة الاجتهاد من جهة مقابلة. 

ب- الهيئة الجامعة للأطباء: 


هي هيئة قائمة في جميع بلادنا الإسلامية بأسماء مختلفة» وتضم في 
عضويتها كل الأطباء الممارسين للمهنة بتخصصاتهم المختلفة» ولها نظام واضح 
وصارم في العضویت واذا روعیت الشروط الثلاثة التی آشرت الها غد خد 
عن علماء الشريعة» فان آمر التدبیر التمثیلی للطب تحت مظلة هذه الهيئة هو من 
أيسر ما يكون. 

ت- الهيئة الجامعة لرجال المال والاقتصاد: 

وهؤلاء يصعب أن نقترح بشأنهم تأطيراً واحداً؛ لأن مشاربهم كثيرة» ففيهم 
أساتذة الجامعات والمعاهد التجارية والاقتصادية» وفيهم أرباب الاستثمارات 
الزراعية والصناعية والسياحية... وهم ينضوون في جمعيات كثيرة» وأهدافهم 


۱۸۳۹ 


مختلفة» غير أن زيادة تعميق للنظر في الشروط الثلاثة المؤهلة للترشح لعضوية 
مؤسسة الاجتهاد» والعناصر التنظيمية التي اقترختها -في تقديري- يُسهم كثيرا 
في حل إشكال تنوع المشارب. وتعدد الجمعیات. ففي مثل هذه الحالة تفید آکثر 
الاختیارات الفيدرالية التي ذکرت. 


هذه نماذج من الهیئات التي لها ارتباط بالشآن التشريعي الاجتهادي» والتي 
تعرض صورة عن الهيثة الناخبة لاعضاء موسسة الاجتهاد. وقد توخيت فيها 
مجرد التمثیل والتقریب؛ فانه لا یخفی آن في مثل هذه الموضوعات التي تختلط 
فیها الرژی التصورية بالوظاتف الفنية قد یظهر فعل التطبیق والتدزیل ما لم 
یستحضره التصور والتنظیر. 
۲- کیف پختار آعضاء موّسسة الاجتهاد؟ 


لقد استطاعت الممارسة التشريعية في العالم الیوم آن تدم نظما کثيرة عن 
كيفية اختبار الممثلین الذین ینتدبون للقيام بمهمة النيابة التشريعية عن هيئات 
الاأمة وشراتحها المختلفة. وقد تنوعت هذه النماذج» وظهرت فيها آليات كثيرة» 
مثل: التعیین المطلق» والتعیین المشروط والانتخاب العام المباشر» والانتخاب 
غیر المباش والاقتراع الفردي والاقتراع باللائحة... ولکل نموذج من هذه 
النماذج محاسن ومساوی» ومراتب وآنواع تکاد لا تحصی» وکلها یژثر فیها 
النظام السياسي للبلد» وطبيعة موسساته الدستورية وثقافته المجتمعية. 

أستطيع أن آقول انطلاقاً من المعايشة الحية والمتابعة النقدية البناءة للشأن 
الانتخابي في بلدان العالم المتقدم: ان آلية الترشیح والانتخاب قد آثبتت جدارتها 
وقدرتها علی الوفاء بکثیر من المتطلبات السياسية والاجتماعية» التي هي آحد 
آهم منطلقات ومقاصد التدبیر التشريعي الیوم ومن ذلك: 

- الحفاظ علی استقرار الوضع السياسي» وتقلیل مظاهر الصدام والاحتجاج. 


- تقدیم صورة حقيقية عن طبيعة القوی السياسية الموثرة والفاعلت وحجمها. 


۱۸۷ 


- العناية بالأفکار والبرامج» والمواقف. 


- إثبات أحقية الأمة فى ادارة شأنها التشریعی» واتخاذ قراراتها بوساطة 
المقيل العيابي: ۱ ۱ 
لا يخلو الآمر آيضا من مساوی وعبوب» فقد غدت ساحة السياسة والتمثیل 
النيابي في کثیر من بلاد العالم مرتعا حصباً للفساد والفاسدین» وأصحاب المصالح 
الشخصية والمنافع الذائية» :وسوقا لابتياع الذمم والمواقف. الا آنه بالرغم من 
ذلك لا تزال البشرية -الی الیوم- لا تعرف آلية آقل فسادا من آلية الانتخاب. 


حینما آدعو الی اعتماد آلية الانتخاب فى اختیار أعضاء موسسة الاجتهاد» 
فذلك لأجل ثلاثة بواعث: 
- الباعث الواقعى العلمى الذي قَدَّمْتٌ بعض ملامحه. 
- الباعث الشرعي» وبيانه آن الشريعة ۱ تمانع في العمل بهذه الوسيلة» بل 
إنها تدعو إن ذلك» وتخده نا من الواجبات الاجتماعية والسياسية؛ 
لأنه واقع في معنى إقامة الشهادة» والنصيحة لعامة المسلمين.“ 
د الباعة" التحضسىة؟ اذ كذ الانتخابات بطبیعتها الجماعية خر دعوة 


وتجسید لهيمنة الأمة علی تدبیر مجالها التشريعي واستعادة قرارها في 
إدارة شأنها العام. 


من هنا نقول: إنه ليس من العسير علينا في ضوء التطور الإداري والتدبيري 
لقضايا الشأن التشريعي» وفي ظل تراكم التجارب» وتوافر الموارد المادية 
والمعنوية أن نسعى إلى تدبير انتخابات داخل كل هيئة بغرض اختيار ممثلين 
عنها داخل مؤسسة الاجتهاد. 


)۱ انظر مقال جمال سلطان "الانتخابات ضرورة واقعية وفريضة شرعية " 2 الموقع الإلكترونى: 
http://www.islamonline.net/Arabic/In Depth/ElectionFiqhlissues/Articles/02.shtm1‏ - 
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وفي تقديري أن الخبرة المعلوماتية اليوم تستطيع أن تُقدّم خدمة رائدةً 
فاعلة ذات جودة عالية في تنظيم مثل هذه الانتخابات؛ فبالإمكان بعد المشروعية 
الدستورية والقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل مؤمسة الاجتهاد, أن يُفسح المجال 
لهذه الهیثات ولأفرادهاء ومرشحيها؛ لإنشاء مواقع إلكترونية خاصة للتعريف 
باشخاصهم وجهودهم. وآنشطتهم. وبرامجهم التشريعية. وبالإمكان -بأيسر ما 
یکون» وبرعاية السلطة ارف ی ون ما الشوون- آن تجری عملية الاقتراع 
علی الشبکة المعلوماتية في ساعات معدودة» وتحسم نتائجها في دقائق قليلة» 
وهذا الرأي الذي أذكره ليس جديداً ولا غريباء بل هو اليوم يُوظف في أمور أعقد 
من هذه بكثير» وسیصبح عمَّا قریب دیدن مألوفا في کل دول العالم.") 


ثالثا: التنزیل الدستوري والقانوني لموسسة الاجتهاد 

سأشرع في بسط ما آقترحه من ترتیبات واجراءات ومراحل لتنزیل مقترح 
الاجتهاد التشريعي المؤسسي وفقاً للشروط الدستورية والقانونية» ورعاية 
للأوضاع السياسية التي تغيشها باذدنا: الإسلامية» وقمكلة للميادئ. الشرعية 
والحضارية والمنهجية التي أثبتها أول هذا الفصل» وعلى رأس كل ذلك مبداً 
المرحلية والتدرج. 

فهذا المبدا هو الذي سیبرژ بصورة کبیرة؛ لان له طبیعة وفعاي ووجها 
تطبيقياً واضحاً آکثر من غیره دون أن يعني ذلك (غفال باقي المنطلقات 
والمبادی» فلکل واحد منها موقع ووزن» ومحل وزمان. 


ٍن آقوی تحذ یواجه تنزیل مقترح مسسة الاجتهاد. هو عدم الملاءمة 
السياسية والقانونیة. ثم ضعف القدرة علی ایجاد البدائل التشريعية التي تحل 
محل القائمة. 


(۱) البرادعی لیلی مصطفی. ادارة الموارد البشریة: المفاهیم والمحالات والاتحاهات الحدیدة 
القاهرة: مرکز دراسات واستشارات الادارة العامق 7١٠7م‏ ص۲۳۶ وما بعدها. 


۱۸۹ 





أمَا عدم الملاءمة السياسية فالمقصود بها أن الفكر السياسي السائد اليوم في 
الساحةء» والبرامج والشعارات المرفوعة. والتقاليد المتبعة في توجيه الرأي العام 
السياسي والقانوني؛ ليس من اليسير اقتحامهاء والتأثير فيها بالتعديل والتغيير لما 
ثبت لها من الرسوخ والتمكن. 


وأمّا ضعف القدرة على إيجاد البدائل فمرده آفة الإقصاء والتهميش التى 
أصابت الشريعة منذ عهود بعيدة؛ فلقد استعيض عنها بقوانين الغرب في غفلة 
من الزمن» وأصبح الإنتاج التشريعي خاضعا لسلطة وضعية متمكنة نافذة» ليس 
من السهل آن نطوي تبعاتها الهائلة من العقود» والقوانین» والالتزامات وأنماط 
التفکیر والسلوك التی سرت فی کیان الأمة الاقتصادي والاجتماعی» والسیاسی... 

آمام هذا الوضع المرکب الخطیر لا بد من |عداد خطة متوازنة معتدلة 
مرتكزة على معرفة علمية بالواقع ومصاعبه. وبمناهج التغیر الحضاري والثقافي 
فى نشأة المشروعات الاصلاحية؛ علی آن تستند اٍلی |رادة سياسية متبصرة قادرة 
علی المبادرة والفعل. 

فى هذا الاطار پرتکز ما سأقترحه من مسالك التنزیل الفاعل والسلس لمؤسسة 
الاجتهاد علی استحضار المبادی الستة الانفة الذکر» متضمنة فى بُعْدين رئیسین: 

البُعْد الأول: المرحلية والتدرّجء فقد سبق أن نوّهت إلى أنه ضرورة واقعية» 
وسنة كونية» وفريضة شرعية لا محيد عنها في كل عملية بناء وتصحيح» وهو 
المعرّل عليه في تهيئة الأجواء الثقافية والسياسية» وإيجاد المرونة الضرورية 
لانسياب هادئ للأفكار والقيم والأحكام الجديدة الك بر بها مشروع مأسسة 
الاجتهاد» وهذا البُعد هو الذي سیحجم مساوئ الاندفاع» ويضيّق من دائرة 
الخطاً والمفاجأة حواجز مدركة معروفة. 


۱۹۰ 


أمّا عن تجلية هذا المبدأ في مقترح التنزيل الذي أشتغل عليه؛ فسيظهر ماثلاً 
أمامنا في ثلاث مراحل» هي: مرحلة الاستشارة والإعلام. ومرحلة التشريع الجزئي 
القاصر على بعض المجالات. ومرحلة التوسّع في المجالات» مجالا بعد آخر؛ 
حتى يصبح التشريع عاما شاملا كل المقتضيات القانونية ذات الصفة الشرعية. 


غیر آله وجب التنبیه علی آنه حینما أقّر اعتماد مبداً المرحلية والتدرج 
في أسلمة أنساقنا التشريعية» فليس ذلك على سبیل الشمول الذي يعم البلاد 
الإسلامية المختلفة؛ فليست الأحوال فى عالمنا الإسلامى المعاصر على درجة 
واحدة من التمائل والتشابه فی القرب 7 التطبيق الور للشريعة أو التراخى 
عنه. فقد یمتد الزمان في تنزیل بعض المقتضیات في هذا البلد» ویقصر في بلد 
آخر؛ إذ لكل مجتمع ظروفه الخاصة وآوضاعه القانونية والتشريعية وثقافته 
السياسية التي لها كلمة الفصل في القیاس والتقدیر. 

وبذا فقد لا تکون مرحلة الاستشارة والاعلام لازمة» كما قد لا تكون 
مرحلة التشریع القاصر ضروریت وقد يتقرّر المصير إلى المرحلة الثالثة دفعة 
واحدة في بعض الفروض النادرة؛ على أن يكون ذلك عند انتفاء علل المرحلية 
وأسباب التدرّج ودواعيه التي أطلْتُ في شرحها سابقاً. 

البُعْد الثاني: طرح البدائل البنّاءة والخلاقة» الجامعة لصفات الاعتدال 
والملاءمة والفاعلية» ولا يُقصر ذلك على الأحكام القانونية» بل يشمل المناهج 
والمقاصد والخطاب... وسيظهر كل هذا في ثنايا المضامين والأفكار التي 
سنتداول فيها الرأي أثناء الحديث عن سياق كل مرحلة» وطبيعتهاء ومتطلباتها 
الثقافية والإعلامية» وتكاليفها القانونية والدستورية. 


إن أول عقبة تعترضنا ونحن على الأبواب» هي الحسم في قضية التكييف 
الدستوري لمؤسسة الاجتهاد في النظام العام للسلطة التشريعية» والموقع الذي 
ستحتله في بنائها المؤسسي: هل هي مجلس تشريعي جديد نضيفه إلى المجالس 


التشريعية المشكلة لمجالسنا التشريعية» أم هي جزء وتكملة لإحدهاء أم هي 
مؤسسة 42 مستقلة تعمل ال ل معها؟ 


إن الجواب عن هذا السؤال يطرح أمامنا أحد اختيارين أقرب إلى الواقع 
التشريعى فى بلادنا الإسلامية» وأجدر بالدرس والبحث: 


ما الأول فهو تكييف مؤسسة الاجتهاد على أنها جهاز دستوري يمارس 
مهام الاستشارة والرقابة الشرعية على القوانين والتشريعات التي تصدر عن 
المؤسسات التشريعية» فتكون على هذا التوصيف أقرب إلى طبيعة المحاكم 
الدستورية العلیا التي تنظر في القوانین ومدی مطابقتها لمقتضیات الدستور أو 
إلى بعض الموّسسات التي آناط بها الدستور النظر في بعض المهام التخصصية 
المرتبطة بادارة قطاعات الدولة المختلفة» مثل: الحسابات المالية» آو الانعاش 
الاقتصادي والاجتماعي آو العناية بالتربية والتكوين» أو نحو ذلك. 


وعلی هذاء فهي موسسات منفصلة عن المجالس النيابية بنائیاً وهيكلياء 
لکنها تتقاطع وتتکامل في وظیفتها الرقابية مع هذه المجالس» بحیث تتابع وتنظر 
في کل ما بحال علیها من القضایا من قبلها. وذلك وفق خطة قانونية مرعیة» پرسم 
الدستور إطارها العام وملامحها الکبری» وتفصل القوانین التنظيمية حدودها؛ 
وكيفياتهاء وفواعد تدبیرها. 


وأمّا الثاني فتكون فيه مؤسسة الاجتهاد كأنها مجلس تشريعي ثان يناط به 
النظر التشريعي في اختصاصاته الشرعية» وفق رؤية وخطة جامعة تنظمها القوانين 
الدستورية والتنظيمية للمجالس التشریعیة» وتراعی عناصر التکامل والتخصص 
فیما بینها. 


والتنظيمات التي تخضع لها المجالس التشريعية القائمة في کثیر من بلادنا 
الاسلامية» ولا [شکال. 


والحق أن في كلا الاقتراحين محاسن ومساوئ» غير أنه وبالنظر إلى جسامة 
وتنوع الأدوار التي ستناط بمؤسسة ة الاجتهاد؛ واحتياطاً لبلوغ مقاصدها التشريعية 
على آتم وجه وأكمل صورة؛ فإني أ الاختيار الثاني» فهو الال ها مقا 
والأحوط مسلکا. ولکن» شرط آن یحصل ذلك على فترات متعاقبة ومتکاملقه 
تبلغ غایتها وتمام تشخصها في آخر مرحلة من المراحل التي سأعرضها. 

إذا تبيّن هذا فلنشرع الآن في الحديث عن مراحل التنزيل. 
-١‏ مراحل إحداث مشروع مؤسسة الاجتهاد وتنزيله 

إذا افترضنا أننا انطلقنا من المبادئ الفكرية والاجتماعية والشرعية التى 
قدمناها في بداية الفصل وهي نفسها المبادی التي آکدنا صفتها ۳ 
والاجرائية والعملية الرامية لی حشد طاقات المجتمع وکفاءاته الفاعلة» وبلورة 
مجموعة من البرامج والمشروعات المجتمعية؛ لدعم خط الدعوة إلى الشريعة 
والارتباط بهوية الأمة وحضارتهاء فإنه -ولا شك- ستحدث حالة من اليقظة 
والوعي لدی شرائح المجتمع الرسمية والشعبية المتشبّعة ابتداءً بالأصالة 
الإسلامية» والمؤمنة بأهمية قضية الاجتهاد المؤسسي التشريعي ومصداقيتها. 

ولست أعني بذلك أن ننتظر حتى يصبح تيار الشريعة هو التيار الطاغي 
الوحيد في المجتمع» بل أن يتحقق قدر من الاستعداد لدى القيادات والزعامات 
السياسية والجمعوية» والقابلية لدى عموم الفئات الاجتماعية» وعدم الاعتراض 
السياسي المتشنج الذي تبديه بعض الفئات الحاقدة على كل ما هو دين وتراث. 

إن موضوع اسن رای عام مقتنع وضاغط في أي مبادرة إصلاحية» أصبح 
اليوم من الموضوعات التي تفكل نيعذيا للحكومات ذات الامکانات الوافرة 
والموارد الغزيرة» فكيف بالهيئات الصغيرة؟! لذاء يُتوسّل للنهوض بمثل هذه 
المبادرات بوسائل من الإعلام والصحافة والنشر والحملات الميدانية وغير 
ذلك» وهذا من البذل العظیم. والجهد الكبير. 
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لقد أصبحت مسألة تعديل فصل قانونى يسير تتطلب من الإعدادات» 
والأوقات» والحملات التحسيسية» والإجراءات الإدارية» والميزانيات المالية 
الجهد الکثیر فکیف حینما نتحدث عن مشروع یتطلب تخييراً جذزياً في نسقنا 
التشريعي کله؟! 

لا شك في أن إهمال هذا الأمر من شأنه أن يعطل مسار هذا المشروع أو 
یضر بتماسك قاعدثه المجتمعیت وکما نعوّل علی نجاعة المبادعع الستق فاننا 
نموّل أیضاً علی رشد وسداد المراحل الثلاث التی ذکرتهاه وهی المراحل التی 
ستکتمل فیها مسيرة التعزیز والدعم للاستعدادات المجتمعية» والتهيتة الثفافية 
والسیاسیت بما سنقترحه فیها من ترتیبات واجراءات موضوعية وشكلية» 
اعلامية وثقافية... 

ولا بد آن ندرك |ٍدراکا کبیرا عظم هذا الأمر وثقله» وصعوبة تصور حدوثه 
فضلا عن السعي فیه والاشتغال باقامة بنیانهه لکن الذي یجعلنی واثقا من جدية 
ما آطرحه وحتمیته آمران اثنان: 

- ما قَدَمْتُهُ من أن مطلب تطبيق الشريعة فريضة شرعية» وضرورة حضارية. 

- ما ذکرته من آن واجب السعی فی ذلك لا پمکن أن نمضي به ویقدر 

على الوفاء بمطالبه علی الوجه الذي یحفظ البلاد والعباد الا الامة 

5 موسسة الاجتهاد ووظيفة الاستشارة والاعلام: 

- الطبيعة القانونية لمؤسسة الاجتهاد: توصيف وتكييف: 

إن أول دور أرى أنه أمهد وأصوب لإشراك مؤمسة الاجتهاد في النسق 
التشريعي العام للدولة الإسلامية المعاصرة؛ حتى تباشر اختصاصها الاجتهادي 
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المنشود» هو الدور الاستشاريء وفيه تتحدد الطبيعة القانونية لمؤسسة الاجتهاد 
في أنها هيئة دستورية استشارية» تعمل بالتنسيق مع السلطة التشريعية» وتقدم رأي 
الشريعة في المشروعات والمقترحات القانونية ذات الطبيعة الشرعية المعروضة 
للتداول التشريعي. 


وعلى هذاء فتصور هذا الدورء وإدراك أهميته وفائدته في هذه المرحلة 
يقتضي منا التعرّض لثلاثة عناصر رئيسة؛ حتى يتضح المدلول الوظيفي الذي 
قصدته. والإطار القانوني الذي عنيته. أمَا الأول فهو يخص بيان المقصود بالهيئة 
الدستورية» وأعني به -على وجه التحديد- ذلك المجلس المنتخب الذي يتمتع 
بمشروعية دستورية مستمدة من اختيار الأمة تتيح له تمثيلهاء على مقتضى ما بيّنته 
عن طبيعة تنظیمها الانتخايي آنفاء وهذا يعطيها قدراً من الهيبة والاحترام ويمدّها 
بالمشروعية المجتمعية الضرورية لاعتبار ما یصدر عنها من توصیات وقرارات» 
والاعتداد به في كل تدبیر تشريعي دون اقصاء آو ابعاد. 

وأمًا الثاني فيتعلق بالوظيفة الاستشارية لمؤسسة الاجتهاد التي لا تمارس 
-في هذه المرحلة- سلطة الب والتقریر في التشریعات كما هي الحال بالنسبة 
إلى المجالس التشريعية» وإنما هي هيئة متخصصة في بحث القضایا ذات 
الطبيعة والمقتضيات الشرعية» وبيان أحكامهاء وتقديم ما يلزم من الاقتراحات 
والتوصيات الملائمة؛ لتصويب ما قد یظهر من الانحرافات الجانحة عن حد 
الاعتدال والصواب. وکل ذلك یقصد منه تنویر الجهاز المشرَع» وتبصیره 
بامکانات تشريعية جديدة تفتحها الشريعة آمام ناظره. 

إن الطبيعة الوظيفية والدستورية لموسسة الاجتهاد -في هذه المرحلة- 
هي قريبة جدّاً من طبيعة بعض المسسات الاقتصادية والاجتماعية والفنية التي 
تحدئها بعض الدساتیر لغرض تقدیم بعض الخدمات والاستشارات المتخصصة 
لمجالسها التشريعية وموسساتها الدستوریة فهي في هذه المرحلة محدودة 
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الوظيفة والمهام وقراراتها تُعَدَ استشارات وتوصيات يُسترشد بهاء وهي تعمل 
بنظام تدبيري مستقل» لکنه متناسق -في الوقت نفسه- مع المجالس التشريعية. 

۳۳ الثالث فیتناول منهجية تنظیم الاستشارة وفي تقديري آن لذلك شقین: 
شكلي» وموضوعي. 

آما بالنسبة ٍلی الأول فلا بد آن تنص القوانین النظامية للمجالس التشريعية 
على مقتضیین رئیسین. هما: الزامية آن تقوم موسسة الاجتهاد ببحثها الشرعي 
في المشروعات والمقترحات ذات الطبيعة الشرعية في اطار من التنسیق الاداري 
والفني مع السلطة التشريعية. والزامية آن یطلع آعضاء الموسسة التشريعية علی 
رأي مؤسسة الاجتهاد في إحدى وسائل الاطلاع المعتبرة قبل التصويت على أي 
مشروع أو مقترح. 

وأمّا الثاني فهو الشق الموضوعي؛ فلكي يكون لرأي مؤسسة الاجتهاد أثر 
تشريعي منسجم مع المنطلقات والمبادئ المؤطرة لعملهاء ومتفاعل مع طبيعة 
المرحلة» لا بذ من التأکید على جودة الرأي وصوابه» وقدرته على الإقناع» 
والتنويع في البدائل والحلول» والتوسط والاعتدال» ومسايرة معطيات الواقع 
بغرض النهوض به لا إقراره علی الضعف والانحراف. 


- مقاصد المر حلة الاستشارية: 


لا یجوز آن یخلو الحدیث عن کل مرحلة من مراحل التنزیل من الاغراض 
والمقاصد الاتية: 


ك مرحلة الاستشارة والاعلام تقع من مشروع التنزیل موقع ال لتمهيد 
للمراحل القادم» وهي مرحلة انتقالية إعدادية» تسمح بتطوير الخيرة 
القانونية المتعلقة بكيفية الاقتراح والتداول في مشروعات القوانین؛ 
وتعزف مختلف العوامل الفنية المسهمة في بلورتها وانتاجهاه وهذا 


مقصد ضروريء وبقدر تحققه نؤسّس خطوة مهمة على طريق هيمنة 
الشريعة على نسقنا التشريعى. 

- مرحلة الاستشازة فرصة للاستئناس والاحتكاك المتبادل بين مؤسسة 
الاجتهاد والسلطة التشريعية على مستوى تدافع المنطلقات والمفاهيم 
والمقاصد وآلیات الاشتغال» وهو تدافع ايجابي هادف ينزع فتيل 
المواجهة بين الشريعة والقانون» ويُحقق بعد تكامليا راقياء سيأتي الوقت 
لتوظیفه واستثماره فی تدبیرنا التشریعی» خاصة فی مراحله الاتية. 

_- مرحلة الاستشارة فرصة لترويج القيم الشرعية» والتعریف بقدرات 
الشريعة الفقهية والمقصدية؛ إذ سترد على مؤسسة الاجتهاد استفسارات 
عدیدة» وتتصدی لإشكالالات جديدة وغريبة» وعليها أن تدلى باراء ملل 
ومفسّرة» ومقنعق ومستجيية لکل التطلعات ناظرة إلى جميع التحديات 
الثقافية والسياسية» والمصالح الحيوية والشرعية. 

- مرحلة الاستشارة والإعلام هي محل الاختبار الأول الذي يعني اجتيازه النجاح 
في كل ما يأتي بعده من اختبارات ومراحلء ومعيار التقويم فيه هو تحقيق 
تشريعية» وهيئات مجتمع مدني» وأحزاب سياسية» وجمعيات» وغيرها. 

- الأدوار الإعلامية والثقافية: 


إذا استحضرنا أن هذا الوضع الاستشاري هو مرحلة انتقالية تمهيدية 
لموسسة الاجتهاد. لزم من ذلك عملية إعداد وتهيئة للمراحل القادمة» وهذا أمر 
منوط بواجهة العمل الاعلامي والثقافي ولا بد أن يتركز ذلك على وسائل فاعلة 
وناجعة آبرزها: اصدار مجلة شهرية آو فصلية تنشر البحوث والدراسات الوافية 
بشآن الاستشارات المقدمة للسلطة التشريعية. واقامة آیام دراسیت وندوات 
وموتمرات علمية تجمع آصحاب الشأن والاختصاص للدراسة والبحث 
والتقویم. والحرص علی حسّ الشوری الديمقراطي النزیه والامین في اختیار 
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أعضاء المؤسسة» وتدبير مرافقها وأشغالها. وإنشاء مواقع إلكترونية للتواصل 
الشعبي» والتنشيط القانوني والشرعي 


إن هذه الأدوار ليست خاصة بهذه المرحلة وحسب» بل هي لكل المراحل» 
وهي قابلة للتطوير والإفادة من كل جديد. 


ب- مرحلة التشریع الحزئی القاصر علی بعض المحالات: 
- الطبيعة القانونية والدستورية لمؤسسة الاجتهاد: 


في المرحلة الأولى (الاستشارة والإعلام) كانت طبيعة الوظيفة المسندة إلى 
مؤسسة الاجتهاد قاصرة على تقديم استشارات شرعية» وإقامة دراسات وبحوث» 
من شأنها آن تفتح آفاقا د تشريعية رحبة أمام أنظار المشرّع لينظر في المشروعات 
والمقترحات القانونية برؤى منفتحة على بدائل وحلول وقواعد ما كان له أن 
يدركها لولا إفادة مؤسسة الاجتهاد بذلك. 


آمّا فی هذه المرحلة التی نفترض أن أجواءها السياسية والفكرية والقانونية قد 
تهيأت لمزيد من الجرعات الشرعية» وانحسرت هواجس الغرابة والاصطدام مع 
ر الشريعة ومناوثيها؟؛ فإنه يجدر بنا أن نفكر في دور تشريعي حقيقي يسهم 
إسهاماً فعلياً في إنتاج القواعد القانونية (اقتراحاه وتقریرا)؛ علی آن يكون ذلك 
ضمن الحسابات والضرورات السياسية والفكرية والاجتماعية التی ما فتثت آذکرها. 


من ها وسا علی سنن ما آثبته من منطلقات» ورمته من مقاصد وأغراض» 
أقترح أن يكون آول تدخل فعلي للشريعة في الشآن التشريعي والوظيفة 
الاستشارية -التي ينبغي آن تکون مستمرة في المراحل کلها- محدوداء وقاصرا 
علی بعض مجالات التشریع» ومرتکزا على النهوض بوظیفتین ائنتین جدیدتین؛ 
هما: وظيفة التقدم بمقترحات لقوانین جدیدة أو تعديل قوانين قديمة» والمشاركة 
في تداولها داخل آروقة المجالس التشريعية. ووظيفة الاستقلال بالنظر في 


۱۹۸ 


المقتضيات الشرعية للمشروعات ومقترحات القوانين التي تتداولها المجالس 
التشريعية» وفق خطة تنسيقية بين الجهتين. 


ان هذا الاقتراح یطرح آکثر من سؤال» ویورد آکثر من اعتراض» یلزم معها 
البیان» وبیان ذلك آورده فی آسئلة جامعة: 


آولها: ما وجه هذا الحصر والقصر علی بعض مجالات التشریع؟ 

الجواب: إنه من التحسّب والاحتیاط» وعدم الاندفاع آو المغامرة بمطلب 
الاجتهاد المؤسسي التشريعي في غيابات مظلمة من الصراعات السياسية 
والمماحكات الثقافية والفكرية غیر المصوبة» ولا بد تزولا عفد ما یقتضیه 
مبداً التدرّج من الأناة والروية من قصر وظائف الاقتراح والتداول على مجالات 
مخصوصة من التشريع قد تهيأت لذلك. ولا تثیر ردود فعل فكرية آو سياسية 
سلبية على مسار أسلمة نسق التشریع» وهي فرصة أخرى للإقناع بصلاحية 
الشريعة وقوة بدائلها» والأصل في هذا أن ما انفرط عقده على مهل لا يحسن 
موقي تنج 


فنحن نؤسس -في هذه المرحلة- لأول إشراك فعلي للشريعة في الشأن 
التشريعي على النحو الذي ذكرته» وهو أول امتحان تطبيقي وعملي لمؤسسة 
الاجتهاد» ول شك فى أنه سیکون محل متابعة ودراسة» ونقد دفيق وصارم. 


وفي تفديري أن الظروف ل نضع آمام مؤسسة الاجتهاد ا سوی 
التوفيق ار وهذا أحد أكبر التحديات التي اوها د ا رها 


انيها: ما هی هذه المجالات المخصوصة؟ 


لیس المهم هنا استعرض لائحة لهذه المجالات. مرتبة بفصولها وموادهاء 
وإن كان هذا لا يخلو من فائدة» وإنما الأهم أن نتفق على معايير موضوعية 
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منضبطة تفي حقاً بالأغراض والأهداف المقصودة» وعلى رأسها ضمان الإشراف 
الهادئ والفاعل للشريعة على الشأن التشريعي. 
ومن هذه المعايير الرئيسة أذكر الآتي: 
- لا بذ أن تكون الأحكام الشرعية لهذه المجالات مألوفة قريبة من وعي 
الناس» ۱ تدخل مقتضياتها العملية ت کبیرا على نمط حياتهم» أو 
توت کف | بمصالحهم المعتادة. 


mm‏ ا التي ا مصالح الناس» وتضیف 
اموس + 7 كل ب "إن من الشروط ا 
القاعدة القانونية هو توافر حد أدنى من قبول ورضاء أولئك الذين تتوجه 
إليهم القاعدة... ولقد أدرك دعاة الإصلاح وخلفاؤهم هذه الحقيقة تمام 
الادراك فعمدوا في أبحاثهم حول مرامي القانون إلى التوسع في عامل 
"المصلحة" التى تعبر عن خير الجماعة» وهو ذو أهمية جوهرية..."(00 

- يجب أن تكون هذه الأحكام والمجالات المختارة قاعدة متينة صالحة 
لآن يبنى عليها ما سيأتي من التغییرات والاضافات. وهذا لا یتأتی إلا 
إذا کانت موسسة الاجتهاد تتوافر على رؤية شاملة» ومخطط واضح لكل 
مراحل العمل والتنزيل من بدايتها إلى نهايتهاء مستوفية كل الشروط 
والضمانات» وناظرة إلى كل المعطيات العلمية: الشرعية والواقعية 
الضرورية لإنجاح هذا المشروع. 

وهناك» غ اروا ود ناظم ينظمهاء أو مقصد تجتمع 

عنده» فليس غرضنا في هذه المرحلة هو الک بل الكيف؛ أي: كيف نؤسس 

(۱) بوتيفوء برنار. الشريعة الإسلامية والقانون في المجتمعات العربية» ترجمة: فاد الدهان القاهرة: 
سینا للنش ۰۱۹۹۷ ص ۳۹۱. 





لانطلاقة شرعية قويمة وراشدة؟ وليس معنى هذا أننا نقصر اهتمامنا على مجال 
واحد لا نتعداه إلى غيره حتى نأتي على أسلمة جميع أحكامه. بل إذا تحقق قدر 
من التغيير يتناسب مع الهدف المرسوم للمرحلة» ولا تتعطل انطلاقة الشريعة أو 
تتوقف عن المسير إلى المرحلة التالية» فإن هذا يفي بالمراد» ولو صحب ذلك 
اجتزاء بسيط من مجالات أخرى. 


ومعايير النجاح في ذلك» هي: اتساع مساحة الإقبال على الشريعة من 
طرف المهتمين والمفكرين وعامة الشرائح؛ تعرّفاء وإعجاباء واقتناعا... وخفوت 
آصوات المناوئین والمعارضين. وتحقيق قدر من آمال الجماهير» والاستجابة 
لتطلعاتها المصلحية: الاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية» وغيرها. 


هذه هى أمهات المعايير فيما يبدو لى أنه يراعى الاعتبارات التى قصدذث» 
ولكن. إذا كان من اللازم آن ندلي بمقترح ۳۳ 9 حل فيه أوائل المجالات 
التي هي أجدر من غيرها بالتقديم والنظر الشرعي» فانني آقترح البدء بالمجال 
المدني» خاصة في فصوله التعاقدية: الشكلية والموضوعية؛ فإن هذا المجال 
هو أقرب المجالات وأكثرها ارتباطاً وانسجاماً مع أحكام الشريعة؛ إذ مساحة 
الخلاف فيه أضيق مما هي عليه في غيرهاء وتستطيع الشريعة أن تقدّم فيه نفائس 
من البدائل والحلول المفيدة في مجالات اجتماعية حساسة» مثل صيغ التمويل 
الإسلامية الجديدة» وتنظيم مؤسسة الزكاة على مراحل وخطوات مدروسة 
ومحسوبة» وتطوير أنظمة الوقف. وتحديث مؤمسة الحسبة» وغير ذلك. 

يقول عبد المجيد النجار في تأكيد ضرورة التدرّج والمرحلية في أسلمة 
الشأن التشريعي: "ولهذا التدرج صور متعددة» تتحدد في كل بيئة بحسب 
معطياتها الواقعية» فربما كان بحسب مجالات الحياة» كأن تطبق أحكام الشريعة 
في مجال الأسرة» ثم في مجال القوانين الاجتماعية» ثم في مجال المعاملات 
الاقتصادية» وهكذا تنجز الشريعة في مجالٍ بعد آخرء مع مراعاة ما هو ممهد 
لغيره فيقدم عليه» وربما كان التدرج في نطاق المجال الواحدء كأن يعمد 


مثلا إلى المجال الاقتصادي فيبداً بتطبيق بعض الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالإنتاج ووسائله» ثم يصار منها إلى تطبيق أحكام أخرى متعلقة بتوزيع الثروة 
ومسالكهاء وهكذا حتى ينتظم هذا القطاع على أحكام الشرع بالتدرج» الذي 
تقتضيه طبيعة الأركان الاقتصادية» وطبيعة علاقاتها ببعضهاء ويقع مثل ذلك 
في سائر القطاعات الأخرى على هيئة متوازية» يتنامى فيها تطبيق الشريعة أفقيًا 
بما يخدم بعضه بعضاً في مسيرة هدفها بلوغ الاكتمال في انخراط سائر وجوه 
الحياة ضمن الخطة الشرعية... ۲ 

ولنا بعد ذلك أن ننتقل إلى القانون الجنائي» ففيه أيضاً مساحة واسعة 
تستطيع الشريعة أن تدلي فيها بالرأي الحصيفء والاقتراح الصائب» خصوصاً 
في العقوبات والجرائم غیر المنصوصة ووسائل الاثبات؛ کالشهادة وشروطهاء 
والقرائن» والشبه» وغیرها. فللشريعة في هذه المجالات مدارك عقلية راجحة 
افك عدن داتع انس فى لخر قن غكها. 

ما ما لم حدق مناطاته من الأحکام؛ وارتفعت علله أو كان ضرره الآجل 
آکثر من نفعه العاجل؛ کالتعجیل بتطبیق الحدود الشرعية أو اقتراح حظر بعض 
المؤسسات الاقتصادية من غیر تمهید ثقافي آو تحضیر لبدیل یقوم مقامها؛ فهذا 
لا یدخل في واجبات هذه المرحلة» ولیس من آحکامها. 

وعلى أيه حال» ا ای جر اقتراح» وقد یظهر في مرحلة التطبیق ما 
هو آجدی وآنفع» ولا ضرر في هذاء لكنّ معايير التقديم والتأخير أصل قاطع في 
هذا الشأن» يحظر العمل بخلافه. 

ثالثها: ما المتطلبات القانونية والدستورية لهذه المرحلة؟ 

اكات فى آنا الو ال ا م ا هاف زق عا الت 
الما اب نكا أن تقزم يجئلة مو العذيلات الدستورية والقانونية للمرحلة 


(۱) النجارء عبد المجيد. فقه التدين فهما وتنزيلاء سلسلة كتاب الأمة رقم ۲۳ الدوحة: وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامیة ۱۹۹۰ ج۰۲ ص ۰۱۷۳ 





الجديدة التي يتمهّد معها الحديث عن إشراك حقيقي وفعلي للشريعة في تدبير 
الشأن التشريعي» وهذه أبرزها: 
- التعدیل الدستوري: وهو پنصب آساسا علی جانب الاختصاص 
والمسؤولية» فلم تعد المسوولية الاستشارية هي الوحيدة التي تمارسها 
موسسة الاجتهاد» بل يضاف إليها بالنص الدستوري مسوولیات جديدة 
یتحقق معها الاشراك الفعلي لموسسة الاجتهاد في تدبیر الشآن التشريعي؛ 
وهذه المسوولیات تتحدد في منح موسسة الاجتهاد حق تقدیم مقترحات 
قوانين (آو تعدیلها) ٍلی السلطة التشريعية» والتداول فیها داخل اللجان 
القطاعية العاملة في المؤسسات التشريعية» وفي جلساتها العامة إذا 
اقتضت الحال ذلك» وفي کل ما یرفع إليها من مشروعات ومقترحات 
ذات صفة شرعیة» وفي حدود المجالات المقترحة المحددة. 


وفي تقديري آن هذه الوظيفة الدستورية الجديدة تنسجم مع طبيعة المر حلة 
وفادها وي ل خت مق ل شع و رسا لان الح ازلو فة 
صنعت الظروف» ومهدت الأجواء للانتقال آل مرحلة آرقی وأعلى. 

د اى ال ا ا سرام ك ال ت 

المجالس» أو مؤسسة الاجتهاد. 

وهذا التعدیل یستهدف الاجابة عن المتطلبات الحادثة والاختیارات 
الجديدة التي فرضها التعديل الدستوري السابق» ويستهدف كذلك تنظيم الأدوار 
بين مؤسسة الاجتهاد ومجالس التشريع» وضبط ما يحتمل أن يعطل مسار الفعل 
التشريعى من تداخلاات» أو نزاعات» أو تناقضات. 

وعلى هذاء فإني أوجز أهم ما ينبغي أن يُركز عليه التعديل في النقاط الآتية: 


- طبيعة التنسیق بین الجهتین التشریعیتین: مجالس التشریع» ومؤسسة الاجتهاد. 


- تحديد الآجال والمُدد التي ستقرّر للنظر في المشروعات والمقترحات. 


- تدبير طرائق البتّ فی المشروعات والمقترحات. بما فی ذلك: كيفية 
المناقشة والتداول» وكيفية التصويت» ونحو ذلك. 


- تحدید مجالاات تدخل مؤسسة الاجتهاد» وبيان حدوده وضوابطه. 


على أنه ينبغي ملاحظة آن تدبیر التنسیق بین الموسستین لا یخلو من تنازع 
وخلاف. مما يدفع إلى القول بأن هناك نوعا آخرّ من التعدیل یجب التنبه له وهو 
التعديل الذي يستهدف توسيع صلاحيات المحاكم الدستورية واختصاصاتها؛ 
لتطول قضايا الفصل في مثل هذه النزاعات والخلافات» بوصفها الجهة التي 
حَوّلها المشرّع الرقابة على سير مهام التشريع. 

رابعها: لماذا التأكيد على وظيفة تقديم مقترحات خاصة بالقوانين» أو 

تعديلها والتداول فيها؟ 

المقصود بهذه الوظيفة الجديدة أولاً أن مؤسسة الاجتهاد تصبح لها 
صلاحية تشريعية: اقتراحية» وتداولية» وتقريرية» كتلك التي تمارسها المجالس 
التشريعية. فلمؤسسة الاجتهاد أن تتقدم -خلال انعقاد المجالس التشريعية في 
دوراتها المعروفة- بمقترحات للقوانين» وتطلب إلى السلطة التشريعية البثَ في 
ما تحتويه من مقتضيات غير شرعية (دنيوية)» مع احتفاظها بحق التداول والنقاش 
في هذه القوانين داخل أروقة هذه المجالس خلال اجتماعات لجانها القطاعية. 

ما عن مغزى هذا الحق فأقول إن هذه الوظيفة هي التي تخدم المقصد 
الاسمی من مأسسة الاجتهاد وتنظیمه أعني الاحتكام إلى شريعتنا الاسلامیت 
وترسیخ هیمنتها علی مواقع التوجیه والتقنین. فاذا استحضرنا آن هذا مقصد 
آظهره ما بیَنته من حالة الاستبعاد والتهمیش التي طالت الشريعة منذ زمن بعید» 
وآن مظاهر ذلك بارزة في داثرتین ائنتین: 


- قوانين مخالفة للشريعة» بعيدة عن روحها وقيمهاء جانحة عن هدي 
أحكامها؛ فإنه لا يخفى أن الذي يناسب إصلاح هذا ويقوّمه هو ما سميته 
وظيفة تعديل القوانين 
- قوانين شرعية إسلامية ذات مردودية اجتماعية واقتصادية... غفل عنها 
المشرّع» ولم يعرها أي اهتمام» فهذا يناسبه وظيفة الاقتراح. 
إذا استحضرنا هذا وأضفنا إليه أن بحث هذا الأمر ومعالجته لا يستطيعه 
إلا آهل العلم والخبرة؛ يجيء ء من هذا أن منح مؤسسة الاجتهاد هذا الحق 
لضع رده من شأنه أن فش نان واس و ب يديها 
الدائرتين المذكورتين. 
وأما: لماذا هذا التداول؟ فلسيية ائنین: 
- إن تقديم الاقتراح» وان کان محبوکا هادفاء لا يكفي لأن يصل بالمقصد 
إلى غايته» فإنه مجرد اقتراح؛ أي إنه قابل لكل تحريف أو تعديل» خاصة 
في جلسات اللجان القطاعية حيث تتعرّض المشروعات والمقترحات 


لتفسيرات وتعدیلات قد تعصف بغاياتها ومراميهاء فيضيع الهدف الذي 
من أجله ضعت 


وحتی نبقي لمقترحات مؤسسة الاجتهاد القانونية جدية لديا 

ومقاصدهاء يتعيّن علينا من جهة الدقة والتعحشب آن نمنح مُن اقترحها حق 
المشاركة في تفسیرها وتعلیلها والدفاع عنها؛ أي حقّ التداول فيها. 

- ان مقترحات موسسة الاجتهاد القانونية تكتسي طبيعة شرعية تخصصية 

دقيقة» ممّا یجعلها علی مستوی من اا والتعقید يستدعي دراية 

AER re E وقدرات فزي‎ 

فلذلك بخشى إذا غابت هذه القدرات عن ساحة التداول والنقاش أن 


یساء فهم هذه المقترحات. ویتم رفضها آو تحریفها. فالمخرج إذن» هو 
إحضار هذه القدرات» والحرص على مشاركتها ف لجان التداول. 
خامسها: لماذا هذا الاقتراح على المجالس التشريعية؟ ما فائدة ذلك بعد آن نضبنا 
الدقیقة؟ آلا ید هذا من الوصاية علی الشريعة وعلی الناطقین باسمها؟ 
یتطلب الجواب علی ذلك البيان الآتي: 


إن هذا السؤال يستبطن استحضار ا التشریعیة» متصفب 
بالهشاشة والضعف. وقلة المردودية» وأکثر من ذلك أنه عرف عنه في بلادنا 
المتخلفة أنه مغشوش» ویخدم المصالح الخاصة ولا يأبه بالمصالح العامة» ومن 
ثَمّ فهو لا یمثل الا آصحاب الكراسي فیه. ولا يُمثْل في شيءٍ الأمة وثوابتهاء أو 
قيمها وقناعاتهاء ولا يجهل أحد القائمة الطويلة من النوادر والطرائف والانتقادات 
والمؤاخذات» التي تكلها جهات مختلفة للتجربة التشريعية في بلادنا الإسلامية. 
ومهما يكن تقييمنا لهذه التجربة» فإني أرى ما يأتي: 


- إن فكرة وجود مجلس منتخب للأمة انتخاباً حرّاً نزیها -من حیث المبدأ- 
هي فكرة قويمة سديدة» بل لا أبعد إذا قلت إنها فكرة إسلامية» بل قرآنية؛ 
فقد سبق بیان آن القرآن نوّه بالشوری» وبهيثة الشوری في قصة ملكة 
"1 وذمٌ الاستبداد والطغیان والاستخفاف بالامة وخنق |رادتها في قصة 
فرعون. وآن قرارات النبي الاجتهادية لم تؤخذ إلا في مجالسه الشورية» 
وقد بت هناگ بعضا من خصائصه» وآشخاصه وكيفية التداول فیه. 


- إن من الإنصاف والاعتراف بالحق والسبق لاهله آن یر العالم الیوم 
بآن فکرة "البرلمان" ما هي الا تحویر وتطویر لفکرة مجلس الشوری 
الاسلامي؛ آو ما صار یدعی -بعدٌ- مجلس "آهل الحل والعقد" غیر آنه 
تطویر تدخلت فیه عوامل الزمان» وتطتر المدار اه وتعقّد مظاهر الحياة. 


لقد قدَّمْتُ أن ثمّة تقويمات وإصلاحات ضرورية لا بدّ أن تمس جهاز 
ریم بر اتب مه مراب اوو و وارد وا لے ااا 
في ذلك كله مراعاة قواعد الكفاءة العلمية» والقوة الاقتراحية» والسمة الأخلاقية» 
بحيث يصبح ذلك خاضعاً لمعايير علمية لا مجال فيها للطعن أو التردّد في أن 
هؤلاء هم الذين اختارتهم الأمة للنيابة عنها نيابة صحيحة صادقة. 


أتصور -بعد شيء من التروي والتأني» وزيادة التدقيق والتحقيق- أن مجلسا 
هذه طبيعته» وتلك خصائصه لحقیق بآن یدعی مجلس الأمة» أو مجلس النواب» 

ولا یور فی هذا اللقب ضعف هذا المجلس» آو قلة نتاجه وفاعلیته؛ فان 
ذلك هو مستوی الأمة ودرجتها من الرقي والحیویة» ولیس من الموضوعية في 
شيء آن نتوقع آن یکون مسیر المجلس آسرع من مسیر الأمة» أو العكس. 

من هنا أقول: إن مؤسسة الاجتهاد حین تتقلم بتعدیلات آو مقترحات 
للقوانين إلى المجالس التشريعية التي افترضنا من صفاتها ما افترضناء فإنها 
-حقيقة- لا تتقدّم بذلك إلا إلى الأمة» أو إلى مَن اختارته لينوب عنها في 
هذا الشأن. 


ان من الدعوات التی ما فتشت أذكرها فى كل حين أن الأمة هى الأصلء» 
وآنها مستخلفة» ومشرفة على كل صغيرة وكبيرة في شأنها العام والخاص» فإذا 
شتنا بعد ذلك آن نسمی هذا وضاية» فهی وصاية الأمة علی شأنها؛ وصاية 
التكامل والتواصل» لا وصاية الصدام والتطاول. 


وحين تتقدم مؤسسة الاجتهاد إلى المجالس التشريعية بمبادراتها التعديلية 
أو الاقتراحية» فليس لأجل النظر الفقهى الاجتهادي فى مقتضياته الشرعية؛ 
فقد سبق التنويه والإشارة إلى القسمة الدينية والدنيوية تس مؤسسة الاجتهاد 
والمجالس التشريعية» وفرغنا من بيان وجه ذلك بالآدلة المعتبرة البيّنة» وإنما 


للنظر فی مدی ملاعمته القانونية للمقتضیات الدنيوية الجاري بها العمل فلا 
یخفی آن القوانین -بالرغم من اختلاف حقولها ومجالاتها- تتداخل وتتکامل 
وقد يصادم بعضها بعضاًء إن لم يناقضه أو ينسخه. 

ومن هنا يكون جواب المجالس التشريعية على مقترح مؤسسة الاجتهادء 
آحد آمرین: اعتماد ما اقترح من مقتضيات؛ ليستكمل المقترح طريقه نحو 
الاصدار والنشر» ثم العمل والتنفیذ. وتأجیل (ولیس رفض آو تعدیل) اعتماده 
لسبب واحد» هو ملاءمة بعض المقتضیات القانونية التی تصادمه آو تناقضه. ولا 
كنك فى آنا ےآ شط اهر والآجال اة 

وفي تقديري أن هذه صورة أخرى من صور التوازن والتكامل بين حق الامة 
في الإشراف على شأنها التشريعي» وواجب مؤسسة الاجتهاد في التشريع الذي 
أوكلت الأمة لها أمر تدبيره. 

- مقاصد المرحلة وأهدافها: 


يمكن أن نستخلص من ثنايا ما كتبْتُ عن طبيعة هذه المرحلة ووظائفها 
الجديدة مقصدين كبيرين: 

أولهما: إن هذه المرحلة سيتحقق فيها أول إسهام حقيقي للشريعة الإسلامية 
في نسقنا التشريعي عن طريق اقتراح القوانين والتداول والبت فيها. 

انیهما: |نها مرحلة استكمالية لما تم في المرحلة الآولی وبنائية ضرورية 
لما سيتمٌ في المرحلة التالية. 

أمَا أنها استكمالية؛ فلآن طبيعة الوظائف الجديدة التى ستناط بها إنما 
نستكمل بها أشواط المرحلة الأولى بإشراف جزئي للشريعة على دواليب 
التشريع» بعد أن تهيأت ظروف ذلك وأسبابه. 


و 1 بنایاه فلانها مخشکل آول تجربة من نوعها لهذ! الاشراك؛ ولا 
نستطیع آن نست نستشرف مقصدنا من البحث کله دون التأکد من خبراتنا وقدرتنا علی 
تحقيق قدر من المطاوعة واكم بين مشکلات الواقع وبدائل الشريعة» وهذا 
واضح أنه لا يتأتى أن يحصل دفعة واحدة فليكن بالتدريج والتجزيء. 

- الأدوار الإعلامية والثقافية. 


لإنجاح الإسهام الجديد لمؤسسة الاجتهاد والتعريف بإنجازاتها الاجتماعية 
والاقتصادية» وبدائلها وحلولها الشرعية من أجل كسب مزيد من الأصوات إلى 
صفهاء وتعبيد الطریق آمامها؛ لا بد أن يستتبع هذا العمل التشريعي جهداً إعلاميا 
وثقافيا يتولى مهمة النهوض بذلك. 

وفي تقديري أن ما ذكرته من مسؤوليات وأدوار عن المرحلة الأولى صالح 
لآن یکون نفسه آدوار المرحلتین الثانية والثالثة» لا ضیف عله الا تکلیفاً واحداء 

هو الحرص على الجودة في الأداء» والتوازن في طرح المضامین الشرعیق 
والمردودية الاجتماعية» واختيار أحسن المواقيت» وبعث آرة قى الرسائل المعرفية 
والسياسية إلى الجهات المتحفظة على مشروع الاجتهاد المؤسسي» وهذا تكليف 
mE er‏ 

ت- التوسّع في مجالات التشريع. 

- الطبيعة القانونية والدستورية لمؤسسة الاجتهاد: 

لقد متّلت المرحلتان: الأولی والثانية وضعا تهییتیا انتقالیاه ولم تكونا 
مقصودتین الا لأنهما ضروریتان لاذابة الحواجز السياسية والفكرية لدی فثات 


من المثقفين الرافضي: مشروع أ سلمة نسقنا التشريعي آو | لمتحفظین عليه» وترقية 


أوضباعنا الثقافية والقانونية درجة بعد آحری حتی تستجیب للتحوّلات القادمة. 


اا واا دالا رقن أن قترا من ذلك قن قسی: واضشست: الطرتق 
سالک وظهرت النتائج الحسنة للبدائل والحلول الشرعية علی تم صورة 
وأرفعهاء فلم يعد هناك من داع لأن نتأخر بالخطو الی هدفنا المنشود» ومرمانا 
المرسوم ألا وهو هيمنة الشريعة على مختلف مجالات الحياة وشؤونهاء والرقابة 
عليهاء وتنظيمها. 


من هناء فإني أرى أن توسيع مجال. تدخل مؤمسة الاجتهاد (اقتراحاء 
وتان وتقرير “على ال ای بسطته. من شأنه آن يودي الدور المطلوب. 
ویبلغ المقصد المرسوم في المرحلة الثالثة. 

لقن فزرتاساتا آن اشععال موس الاجهاد عستی وین اشن ماه 
اقتراح قوانین جديدة آو تعدیل قوانین قديمة ذات صفة شرعية. والتداول والنقاش 
بشآنها داخل آروقة المجالس التشريعية» مع الاحتفاظ بحق الب الشرعي فیها. 

وهأنا ذا أضيف -في هذه المرحلة- جدیدا واحدأء هو توسيع مجال الاقتراح 
والتقرير (مجالاً بعد مجال) حتى بلوغ اللات جه 

ولا شك في أن هذا الأمر يستدعي تكاليف ومتطلبات حتى تتحقق أهدافه» 
وتستقيم طريقته. فعلى المستوى المنهجي كان تحديد المجالات التشريعية التي 
تتدخل فيها مؤسسة الاجتهاد في المرحلة الأولى خاضعا لاعتبارات شرعية» 
وسياسية» واجتماعية» ومصلحية. وهذا أمر لا بد من استصحابه ومراعاته في كل 
مرحلة» وفي كل تدخل تشريعيء إلا أن الأمر هنا يحتاج إلى دراسة وافية تضبط 
هذه الاعتبارات والمعايير» وتضيف إليها ما أظهرت الممارسة التشريعية نجاعته 
وضرورة اعتباره في هذا الباب» ولا بذ آن یستقر الأمر علی قائمة مرتبة من المواد 
والمقترحات القانونية التي ستباشر فیها مسسة الاجتهاد النظر التشريعي 

وهذا بُعْد استراتيجي يتطلب قدراً من الحيطة والحذرء ودرجة من الجودة 
ان فلا الم توت ولا عاك قن أله سالب ج ف کی 
حى ايل المراد: ۱ 


۳۰ 


ولا بد أن يفضي ذلك إلى وضع برامج تثقيفية وإعلامية» وجداول زمنية 
مرنة ومنفتحة ذات آهداف واضحة وبمؤشرات علمية وموضوعية» تحكمها 
الروی والمنطلقات التی قَدمتّها فی بداية الفصل. 


وعلی المستوی الدستوري والقانوني» فان الوظيفة الموسعة الجديدة 
بحاجة إلى مشروعية دستورية تعطیها هذا الحق» وتصف لها هذا الدور الجدید؛ 
ما پتطلب اقامة تعدیل دستوري جدید یفتح الباب لموسسة الاجتهاد لكي تنفذ 
تدخلها التشريعي من مجال محدود ومنصوص الی باقي مجالات التشریع؛ 
ویحیل علی القوانین المنظمة لموسسة الاجتهاد وعلی مجالس التشریع مسوولية 
ترتیب هذه المجالات» بحسب ما يراعي الاحوال والتطورات الحادثة. 

- مقاصد المرحلة وآهدافها: 

|ٍذا استقر آمر موسسة الاجتهاد علی هذا الوضع الدستوري والقانوني تحمّق 
من ذلك جملة مقاصد. هي نفسها الشعارات والأهداف التي أعلنث عنها في 
مقدمتي لهذا البحث. وآعني بذلك: توفیر ضمانة قوية» وحراسة آمينة تحرس 
دوالیب التشریع ومضامین التوجیه والتقنین من کل انحراف آو زیغ» وتقیّمها 
علی آسس اسلامية متينة منضبطة بأصول الشرع وقواعده» مستجيبة لتطلعات 
المجتمع وحاجاته» وهذا هو عين ما سمیته سلمة نسقنا التشريعي. وتجاوز 
مرحلة الفصام النکد بین ثوابت الامة وتشریعاتهاه والنظم والقوانين التي تعيش 
علیها وتحتکم |لی مقتضیاتها؛ لیتحقق الارتباط الحضاري بتاریخ الأمة وتراثها؛ 
وتستآنف مسیرتها الشرعية المنشودة. 


۳- اعتراضات وییان: 


لا شك في آن ما اقترحته من آوضاع وترتیبات ووظائف آنطتها بمسسة 
وفى تقديري أنه يأتى على رأس ذلك القضايا الآتية: 
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أ- مؤسسة الاجتهاد وسلطة القضاء الدستورى: 


يُعَذّ عمل مؤسسة الاجتهاد وإسهامها التشريعي حلقة مهمة من حلقات 
الإعداد والبناء للقواعد والقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية» وتخضع هذه 
المؤسسة في جميع دول العالم الديمقراطي لرقابة القضاء الدستوري» وهو قضاء 
له فلسفته الخاصة وأصوله العلمية وطريقته في العمل التي تختلف من نظام 
إلى آخرء وأكثر ما يُعتمد من ذلك في بلادنا الإسلامية الرقابة بوساطة محكمة 
دستورية علياء أناط بها الدستور وظيفة الفصل في شرعية القوانين ودستوريتها. 
ولكنء آلا تعد هذه الرقابة آحد آشکال الوصاية على المضمون الشرعی 
الذي أقرّته مؤسسة الاجتهاد؟ ألا يُؤثر ذلك في مسار الأسلمة التشريعية التي نرید؟ 
إذا اعتبرنا أن وظيفة مؤسسة الاجتهاد تشريعية دستورية» فإنه لا بد من 
ضمانة تضمن هذا المقصدء وتحفظه من الخروج عن مقتضيات الدستور. 
وبطبيعة الحال» فإن هذه مهمة موكولة بنص الدستور إلى القضاء الدستوري. 
غير أن هذا القضاء حينما ينظر فى القوانين المرفوعة إليه» لا تتجه رقابته 
الی آداء موسسة الاجتهاد وحدهاء وانما إلى أداء المؤسسة التشريعية جميعها؛ 
ذلك أن مؤسسة الاجتهاد لا تصدر قانونا؛ ولا ثُقئّن تشريعاً إلا في إطار نسقي 
تشاركي يجمع بين دور الأمة في التشريع لذاتهاء ودور الشريعة الواجب في 
التوجیه العم كما بيّنته وبسّطته. وعلى فرض أن القضاء الدستوري أبطل 
اوا اورا عن المؤسسة التشريعية لعدم دستوریته فلا يعني هذا بالضرورة 
تخطئة المضمون الشرعي الذي آَفرته موسسة الاجتهاد» بل كل ما يعنيه أن 
"المشرع تجاوز اختصاصاته في مجال القانون العادي كالتشريع مثلا في المجال 
التنظيمي بواسطة قانون عاديء إما لوجود عيب في المسطرة» وإما لخرق المشرع 
لمقتضيات دستورية كانتهاك القانون لحق يضمنه الدستور... >" أو نحو ذلك. 


(۱) النويضي عبد العزيز. المجلس الدستوري بالمغربء الرباط: منشورات المجلة المغربية للإدارة 
المحلية والتنمية» ١١١٠م‏ ص١5.‏ 


ان 





إذن؛ فهي مسألة فنية لا آکثر» ثم ان القضاء الدستوري لا یستقل بالتشریع؛ 
ولا هو من اختصاصه وانما غاية سلطته فى هذا الشأن الحکم بدستورية القانون 
أو عدم دستوريته» ومن ثم يُلزم المشرّع بإعادة دراسته وملاء مته مع المقتضیات 
الدستورية علی ضوء ما قدم من تفسيرات وتعليلات» وهذا لا ضير فيه» ولا 
حرج منه» ولیس فیه أي تسلط آو تقیید» وإنما هو زيادة حرص وضبط. 


غير آنه یمکن آن یراودنا تخوّف في الحالات التفسيرية التي طلب فیها من 
القضاء الدستوري الحکم في بعض النزاعات القانونية التي تنشأ بين مؤسسات 
الدولة. ففي هذه الحال. یجوز آن تکون سلطة القضاء الدستوري آعلی وآقوی» 
بحیث تفر القانون تفسیرا بعیدا عن مقاصد القانون کما توقعها المشرع» غير أنه 
آمر نادر الحدوث. وقد تعصم منه کفاءة وحنكة الموسسات التشريعية في ضبط 
القوانین وحسن صیاغتها؛ فان قدّر ونزل شيء من ذلك؛ ما جاز لنا آن نعتبر ذلك 
إلا من الضعف والقصور الذي يلزم معه استثناف الاصلاح من جدید. 

ب- موسبة الاجتهاد والمحالس العلمية للارشاد والافتاء: 


تتشط في عالمنا الاسلامي کثیر من الموسسات العلمية الرسمية في 
شوون الافتاء والفقه والاجتهاده وتصدر کثیرا من البحوث والمنشورات الفقهية 
والعلمية» وينتمي إليها كبار العلماء وجهابذة الشريعة» وهي آیضا منظمة بنظم 
قانونیة» وتعمل تحت وصاية الدولة وإشرافها. 

ووجه الاعتراض هنا أنه قد يُخيّل لبعضهم أن ثمّة تشابهاً قد يبدو بين 
المؤسستين؛ لأن طبيعة أدوارهما واختصاصاتهما ترتكز على فعل رئيس» هو 
الفقه والاجتهاد مما قد يؤدي إلى التناقضء والتكرار في الفعل والأدوار. 

ونحن نرى أن هذا التقارب في شكل الأدوار والمهام لا يقتضي -بالضرورة- 
المماثلة المفضية إلى التصادم والنزاع» وأن الاشتراك في اشتراط الكفاءات 
والخبرات نفسهاء لا يعني وحدة الصناعة» وتماثل الإنتاج. 


57 


اف جه ا ای کی ا غ اتف رف 
هذا الاعتراض» وإزالة داك اللبس: 

إن هذه الهيئات العلمية في كل دولنا الإسلامية» وإن كانت ذات صفة 
وة وتا بقرارات حكومية» وتهدف إلى تقديم مهام الاستشارة والافتاء 
العام للمواطنين ومؤسسات الدولة؛ ليست هيئات تشريعية» ولا يحقّ لها اقتراح 
القوانين» أو مناقشتها أو التداول فيهاء فضلاً عن البتّ فيهاء وإنما القصد تقديم 
النصح والإرشاد من غير إرادة تكليف» ومن غير إلزام. 

ففي المغرب -مثلا- يُعَدَ المجلس العلمي الأعلى هيثة استشارية معيّنة 
بسلطة ملكية سامية» ویرآسها الملك نفسه وهي تعمل تحت رعایته وسلطته 
و"تسعى إلى ضمان الامن الروحي للمغاربة» وحراسة الثوابت الدينية للامة 
والمتمثلة في: العقيدة الأشعرية» والمذهب المالکي والتصوف السني... وتعمل 
من خلال المجالس العلمية المحلية علی تنشیط الحياة الدينية وفق برامج 
محددة ومتكاملة... "00 

وجاء في توصيف مهام دار الإفتاء المصرية: 

"أولا- المهام الدينية لدار الإفتاء المصرية: 

-١‏ استقبال الأسئلة والفتاوى والإجابة عنها باللغات المختلفة. 

۲- استطلاع آوائل الشهور العربية. 

۳- تدریب الطلبة المبعوئین علی الافتاء. 


- اصدار البیانات الدينية. 


(۱) الظهیر الشریف المتعلق باعادة تنظیم المجالس العلمية رقم ۱. ۰۰۳ ۳۰۰ الصادر في ربیع 
الأول 575 ١ه‏ ( ۲۲ آبریل ۶ ۲۰۰ع). 


۲ 





5- القيام بكتابة الأبحاث العلمية المتخصصة. 

ك- القيام بالرد على الشبهات الواردة على الإسلام. 

۷ التعلیم عن بعد. 

وتتلخص في تقدیم المشورة الشرعية للمحاکم المختصة في قضایا الاعدام. ۲ 

اما سا الااه فين موس فر وة من القع ااا 
غير مباشر» وهي تعمل وفق برنامج متكامل ومتناسق مع باقي أطراف السلطة 
المختلفة» والملزم بقوة الدستور والقانون. 

فمحل الفرق إذن واضح في نوع الاختصاصء وفي قوة التمثيل» وسلطة 
القرار والا لزام به وكذلك فى مجاله وحدوده. 

ت- موسسة الاجتهاد ومهام الرقابة علی السلطة التنفيذية: 


6 مو 


من الاعتراضات الدقيقة البانية التي بحسن تناولها في هذا المقام أنه يجوز 
لمعترض أن یُذکر بآن موسسة الاجتهاد هي هيثة نيابية ذات دور تشريعي لا 
نارق فى ی ير دور الات العامة الهش سای ریت 
وتمارس بمقتضى الدستور والقوانين التنظيمية للجهاز التشريعي دوراً رقابياً مهما 
-بالاضافة الی دورها التشریعی المعروف- یتمتّل فی محاسبة الجهاز الحکومي 
بالاستلة الشفوية والكتابية» والتقدم بملتمسات الرقابة لاسقاط الحکومته 
وکذلك تشکیل لجان تقصي الحقائق للنظر في سیر آداء بعض الموّسسات آو 
المشروعات الحكومية التي پلاحظ علیها الجهاز التشريعي بعض التجاوزات 
والخروقات القانونية المضرة بالمصالح العامة للامة. 


(۱) انظر الموقع الالكتروني نلدار: 


- http://www.dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar&LangID=1#5 


۳۵ 


فلماذا لم نناقش إسناد هذه الوظائف إلى مؤسسة الاجتهاد؟ ولماذا لم 
نذكر كيفيات ذلك وطرائقه؟ أليس أعضاء مؤسسة الاجتهاد من نواب الامة؟ 
أليس من الوارد بعد دورة التشريع الطويلة» وإصدار القواعد القانونية» أن تعطل 
عن التنفيذ والتطبيق بفعل مماطلة جهاز حكومي ضعيف أو معارض؟ لماذا لا 
نقترح منح مؤسسة الاجتهاد الحق الرقابي الذي يضمن قدرا من التنفيذ المنشود 
للقواعد والأحكام؟ 


والجواب أن ذلك راجع إلى طبيعة التكييف الدستوري الذي نخص به 


موّسسة الاجتهاد وهذا آمر -آقر- آنه عسیر ومشتبه» ولا تنقطع عليه الإيرادات 


غير آنه ذا قذرنا آن موسسة الاجتهاد مجلس تشريعي مستقل وآنها طرف 
من آطراف المؤسسة التشريعية» كما هو واقع في البلاد التي تعتمد نظام تعدد 
الغرف التشريعية؛ فإن الكلام على هذه الاختصاصات الرقابية من أيسر ما يكون؛ 
لانه سيجري علیها فیه نفس ما يجري علی باقي المجالس والغرف وهو منح 
موسسة الاجتهاد جمیع هذه الحقوق ولا إشكال. 

ولکن, ذا قذرنا آنها جهاز تشريعي دستوري تابع للسلطة التشريعيةء 
یمارس مهامه الشرعية کاملة علی نحو ما سلف بیانه. وفي تکامل وتنسیق مع 
جميع الأطراف التشريعية» فمن العسير أن تسند هذه الاختصاصات إلى مؤسسة 
الاجتهاد» ولم أجد -فيما اطلعت- مثالا دستوريا يسير على هذا الاختيار. 

غير أنه إذا قضى النظر الحصيف أن يؤخذ بهذا التكييف في بعض الفروض 
فی بعض البلاد» فإنى أرى أنه قل يحتاط له يما سبق» وقد أكدثه فى غير ها محل 
من هذا الکتاب. ۱ ۱ 

وأعني بذلك أن مشروع مأسسة الاجتهاد لا بد أن يتأسس على جملة من 
المبادی والتداییر والضمانات التي تسهم في بناء صرح مؤسسة الاجتهاد. وئومن 


۱۱1 


قيامها بوظيفتها التشريعية» وتضمن تحقق نتائجها ومردوديتها. وقد بيّنت أن هذه 
السلسلة من الإجراءات يجب أن تتأسس علی محور مركزي له الكلمة النافذة» 
ومنه المنطلق» وإليه المرجع في كل صغيرة وكبيرة من شؤون تدبير السلطة 
التشريعية» وهذا المحور هو التكامل بين حقٌّ الأمة في الإشراف على شأنها العام 
ومسؤولية مؤسسة الاجتهاد في القيام بالوظائف الشرعية داخل مؤسسة 0 
التشريعي» ثم بيّنت أن هذا التكامل في الأدوار يأتي في إطار اختيار مجتمعي أطبق 
عليه أفراد الأمة وهيئاتها كافة» وتواطأت عليه جميع طبقاتها الفكرية والسياسيته 
وهو الاختيار الذي يرد د الام ال الام وشت ت لها صلاحية اتخاذ قرارها السياسي» 
وإصدار قواعدها التشريعية» وإقرار أنظمتها المؤسساتية المختلفة» عن طريق 
التمثیل النيابي الصحیح المبني علی قواعد علمية واجتماعية وخلاقية صحیحة 
لا یتطرّق إليها احتمال أو شك في أن هؤلاء النواب هم نقباء الأمة» وصورتها 
المصغرة» ولسانهاء وضميرهاء والأمناء على هويتها وثقافتها وشرائعها. 


إن هذا الإشراف الراقي للأمة على شؤونها أصل ضروري في وجود مؤسسة 
الاجتهاد» وفي ممارسة آدوارها. فلم نفترض طوال أشواط البحث وجود مؤسسة 
للاجتهاد بمعزل عن دور الام أو تنكر لسيادتها ونفاذ كلمتها. 

فإذا استقر الأمر على هذه الحال لم نحتج بعدها إلى الإجابة عن احتمالات 
المعترض وهواجسه السياسية» فما أزال أذكر أن الأمة سيدة قرارهاء وأميرة 
شأنها. لذاء فإن عدم إسناد وظائف الرقابة إلى مؤسسة الاجتهاد لا يزيد -في أسوأ 
الاحتمالات- على أن الأمة قد قامت بدور الرقابة بوساطة مجالسها التشريعية» 
التي ما هي في الحقيقة إلا تمثيل آخر للأمة مُؤْسّس على مقتضی ما تقدم بیانه 
من الصفات والشروطء وهو أقدر من سواه على النظر في هذه القضاياء كما أن 
مؤسسة الاجتهاد هي أقدر من غيرها على النظر في المقتضيات الشرعية كما 
سبق بيانه وتقريره. 


1۷ 


رابعاً: البناء التنظيمى والإدارى لمؤسسة الاجتهاد 

القصد من هذا الموضوع هو إثارة طائفة من الأسئلة التنظيمية التي هي 
محل تساؤل واعتراض»ء وفائدة ذلك أن في الجواب عنها زيادة إيضاح لبعض 
وجوه التنزيل التي مرّ الحديث عنهاء وتتميما للصورة التي أردتُ تقديمها عن 
التنظيم القانوني لمؤسسة الاجتهاد في سياق أوضاعنا الدستورية والقانونية 
القائمة. وإغفالها -لا شك- يشوّش على وضوح الصورة» ويضعف قوة المقترح» 
ويورد عليه التحفظات والاعتراضات. 


وقد تقدّم أن من شرطي في ال لبحث أن أعرض لكبار القضايا دون تفاصيلها 
الدقيقة. لذاه آتصور آن القضايا التي سيشتمل عليها هذا الموضوع كثيرة الفروع متشعبة 
التفاصيل» لكني سأقصر الكلام على مفاتيحها الرئيسة دون امتداداتها التفصيلية. 


أقصد بالهرم التنظيمي تحديد الأجهزة العاملة في مؤسسة الاجتهاد» وضبط 
مختلف العلاقات الدائرة بينهاء ورصد تراتبيتها من حيث الأهمية» والاختصاصات. 
RS‏ 
لأنه يُسهم إسهاما كبيرا في تدبير المقاصد المراد بلوغهاء ثم تصريفها على 
محالها المختلفة بكفاءة واقتدار» وبقدر حنكة القنوات التنظيمية» وقدرتها على 
تدبير المشروعات والمواقف والقرارات» تتحقق الأهداف القانونية والغايات 
انز 

ار را 
من مراعاتها -حتی یتیشر بلوغ المراد- هي: تحقیق الهيکلة المقترحة کلاً من: 
السرعة والجدة والقوة فی الاداء. وتمیّز e‏ واجراءات اشتغالها بالبساطة 
وعدم التعقید. ومراعاة عنصر التخصصء خاصدٌ نیما سيأئي تفصیله من آعمال 
اللجان المتخصصة في البحث والدراسة العلمية. 


۳۱۸ 


وفي تقديري آنه سیرا علی هذا النهج فإن أهم ما ينبغي أن يشتمل عليه 
الهرم التنظيمي لمؤسسة الاجتهاد فاعلين اثنين» هما: الأمانة العامة» وسنتکلم 
عن طبيعتها ووظائفها. واللجان العلمية» وسنرصد أنواعها واختصاصاتها. 


ع 


أ- الأمانة | 
تعمل الأمانة العامة على إدارة مؤسسة الاجتهاده وتشرف على تنظيم 
أشغالهاء وبرامجها التشريعية والعلمية» ويرأسها الأمين العام المنتتخب من بين 
أعضاء المؤسسة. وأعضاؤها هم رؤساء اللجان العاملة بالمؤسسة. 
ويشترط في الأمانة العامة أن تجمع خبرات شرعية» وعلمية» وإدارية» 
وقانونية» تؤهّلها لإدارة الشأن المؤسسي بعلم واقتدار. 
- انتقاء المشروعات واقتراحهاء وكذا المقترحات القانونية ذات الْبُعْد 
الشرعي وعرضها للتداول التشريعي» وهذا اختصاص مهم وقوي» ۱ 
يستقيم النهوض به إلا بالمؤهلات التي افترضتها في الأمانة العامة وفق 
إن أغلب ما تناقشه وتصدره المجالس التشريعية داخل في دائرة ة "أنتم أعلم 
بأمر دنياكم؛ "00 أي إنه جزء من دائرة المباح» وهو لا يستدعي كلفة البحث 
ار ی ای ی ر مان os‏ 
متتوح را بش لطبو كت Sl‏ 
- الإشراف العام على كل مناشط مؤسسة الاجتهاد وبرامجهاء فهي الجهة 
الوحيدة المؤهلة والمسؤولة عن استلام المشروعات والمقترحات» 


)۱ القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج٤٠‏ ۹ كتاب: الفضائل» باب: وجوب امتثال ما 
قاله شرعا دون ما ذکره و من معايش الدنيا على سبيل الرأي» حديث رقم ۲۳۳. 
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واقتراح جداول الأعمال» وبرمجة الانجازات التداولية والتشریعیق 
الدسعررية والقانوتة الدااعية المنظية للسان المؤسسسح فيا 


- التنسيق مع باقي مكوّنات السلطة التشريعية؛ فالتداخل الحاصل بين 
موسسة الاجتهاد والسلطة التشريعية في ممارسة اختصاص التشریع؛ 
وتنازع حقوق الاقتراح والتداول» يقتضي أن يُنظم ذلك بقدر من التنسيق 
الواضح والمنضبط الملزم بقوة القوانين المنظمة للمؤسستين» ولا شك 
فى أن إدارة هذا التنسيق شأن من شؤون الأمانة العامة. 

- إدارة أشغال الاجتماعات» وتديير اتخاذ القرارات؛ فالأولى خبرة إدارية» 
والثانية مسؤولية قانونية. 

ور لافار الغ واا رف ا شیر یاه دون 
وضرورتها المجتمعية والتواصلية. 

- الإشراف على تنظيم الأرشيف» والقيام بمهمة التوثيق لكل المحاضر 
والتقارير والمشروعات والقرارات» وهذه مهمة؛ المتداول فيها اليوم في 
المؤسسات الكبرى» هو إسنادها إلى الكفاءات المتخصصة فى شؤون 
الكتابة والتوثيق. 

ب- اللجان العلمية: 


دم آن موسسة الاجتهاد تمارس دورا تشریعیاً واسعاً یشمل کل قطاعات 
الدولة وآجهزتها. وهو لا یقل آهمية عن الدور الذي تقوم به الهیثات التشريعية. 
ولمّا کانت قضایا التشریع تتداخل فیها تخصصات علمية کثیرة: صحیة ومالية» 
وإعلامية» واجتماعية... كان من حسن التدبير أن يُسند النظر في كل اختصاص إلى 
أهله وأصحاب الخبرة به؛ فهم الأقدر من غيرهم على معرفة أسراره» ومناهجه. 


۳3 


ورصد مشكلاته» وتوقع آثاره ومالاته» ثم البحث في قضایاه واقتراح ما يلزم في 
شأنه من قوانین وتشریعات. 
ومبداً مراعاة التخصص هذا مبداً علمي منهجي قوي, تأخذ به اليوم أعلى 
المقسسات العلمية العالمية في تدبیر مشروعاتها ومبادراتها؛ لانه آثبت جدارة 
فائقة» كان لها أحسن الأثر في الإنتاج» والمردودية» والجودة في الأداء. 
لهذاء أقترح أن تضم مؤسسة الاجتهاد لجاناً علمية متخصصة يراعى في 
عددهاء وتقسيمهاء ووظائفها العلمية آن تتمائل مع اللجان القطاعية العاملة 
في المؤسسات التشريعية» أو تقترب من ذلك؛ فإن هذا أدعى إلى الوضوحء 
والتنظيم» وقلة الكلفة» وأرجى للفعالية في الأداءء والجودة في الإنتاج. 
ویمکن آن نذكر من هذه اللجان: لجنة البحث الشرعي. ولجنة البحث 
الصحي والبيئي. ولجنة البحث المالي والاقتصادي. ولجنة البحث السياسي 
والقانوني. ولجنة البحث التربوي والثقافي والاعلامي. ولا يعني هذا التقسيم 
-بالضرورة- آن نعتمد الصرامة المطلقة فنوصد الباب آمام الافادة المتبادلة بين 
اللجان المتخصصة؛ فان من القضایا ما یتداخل فیها آکثر من تخصص. فلهذا 
يكون النص القانوني التنظيمي غلى اكا زذه الآفادة الغلمية أمرا لأوما. 
ومن أهم ما يمكن رصده من اختصاصات هذه اللجان: 
- إنجاز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة: وبيان ذلك أنه يجب 
الاشارة مرة آخری اٍلی آن اعتماد مبداً اللجان المتخصصة فرضه عامل 
قوي» هو تنوع قضایا التشریع وتداخلها. وهذا التنوع والتداخل یعرض 
(أمام الهيئة التشريعية التي آناط بها الدستور مهمة سنّ القواعد القانونية) 
RR‏ 
المختلفة حتی یتسنی (قرار القواعد القانونية المنظمة لها؛ فانه لا یتصور 


۳۳۱ 


القيام بذلك من دون معرفة مفصّلة بطبيعة الظاهرة» وأسبابهاء وتفاعلاتهاء 

وامتداداتها الحسنة والسيئة. وحيث إننا نقطع بأن هذا لا يتأتى إلا بأهل 

التخصص. آلزمنا بقوة المنطق والمصلحة أن نسند ذلك إليهم. 

ومن هناء فإن أول اختصاص للجان العاملة في مؤسسة الاجتهاد. هو إنجاز 
البحوث» وإقامة الدراسات المتخصصة المبصرة والمبيّنة لمختلف جوانب 
الظاهرة محل البحث التشريعي. 

ومثال ذلك أنه حينما يعترض مؤسسة الاجتهاد مشروعات قوانين ذات 
صلة بقطاع الصحة -مثلا- فإنه لا يخلو المقام من جهة النظر الشرعي من أحد 
آمرین؛ فإما أن تتضمن هذه المشروعات قضايا بسيطة واضحة معلومة الأحكام 
في الشريعة» ولا جدال فقهي یثور بشآنها؛ فهذه آمرها هیّن» بعد اطلاع وبیان 
يسيرين» وامّا أن تکون قضایا جديدة معقدة لم بُعهد لها في الشريعة حکم 
مالوف آو نظیر معروف وذلك مثل: نوازل نقل الأعضاء والهبة والإيصاء بهاء 

فهذه القضایا؛ ومثلها کثیر تتجدد کل یوم ولا بحصی لها عدد. ولا یستقیم 
فی منظور من له آدنی معرفة بطبیعتها ودرجة تعقیدها آن نخوض فیها بالبحث 
التشریعی من دون الاحاطة الشاملة والدقيقة بکل تفاصیلها وقضایاها. وهذا ما 
لا يتأتى إلا بطريقة واحدة» هی الافادة من بحوث اللجان المتخصصة ودراساتها. 


"ولا یقتصر دور هولاء علی الاجتهاد بتحقیق المناط وانما یساعدون 
کذلك حتی علی تخریج مناط الحکم آو تنقیحه. فالمعلومات والمعارف المتوفرة 
لدیهم تعین المتفقه في الکتاب والسنة على ذلك الاستخراج آو التنقیح سیما 
في مواطن الخلاف. "۲ 

غير أن إسناد هذا الشأن لهذه اللجان لا يعني تخویلها صلاحية البت 
التشريعي فيهاء وإنما هو عمل علمي تنويري» يشرح الظاهرة» ويبيّن حقيقتهاء 


)۱ الخمليشي؛ وجهة نظر مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۱۱ ۰۲ 
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وما تنطوي عليه من علاقات وارتباطات شتى بمجالات الحياة» وما ينجم عن 
ذلك من آثار تشريعية مختلفة» ثم يتوج الأمر برفع تقرير علمي شامل ومسؤول 
الی اللجنة التي تسند [لیها القوانین المنظمة مسوولية البت الشرعي» وسيأتي 
تفصیل ذلك. ‏ ۱ 
- الاسهام في تنشیط الادوار الاعلامية والثقافية: فالدور الاعلامي 
والتوجیه التثقيفي مهم جدا في صيرورة الاندماج الفعلي لمؤسسة 
الاجتهاد. وتغلغلها في قطاعات المجتمع الرسميت وعلی رآسها قطاع 
التشریع والتنظیم. 
فالاعلام والثقافة واجهتان رئیستان لترویج القیم والمواقف» وتأطير 
الرأي العام» وحشد قوی المجتمع» واستنهاضها للقیام بالمبادرات الاجتماعية 
والسياسية... واستقبال أنماط جديدة من الأفكار والمواقف. بل والأزمات 
كذلك» وكل ذلك يقع في سرعة متناهية» وفي صور وسياقات من الجاذبية 
المضللة والإغراء المذهل. 


ولمّا كنا في مؤسسة الاجتهاد نتطلع إلى أدوار إعلامية ذات جودة عالية 
في الأداء والإبداع والابتكار» فإن التنشيط الفاعل لهذه المهمة لا يستقيم إلا 
بإسناد أمر الكتابة والتأليف وتنظيم الملتقيات والدراسات بالوسائل الإلكترونية 
وغير الإلكترونية فى هذا الشأن إلى أهل التخصص العلمىء بعيدا عن الغثائية 
وا وا هارن ااي اللا دار لى وه اكرات ا 
ولم يعد يغنيه إلا بلوغ الغاية في الجودة. 
وفي تقديري أن من بين المجالات الرئيسة التي يحسن أن تكون واجهة 
ومادة للتواصل الإعلامي والثقافي» وتُحقق التفاعل المرغوب مع الفاعلين في 
الحقل التشريعيء ما يأتي: 
- الاهتمام بقضايا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسئّة النبوية» لكن 
ليس على الصورة الرديئة المبتذلة التي يطالعنا بها بعض المتطاولين على 


العلم» بل يجب أن يُعَدَ لذلك عُدّته المتكاملة» بدءاً بالرؤية والتصور الذي 
یحکم ار ومروراً بالمنهجية والوسائل» وانتهاءً بتقرير النتائج 
وتضريقها ثقاقنا وإعلذسا. 

- الاهتمام بالدراسات الفقهية والقانونية المقارنة» فهذا مجال واسع يشمل 
آحکام الاقتصاد والمال وأحكام الجزاءات» وأحكام الأسرة. وأحكام 
الأخلاق والتربية» وهو محك حقيقي تظهر فيه قوة أحكام الشريعة» 
وصلاحيتها للناس» وجودتها في التوجيه والتنظيم. 

- الاهتمام بالدراسات الأصولية والمقاصدية؛ فإنها مفاتيح رئيسة للنفاذ 
إلى أعماق الشريعة» وتبيّن عناصر الضبط والدقة العلمية الكامنة فيها. 
وهذه الدراسات هي التي تقنع أكثر من غيرها بأن الشريعة تنظيم وتقنين» 
الت ا وا 

- الاهتمام بالدراسات الإنسانية: الاجتماعية» والتاريخية» والسيكولوجية... 
للشريعة» فهذا أيضاً مجال واسع لإبراز عظمة الشريعة» وأصالتهاء 
وانسجامها مع الفطر الانسانية والسنن الاجتماعية والتاريخية. 


۲- من قضایا التدبیر الموسسی داخل موسسة الاجتهاد 
آ- تدبیر اتخاذ القرارات: 
آتصور آن القرارات الصادرة عن موسسة الاجتهاد لن تخرج عن ثلاثة 
- قرارات ادارية بسيطة مرتبطة بتدبیر النظام الموسسي؛ کقرارات التأدیب 
والاقالت وصرف الميزانية وغيرهاء فهذه أمرها يسير» ومنها ما يسنك 
تدبيره إلى الأمانة العامة» ومنها ما تختص به اللجان العاملة بالمسست 
وهذا شآن تقنی لا پثیر ازشکالات کبيرة. 


BE: 


- قرارات التقدم باقتراح قوانين» أو تعديلهاء أو إتمامها؛ فهذا يكون بعد دراسة 
دقيقة متأنية للموضوع المقترح داخل أروقة مؤسسة الاجتهاد» وهو من 
اختصاص الأمانة العامة التى تشارك اللجان العلمية فى الدراسة والمشورة. 


- قرارات الب الشرعی بالاجازة الشرعية للقوانین» أو الاعتراض على 
ذلك؛ فهذه هی آعقد القرارات؛ وأکترها دقةّ؛ لانها تماثل الفتوی فی الدین 
E NE NENN‏ نيما a‏ 
العلمی» ومراعاة الموضوعية التى قدّمناء والتی هی شأن فقهی؛ أي 
إنه ۳ أدوات وملكات زراك خاصة» eT‏ ا 
وفروعهاء فتكون صلاحية البت في شرعية القوانين من اختصاص لجنة 
البحث الشرعى وحدهاء ویکون البت فى الدراسات الصحية والطبية 
للجنة الصحة والطب وحدها» وکذلك بکرم البت فی البحوث المالية 
والاتتصادية تلجتة المال والاقتصاد هكد ` 


فير آنه في الأولی یکون القرار تشریعیاء وفي الثانیتین بعدها یکون 
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فهذه اذن. ثلاثة آنواع من القرارات تصدر عن موسسة الاجتهاد. لکن 
بمنهجیات مختلفة من حیث الاصدار» متکاملة من حیث القصد الی الأهداف. 


وقد يتوارد إلى رقع القارئ سؤال مفاده: كيف توؤخذ القرارات في مؤسسة 
الاجتهاد؟ وماذا عن قوتها القانونية والشرعية؟ فيجاب عن المطروح بأن من 
مسلمات التدبیر المقسسي للهیثات والمجالس التشريعية والمجامع الفقهية 
والعلمية» آن توخذ القرارات الموسسية بالية التصویت الحرّ والمسؤول» حيث 
بر کل عضو عن رآیه بحرية واستقلالیت ويدلي بحجته ودلیله من غیر انحیاز 
ولا تعصب. فاذا استقر التداول على رآي واحد کان ذلك اجماعاء واذا استقر 
على أكثر من رأيء يُلجأ إلى اختيار التغليبء وَيُعَدٌ الرأي الغالب قرارا مؤسسياً 
نافدا» ولو تحفظت علیه الأقلية, 


۳۳۵ 


ل ل ا را يي 
-إلى اليوم- عنه حولا؛ لانه لا پزال یلقی قدراً من القبول» ويحتق كيرا مق 
الحسنات الاجتماعية والسياسية» خاصة التقلیل من النزاعات السیاسیة» ومسايرة 
مفاهیم الديمقراطية والشوری التي تجتمع علیها البشرية البوم ومن ثُمّ فلا 
تدعونا حاجة ملخة إلى البحث عن بدائل أخرى. 

أمّا القوة القانونية لقرارات مؤسسة الاجتهاد» فتستمدها من الدستور الذي 
أناط بها النظر في الاختصاصات التشريعية ذات البْعد الشرعي» فهي سارية 
وملزمة» ثم هي واقعة ضمن ما يحكم به الشعب نفسه من القيم والمعتقدات 
والأعراف والشرائع. وهذا الدستور هو الذي ثُقرّه الأمة» وتجمع علیه. وتمثيلية 
الأعضاء في مؤمسة الاجتهاد هي تمثيلية من طبقات واسعة في الأمة» سلمت 
لها النظر في أهم شؤونها وأدقها. 

وأمًا القوة الشرعية لهذه القرارات فهي تستمد من حججها ودلائلها الشرعية 
ولا ينبغي أن يتعدى بذلك إلى مقام أكثر من كونها اجتهاداً صائباًء يحتمل الخطأء 
ورد عة اتخوت راف الأول الف وليسى اجماعا صر فان را 
المؤسسة بعض من علماء الأمة» وليسوا كل علمائهاء وقولهم لیس اجتهاداً 
إلذافيا إلا مضي القائون والسغري ولس ترفد عن إل أي تاب غه واا 
هو تدبير بشري في قضايا شائكة محتملة» غير أنه استوفى من أصحابه غاية 
الجهد في تحصيل مقصود الشارع وانتهاج سبله» فلذلك لا نفتأ نسميه اجتهاداء 
ولا نتردد في دعوتها باسم موسسة الاجتهاد. 


ب- التدبیر المالی لموسسة الاجتهاد: 


وجه إثارة هذه الق هد أن کفر | من البحوث والدراسات التی تبحث 
موضوع الاجتهاد المؤسسي» تفضل أن تكون لهذه المؤسسات استقلالية مالية 


۳۹ 


تام" بحیث ینفق علی مشروعاتها وبرامجها من آصول مخصوصة؛ کالزکوات؛ 
والأوقاف» والتبرعات الاحسانية وغیر ذلك... والقصد من ذلك هو التحرّر من 
الهيمنة السياسية للدولة وآجهزتها. والابتعاد عن تدخلاتها السافرة في توجیه 
الخط الشرعي للاجتهاد والافتاء كما یحصل في کثیر من البلاد. 

غير أن أصحاب هذا الرأي يغفلون ملحظين اثنين رئيسين: 

أولهما: إن الابتعاد عن أجهزة الدولة ودواليبها هو إبعاد -بالقدر نفسه- 
للشريعة وأحكامها عن مسرح الحياة والفعل» فكيف ستقتنع الدولة بصواب 
اجتهادك وتقبل مشروعك التغييري» وأنت في برجك العاجي ترقب من بعید» 
ولا نُسهم في أيّ جهد, ولا تدافع خصومك بقوة حجتك ونجاعة بديلك؟! 

ثانيهما: إن الدولة بهيمنتها السياسية والقانونية لو أرادت أن تصل إليك 
بتدخل أو توجيهء ما أعياها ذلك. فالتحرّز عن كل هذه الآفات لا يكون 
بالتبرم والانفصال عن الواقع» وإنما بالسعي إلى انخراط مجتمعي تشاركي مع 
المؤسسات الفاعلة في الميدان؛ فإن ثقافة الحوار والإقناع» والتركيز على جوانب 
المصالح والمنافع» والاشتغال بالآليات الجديدة في التثقيف والاعلام» كل ذلك 
هو خير ضمانة للتحرّز عن هذا الأمر. 

إن ما نقترحه في هذا الصدد واضحء وهو أن مؤسسة الاجتهاد مؤسسة 
دستورية» وأعضاؤها منتدبون من طرف الأمة للقيام بوظيفة النيابة عنهاء وميزانيتها 
العامة تصرف من خزينة الدولة» ووجوه إنفاقها هي مصالح المؤسسة؛ أي مصالح 
الم بما في ذلك: أجرة الأعضاءء وتكاليف الإدارة والتسيير» والنهوض بالأدوار 
الإعلامية والثقافية» وليس في هذا أيّ توجيه أو هيمنة سياسية؛ لأن خزينة الدولة 
ملك للأمة والمجتمع» رشت ملكاً للدولة» وهذا هو الذي يوافق هدي الشريعة» 
وعليه سائر الأمم الراقية في القديم والحديث. 


)١(‏ ابن إبراهيم» محمد. الاجتهاد وقضایا العصر» تونس: دار التركي» ام ص ۱ ؟. 
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ت- حل مؤمسة الاجتهاد وولايتها التشريعية: 

مؤسسة الاجتهاد مؤسسة مجتمعية مدنية» تستند في وجودهاء والقيام 
بأدوارهاء وممارسة سلطاتها إلى ثقافة انفتاحية توافقية تشاركية» يُسهم فيها 
كل الفاعلين في المجتمع. لذاء فليس من حق أحد أن يمارس نوعا من الهيمنة 
على هذه المؤسسة أو الاستبداد بهاء ويقصر حقّ العضوية على نفسه أبد 
الدهر» بل هي حقٌّ كل مَن آنس في نفسه القدرة على الترشح والعطاء» ولكن 
ضمن الاطار التخصصی الذي قدمناه. وبذا تكون الولاية التشريعية لمؤسسة 
الاجتهاد تیه ی لاه متا ولا أبدية؛ غير أنه قد يثار سؤال» هو: 
بکم نقدر عمرها؟ ۱ 

في مقترح مسسة الاجتهاد الذي اشتغلنا علیه, نلاحظ ربطأ وثيقاً بين 
الموسسة التشريعية وموسسة الاجتهاد» فهذه الأخيرة لا تمارس آیّا من وظائفها 
المقرَرة الا بتنسیق وتکامل وارتباط مع المؤسسة التشريعية» ولا یتصور أن 
تستقل بأي نظر تشريعي خاص؛ فحیث تقوم بوظيفة الاقتراح فهي لا تقترح 
إلا ضمن المجالس التشريعية» وحیث تتداول فهي لا تتداول الا في آروقة 
هذه المجالس» وحيث تبت فيما خوّلها الدستور البت فیه. لا یکون ذلك إلا 
بتنسيق معهاء وكذلك حين تعترضء فهي لا تعترض الا علی ما تقدمت به هذه 
الاي ای ن ا ا 
هي البداية الحقيقية والفعلية لعمل مؤسسة الاجتهادء ونهاية الولاية التشريعية 
لهذه المجالس هي بالضرورة نهاية الفعل التشريعي لمؤسسة الاجتهاد» فهي» 
إذذه ولاية واخدة [المؤسسس:. 

ومن هنا نفهم -ببساطة ووضوح- أن ما يجري على المجالس التشريعية 
في موضوع الحل يطول -بالضرورة- موسسة الاجتهاد. فلا فائدة في استثنائها 
بوضع خاص ما دمنا قد توافقنا علی ذاكٌ المستوی من الترابط والتنسیق الوثیق 
بینها وبين هذه المجالس. 


۳۳۸ 


الخلاصة: 

فى هذا الفصلء وبعد تأكيد ضرورة مأسسة الاجتهاد» وآهمية ذلك الشرعية 
والواقعية» كان لا بد من تناول سوال "الکیف" بالبحث والدراسة» وهو سوال 
كاين على خلفيات سياسية» وفكرية» ودستورية شدیدة التعقید. 


لقد سججلتُ -بكل تواضع وتجرّد- أن هذا الفصل هو من أصعب الفصول؛ 
نظرا الی تداخل مباحثه» وكثرة لوازمه المعرفية: السياسية» والدستورية» 
والادارية... وکذلك غرابته الاكاديمية بین الباحئین» غیر آنی نبهت علی أن ما 
أبسطه من ترتیبات واجراءات لا تزید علی کونها مجرد مقترح أفتح به باباً جديداً 
من آبواب المعالجة العلمية في آمثال هذه الموضوعات ذات الطبيعة الشرعية 
والدستورية» وهو ما لا تلتفت لیه آکثر البحوث التي تعنى بمشروع "اسلمة 
الانظمة التشريعية ؛ فهو لبنة من لبنات التراکم المعرفي الاقتراحي الذي هو 
شرط آساس للنهوض بمثل هذه المشروعات. 


لقد تأسس جواب التنزیل علی قاعدة آساس» هى إرادة الأمة الشاهدة 
واشرافها الواعي الرشید على هذا المشروع؛ تصوراء وتخطیطاء وتتفیذا في 
مختلف آطواره ومراحله. 


إن ما آسمیته مشروع آسلمة النسق التشريعي القائم على خيار "مأسسة 
الاجتهاد"» هو مشروع کبیر ومصيري» یجب آن یتأسس علی جملة مبادی 
ومنطلقات قویمة» تستند إلى دراية محيطة بجملة العناصر الشرعية» والفكرية» 
والاجتماعية» المکوّنة لهوية المجتمع وثقافته والی رژية سديدة للواقع الذي 
ستتنزل عليه أحكام التجربة» والی تقدیر علمي دقیق لجوانب القابلية والرفض فیه 
ودراسة المقدّرات والموارد التي تکتمل بها عملية التنزیل والتطبیق» واستحضار 
دائم للمآلات» وآليات التصحيح والتقويم» وقضايا أخرى تقل أو تكثر بحسب 
كل تجربة» وما يرتبط بها من ظروف وملابسات» وقد أوجزتها في ستة: هيمنة 
الشريعة على شؤون التوجيه والتشريع في الدولة الإسلامية المعاصرة. والمرحلية 


Nhs 


الاجتهاد: الهوية الأصيلة» والتنظيم المعاصر. والموازنة بين واجب الأمة في 
وقد بِيِّنْتُ -بالتفسيرء والتعليل» والتقصيد- فائدة كل مبدأء ووجه الاعتماد 
عليه في هذا المشروع. 
أمّا عن منهجية التنزيل» فقد اقترحت آن یکون ذلك علی مراحل متکاملق 
9 لاا ل اا ۷ 
وقد ت وجه هذا الاختيار (المرحلية)» وفائدة کل مرحلة» وآدوارها 
وفي الأحوال كلهاء فإن موضوع التنظيم القانوني لمؤسسة الاجتهاد قد أخذ 
خطه و فک روسه ]ری ولاف وتوقع الاعتراضات والتحدیات» وكل ذلك 
فى مراعاة تامة لوضعنا السیاسی» وضروراتنا الفكرية والاجتماعية والقانونية. 


۲۳۰ 


الفصل الثالث 
أصول البناء الفقهي والأصولي للاجتهاد المؤسسي 


في هذا الفصل نستكمل الحديث عن الركن الثاني من أركان البناء 
المؤسسي للاجتهاد التشريعي الذي افتتحنا الكلام عليه في المباحث الأخيرة 
من الفصل الأولء أعني البناء المؤسسي المعرفي لوظيفة الاجتهاد. لكن هذه 
المرة من زاوية جديدة تخص البنية الشرعية: الفقهية والأصولية لهذا الاجتهاد. 
وفيه نُحرّر الكلام عن قواعدها الكلية» وأصولها الفقهية والمقصدية التي تلزم 
مراعاتهاء والعمل بهاء والتقيّد بمناهجها وضوابطها خلال العملية الاجتهادية 
داخل مؤسسة الاجتهاد. 

إن ما أسميناه الممارسة المؤسسية والتنظيمية للاجتهاد» ينقل إلى ذهن كل 
باحث يقظ -بصورة سريعة- السؤال عن الجديد الذي ستحمله هذه الممارسة 
على مستوى الصناعة الأصولية والفقهية والمقصدية» التي ينبغي أن تتلاءم مع 
الوضع الجديد لبنية الاجتهاد ووظيفته المؤسسية؛ إذ لم يعد الاجتهاد فعلا طوعيا 
يقوم به الفقيه المجتهد برغبة واختيار منه» بل هو الآن نظام جديد» ونسق متكامل» 
يتفاعل ضمن رؤية مجتمعية كلية ذات أبعاد سياسية وثقافية وتشريعية كثيرة 
ومعقدة» بل مهيمنة على جميع مسارات الفعل الإنساني في هذه الحياة. لذاء 
نجد أنفسنا ملزمين -ضرورة- بالبحث في رؤية اجتهادية تجديدية واعية بهذه 
الحقائق والمتغيرات» مدركة التكاليف الشرعية والحضارية المنوطة بها حتی 
تکافی ضروراتها الحادثت وحاجاتها المتجددق وتجیب عن آسئلتها الصعبة. 


زلا یکی ان الست قی هدا الشان وعلهه اوقت ونیا 


یستحق آکثر من دراست» ويستدعي تضافر جهود متلاحقة حتی یتحقق فیه قدر 


۳۲۳۱ 


من التراكم المعرفي الضروري للنهوض بأمثال هذه العمليات البنائية التجديدية. 
ولکن» حسبي في هذا الفصل أن ألم بأصول المسائل وكلياتهاء وأبحث في 
مفاتيحها الرئيسة التي منها يكون المدخل إلى صَلب هذا البناء الواسع المتجدد. 


لقد سبق الحديث في الفصل الثاني عن منطلقات ومبادئ يقوم عليها تنظيم 
الاجتهاد. وكان لتلك المبادئ طابع فكري معرفي؛ لأنها وقعت موقع التمهيد 
للحديث عن بناء تنظيمي جديد لأصل الاجتهاد. أما مبادئ هذا الفصل وآصوله 
فإن لها طابعاً أصولياً وفقهياً؛ لأنها تجيء كالتقعيد والتأسيس الشرعي للاجتهاد 
المؤسسي» لا على آنه تنظيم قانوني فحسب» وإنما نظر شرعي واستنباط 


وتصحيح وتخريج» وكذلك إبداع وتجديد. 


ولا دعي أن ما سأخطه في هذا الفصل هو تفصيل القواعد الأصولية 
والمقصدية واللغوية والفقهية» التي يرجع إليها في كل تصاریف العملية الاجتهادیف 
فإن هذا يطول» ولا يقف عند حذء وإنما هي أصول ودعامات كلية تضبط كل 
التفاصيل والامتدادات الفقهية التي تدور عليها رحى الاجتهاد المؤسسي. 

إن ما سأذكره من هذه الأصول يقوم مقام الناظم الكلي الذي يُؤلَف بين 
جميع المفاهيم الدستورية والحقوقية والمؤسسية» والمضامين الشرعية» ويربط 
بینها برباط المواءمة والانسجام ويغذيها بعناصر البقاء والدوام» فاٍذا الاجتهاد 
عطاء متجدد وانجاز بناء مستمر. 


إن تدقيق هذه الأصول وتحريرها يوجد صعوبة كبيرة» ویعرض آمام کل 
متتبع تحديات كبيرة؛ يفرضها تداخل كثير من الأبعاد المعرفية في عملية الاجتهاد 
المؤسسي» فلا مفرٌ إذن من رصد هذه الأبعاد» وتحليل تقاطعاتهاء والتأليف 
بين عناصرها وقضاياهاء وخبرة ذلك بالمثال والتجريب حتى يستقيم التحرير» 
ويستوي العدفیی» وعلی رامن ذلت: 


۲ 


- البُعْد الأصولي والفقهي: يتمثل هذا البُعْد في تحرير القواعد والأصول 
الكلية التي ستكون أعمدة الممارسة الاجتهادية الجديدة: تأصيلاء 
وتفریعا؛ وتخریجاء وتصحيحاً. فلا بدء ذن» من استشراف آصولي دقیق 
قائم علی نظرة قويمة لواقع الممارسة الموسسية الاجتهادية وآفاقها 
التشريعية» والتبصر في مدی المکافة بین الحاجة الفقهية القانونية القائمة 
والقواعد والأصول العامة التي ترجع إليها وتنضوي تحتهاء ومعرفة ما 
هو منها آولی من غیره» وأيّها أرجح وأنسب في الإعمال. 


- البُعْد الفني والمنهجي: وهو يتمثل في تقرير صيغ جديدة لتناول الاجتهاد 
وفق صورة مؤسسية جماعية» تحل محل الممارسة الفردية المتوارثة» 
ویتجلی ذلك في الافادة من البحوث والعطاءات البشرية في ميادين 
المعرفة المختلفت وتوظیف النافع منها؛ واهمال غیره؛ اذ لا بستقیم 
النهوض بهذا البُغْد الا بمراعاة هذا الامر وتخصیصه بعناية آصولية دقیقت 
تستجیب لمقتضیاته» وترعی ما فیها من الخیر والمصلحة وتستثمر ما 
تزخر به من مقدرة علی العطاء المتجدد. 


- البعُد السوسيوثقافي: یتمثل هذا البعد في الحفاظ علی عناصر الارتباط 

بالهویة. وعلی رس ذلك: استحضار الزخم الکبیر الذي تمد به المذاهب 

الفقهية المتبعة في بلادنا الاسلامية شرایین کثیر من القواعد القانونية 
والتصرفات والعلاقات المجتمعية. 

إن هذه المقومات والأصول ستکشف مرة آخری عن خصيصة المرونة التي 

تتمتع بها الشريعة الاسلامیف. وتمذها بالقدرة على مسايرة مستجدات العصره 

واحتواء طوارئه» وحل معضلاته» وهي فرصة أيضا لتثبيت فكرة غنی الشريعة وثرائها 

بالمبادی والاراء والقواعد والضوابط التي تمدّها بعناصر الحياة والتجدّد والخلود. 


TY 


ولهذاء فإني أتصور أن الضروري من هذه الأصول الشرعية» يرجع إلى ستة» 
أفصَل الحديث عنها في ثنايا ما يأتي من بحوث الفصلء مُحددا المقصود بكل 
واحد منهاء وفائدة اعتباره» ومشيراً إلى طرائق توظيفهاء وأوجه استعمالاتها في 
قضایا التشریع والتقنین» وحدود ذلك ومجالاته» وهذه الأصول هي: رعاية مقاصد 
الشريعة. والعمل بفقه الاأْولویات. والاسترشاد بفقه الاقتباس والتخریج والتحرّز 
عن سلبیاته. والانطلاق من المذهب الفقهي المعتمد في البلد» والانفتاح على 
المذاهب الأآخری. وضرورة الاجتهاد الجماعي. والافادة من البحوث العلمية 
والخبرات المتخصصة في علوم الاجتماع والاقتصاد والسیاسة... 


ولا: رعاية مقاصد الشريعة 


آول صل من آصول الاجتهاد المسسي؛ وآولاها بالاعتبار والتقدیم» هو ما 
آدعوه رعاية المقاصد. وهو رکن متین من آرکان الشريعة» علیه مدارها (فروعاء 
وأصولا)» وبه توزن أحكامهاء وتضبط قواعدها. 

والحديث عن أصل رعاية المقاصد طويل الذيل» وله امتدادات شرعية 
ات فا وهی اصرلت وقل كني قن بولق ورابات ودورت ونم 
غنية بالفوائد» عامرة بالدلائل الناصعة الدالة علق أصالة هذه الشريعة وثرائها 
وقدرتها على العطاء والبذل» وسيأتى الاقتباس والإحالة على كثير منها فى ثنايا 
هذا الموضوع. ۱ ۱ 

غیر آني لا آود آن آنهج نهج تکرار المکزّر وسأغض الطرف عن 
کثیر من الموضوعات "المقتولة بحنا" ولن آتکلم ني شيء من ذلك 
إلا ما اقتضته الحاجة المنهجية في ترتيب بعض الأفكار ودقة تحريرهاء 
أو الضرورة العلمية في بيان ارتباط أصل رعاية المقاصد بالاجتهاد 
المؤسسي (تنظيراًء أو ممارسة)» ولذلك فإني أقصر الكلام عن هذا 
الأصل في مطالب واضحة ومحددة. 


٤ 


-١‏ فى بيان حقيقة رعاية المقاصد 


نعني بمقاصد الشريعة "الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند 
کل حکم من آحکامها. ۲۲ وقیل: هي المعاني والاآهداف الملحوظة للشرع في 
جمیع آحکامه آو معظمها» وقیل ما یشبه ذلك. وکل هذه التعاریف متقاربة في 
الصياغة» مؤتلفة في المعنى» لا خلاف بينها إلا في تفاصيل يسيرة» لا تشغب 
على المعنى الكلي المراد» وهو أن أحكام الشريعة معللة في أغلب أحكامها 
بجلب مصالح المكلفين الدنيوية والأخروية» ودفع المفاسد عنهم» وعدم المشقة 
علیهم بل غایتها التیسیر والتخفیف علیهم. والعمل علی اسعادهم والتوسعة 
علیهم في معاشهم. وتنمية آموالهم» واختیارهم لطرق تعاملهم وتعاونهم حتی 
ینالوا رغائبهم ویقضوا حوائجهم علی وجه لا پلحقهم به فساد. ولا تصيبهم منه 
مشقة. ولا تنفك عنهم مصالحهم ٍذا آخذوها علی وجهها المطلوب. وبالكيفية 
التي وضعت علیها. ۲۳ قال الشاطبي: نا استقرینا من الشريعة آنها وضعت 
لمصالح العباد...۳۳ واستقراء الشاطبي هنا لیس من باب رسال الکلام على 
عواهنه» بل نتيجة حتمية» يصل إليها کل من آسلم زمام نظره إلى فطرته السليمة» 
وتشبّع بأصول الشريعة السمحة» واستعان بقواعد المنهج العلمي الصادقة والثابتة. 

إن مَن تناول شرائع الإسلام وأحكام القرآن واحداً واحدا؛ يفحص خطابهاء 
وشروطهاء وكيفياتهاء وأوقاتهاء يبتدئ بأحكام النية والنطق بالشهادتين» ولا 
ينتهي إلا حين الصلاة على الجنازة؛ فلن يتردّد أبداً في الإقرار بأن كل ذلك 
يسوق إلى هدف» ومقصد واحد» هو مصلحة المكلفين في العاجلة والآجلة. 


)۱ الفاسى» مقاصد الشريعة ومكارمهاء مرجع سابق» ١0م‏ ص ۲. 
(۲) ابن زغیبة» عز الدین. مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالیف دبی: مرکز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث» ١5م‏ ص ؟. 


(۳) الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» ج۲» ص 4. 


Yo 





ما العاجلة فبهدايته وتيسير عمارته لهذه الأرض التى استخلفه الله عليها؛ 
بحفظ نظام التعايش فيهاء والعمل علی اقترا ما وا اما 
وتدبير منافعها. قال تعالى: #أوَإِدْ كَالَ ريك للماتیکه إِنْ ام فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ # 
(البقرة: 0۱۳۰ وقال سبحانه: لاهو َنْيَأ من الْارْضٍ واستعمرقٌ فب ماستَغفروة شر ورا هه 
ری قريب یت 46 [هود: ۰۲:۱ ومقتضی القیام بالاستخلاف والاعمار لا یتحقق بسعي 
المكلف وحده إلا أن يتلقى عن المستخلف منهاج الخلافة والعمارة» وهو 
الوحی والشریعة فتکون قوانین هذه الشريعة وحدودها نافعة للانسان خاد 
0 بالصلاح والنفع» مناقضة للفساد والمضارء وإلا كان هذا التكليف 


بالاعمار والخلافة لهو وعبث. وهذا باطل ممتنع. 

ما عن مقصد الشريعة في الاجلة فیظهر في نیل مرضاة الله» وتحصيل ثوابه 
وعظیم جزائه. قال تعالی: « ود آنه ال 202 ینک E LD E‏ 
کا اسلف آرت ن تلهم سک هم ديم لیف ریت هم رم نت بعد خوفیم 


ای ۳ 


اما ا ی مها ون کم مَمْدَ كلت مک هم شون © [النور: 5 


إن القول بان مقاصد الشريعة هي مصلحة المكلف» لا هن وحقيقة 
قطعية. آئتتها البیّنات الحقلبةء وأكدتها الأستعدادات. الفطریة» وسارت علی 
هدیها الاجتهادات الفقهية. قال الاستاذ علال الفاسي» وهو يجمع كل ذلك 
ويوجزه: "إن غاية الشريعة هي مصلحة الانسان. ۳ 
إذا قطعنا بهذه الحقيقة المهمت فلنبیّن الآن حقيقة مبداً رعاية المقاصد 
الذي جعلناه رآس الاجتهاد المنظم والعمدة فیه: أصل "رعاية المقاصد" یقصد 
به على الجملة: "العمل بمقاصد الشريعة والالتفات إليهاء والاعتداد بهاء في 
عملية الاجتهاد الفقهى.<" وتفصيل كيفية ذلك فيما نحن بصدده أذكره فى ثلاثة 
عناصر جامعة: ۱ ۱ 


)۱ الفاسي» مقاصد الشريعة ومكارمهاء مرجع سابق» ص ۲. 


(۲ الخادمی» نور الدین. الاجتهاد المقاصدي؛ ححيته ضوابطه محالاته» سلسلة کتاب الأمة رقم ° 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیة» ۰۱۹۹۸ ص ۳۹. 


۳۳۹ 





أولها: جعل الاجتهاد المؤسسي غاية نظره ومقصد اجتهاده تحقيق مصالح 
المكلفين المعتبرة التي دلت عليها بيّنات الشرع» والبحث عن نفعهم الدنيوي 
والأخروي من غير تكلف أو تمحل» لكن بعلم وحكمة. 

وحجة ذلك آنه لمّا کانت آحکام الشرع الثابتة تسیر علی هذا النهج» ولا 
تحيد عنه» كما قطعنا به قبل قليل» فكذلك يجب أن يكون الاجتهاد؛ لأنه في 
جميع أحواله وتطبيقاته» لا يخرج عن ترسّم خطى الأحكام الثابتة بالنص أو 
الاجماع وإلا ما كان اجتهادا. 

وحجة أخرى هي أن استشراف مقاصد الشريعة لمصالح المكلفين وتوقعهاء 
اختصار للطريق» وتقليل للجهد» وربح للوقت» وانتهاج صحيح لمناهج البحث 
في العلوم والمعارف. 

فإذا لم يستحضر الاجتهاد المؤسسي هذا الأصل العظيم» وأخذ طريقه في 
البحث الفقهي من دون تحديد مقاصده. كان كمّن يعدو إلى غير اتجاه. فريّما 
وصلء وربّما ضل السبیل. والعاقل من تبصّر في آفعاله» وتدبّر في مآلاتها حتى 
لا یضیع جهده ووقته في غیر محصلة نافعة. 

ثانيها: اعتماد مؤسسة الاجتهاد قواعد المقاصد والمبادی التي قرّرها النظر 
الأصولي السليم» وتوظيفها في الاستنباط والتخريج والترجيح... فإن الالتفات 
إلى هذه القواعد» وإعمال مقتضياتها في الاجتهاد» هو معالجة للأحكام بمراد 
الشرع وغاياته التي يريدها للخلق» وهو اعتداد بروح النص وجوهره» وهو كذلك 
نفوذ إلى أعماقهاء وغوص في دقائق معانيهاء وما تنطوي عليه من المصالح 
والمفاسد» وذلك عن طريق الاستحضار القويم لواقع المكلف وضروراته» 
والبحث الرصين في أعرافه وثقافته وأولوياته المصلحية المختلفة: اجتماعاء 
وسياسة» واقتضادا... وهو عمل مُضِن شاق: لا يستطيعه إلا صاحب خبرة ودراية 
مفصلة دفيقة بفقه الشرع اه و الواقع ومتطلباته. 


۳۳۷ 


أمَا أصول هذا التوظيف المقاصدي فهي درجات ومراتبء فمنها ما يرجع 
إلى دفع الأضرار والمشاق» ومنها ما يخص تقدير المصالح والمفاسد والموازنة 
بينهماء ومنها ما يرجع إلى تحقيق بعض المفاهيم» وضبط حدود تطبيقاتها؛ 
کمفهوم الحاجة والضرورة» وسد الذرائع» والتعليل بالحكمة» والقیاس الموسّع» 
وفيما يأتي أهم القواعد المقاصدية المقرّرة في هذا الأصلء وأکثرها (عمالا 
لا سيّما في هذا المقام الخطير: 
- الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه.”' 
- المصلحة الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد. فهي 
المقصودة شر غا 
- إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد بحيث يحصل بها للمكلف فساد 
دينى أو دنيوي» فمقصود الشارع فيها الرفع علی الجملة. 
- الأصل في الأحكام الشرعية الاعتدال والتوسط بين طرفي التشديد 
والتحقيف © 
- المشقة تجلب التیسیر.) 
لاه بل مر له الضر وی وغير هذا كثر: 
ثالثها: النظر في مالات تطبیق الاحکام؛ "آي آن المجتهد حین یجتهد 
ویحکم ویفتی عليه أن يقدر مآلات الأفعال التى محل حکمه وافتائه وآن یقدر 


(۱) الشاطبي الموافقات في آصول الشریعة» ج ۰۲ ص ۹۳. 
(۲) المرجع السابق ج۰۲ ص۲۱. 

(۳) المرجع السابق ج ۰۲ ص‌۱۱۸. 

(۶) المرجع السابق» ج۰۲ ص؛ ۱۲. 

(5) الزرقاء شرح القواعد الفقهية» مرجع سابق. ص ۱۰۷. 
)1( المر جع السابق» ص ۰۹ ۲. 


۳۳۸ 





عواقب حكمه وفتواه» وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي 
بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو یستحضر ماله آو مالاته وآن یصدر الحکم 
وهو ناظر إلى أثره أو آثاره... فإذا لم يفعل» فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد آو 
مقصر فيها."7 والقيام بذلك على وجه البيان لا يتأتى إلا ببحث ما يترتب على 
ذلك من وجوه المصالح والمفاسد التي تعرض للاحکام» ويُنظر إلى ذلك بعين 
العقل» وعْدّة المقاصد مع ما يستوجبه ذلك من المعرفة بأحوال الزمان والمكان 
والأشخاص والوقائع؛ فما كان حقه التقديم يُقدِّمء وما كان حقه التأخير يُؤْخَر. 


والأصل في هذا النظر ما ورد من الأحكام المتضافرة» التي تظهر آن الشرع 
ينظر فى العواقب» ويوازن بين الآثار والمآلات» ومن ذلك: 

> امتناع النبي E‏ عن فتل المنافقين رغم انكشاف مخازيهم» وظهور 
غدرهم» وقد قال في شأن أكبرهم عبد الله بن أبي لمّا عرض عليه عمر 
ضرب عنقه: "دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاره. "© 

- امتناعه عن هدم الكعبة» وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم» وقد ورد 
فی ذلك و ا ا ل ل ان قومك بالکفر لفعلت."" فلولا 
مراعاة المآل لعجل بإعادة البناء. 


(۱) الريسوني أحمد. نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي المنصورة: دار الكلمة» ۱۹۹۷م» ص۲٠.‏ 
(۲) حديث متفق عليه. انظر: 
- البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج4» ص ۰۱۸۲۱۱ کتاب: التفسیر باب قوله: «سَوَاةٌ 
هم آسکفرت که مر آم کم غرفم نهر أ مإ آل لايجَرى الْمَرم يقرت ۰4 حدیث رقم 41۲۲. 
- القشيري» صحیح مسلم. مرجم سابق ج4» ص‌۱۹۹۸ کتاب: البر والصلة والاداب» باب: 
نصر الأخ ظالما أو مظلوماء حدیث رقم 15854. 
(۳) حدیث متفق علیه. انظر: 
- البخاري صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۷۳ کتاب: الحجء باب: فضل مک 
وبنیانهاه وقوله تعالی: واذ جعلنا البیت... ۰ حدیث رقم ۱6۰5. 
- القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج۰۲ ص 4۰۸ كتاب: الحج» باب: نقض الکعبة 
وبنائهاه حدیث رقم ۰۱۳۳۳ 


۳۹ 





وبهذا يكون النظر في المآلات أصلاً مهماً من أصول الدعوة إلى التعجيل 
بتطبيق بعض الأحكام أو تأخيرهاء وإن بدا أن ظاهرها منفعة وخير. 


فهذه ملاحظ ثلاثة» عليها يقوم أصل رعاية المقاصدء وبها يتحقق. فالأول 
منها قائم مقام المعلم الهادي إلى الطريق» والثاني منها وسيلة وآلة تصنع الحكم 
المقاصدي وتنتجه آمّا الأخیر منها فهو تقویم للحکم بمردودیته المصلحية 
والنفعية» ومجموعها هو رعاية المقاصد. 


وصفوة القول بعد هذا البيان أن يقال: إن مؤسسة الاجتهاد التي تحمل 
على عاتقها مهمة التشريع والتقنين فيما هو من اختصاصهاء وسط زحمة القضايا 
وتعقيداتهاء وتداخلات المجالات والاختصاصات» وكثافة المستجدات؛ لا 
تستطيع أن تجاري هذا الركب إلا بالاحتكام إلى هذا الفقه المقاصدي المتين» 
المستوعب لکل جدید. القادر على المواءمة بين حاجات المجتمع القانونیت 
ومطالب الشرع ومقاصده الحقيقية. 


ان الاعتداد بالمقاصد هو الذي سیسد تْغرة الغیاب التشريعي الاسلامي 
الموروثة منذ عهود الانحطاط والاستعما وهو الذي سيعطي موسسة الاجتهاد 
مكنة خاصة من مكنات الربط بين الأحكام الشرعية ومقاصدها الانسانیق فیتأکد 
بحق أن هذه الشريعة هي شريعة الإنسان» وأن أحكامها إنما تنزلت لخدمة 
هذا الإنسان» والحرص على رقيه والنهوض به» فاتسعت فرص الاستئناس بهاء 
والتفاعل الاجتماعي ببدائلها وأحكامها. 


؟- فى مشروعية رعاية المقاصد 


قد يكون حصل شيء من الميل نحو الاعتقاد بأهمية رعاية المقاصد في 
الاجتهاد المؤسسيء وأنه يحل كثيراً من الإشكالات التشريعية والثقافية» وأنه 
نهج صحیح من جهة الاعتبارات العلمية والمنهجية. ولکن قد ینقص ذلك 
ویعوزه التأیید الشرعي الذي ينطق بصحة ما ذكرناء ویزید علیه. 


۲:۰ 


وفى هذا المطلب أريد أن أثبت أن أصل رعاية المقاصد مطلوب فى 
الشريعة» معمول به فى اجتهادهاء وأنه جار على نسق هديهاء بل هو جزء منهاء 
وآلة من آلاتها في استنباط الأحكام والقضاياء وتوليد البدائل والحلول: 

وذلك مثل قوله تعالى: # وما أرسلتكرل رة إَْعلّمي € (الأنياء: 21٠١0‏ وقوله 
سبحانه: # ولوقي رک و لد إِلَهَ إل هو أَلتَحْمَنٌ لتحم € [البقرة: »]١17*‏ وقوله تعالی: 
##يربِدُ له کم امش ولا فد پم انم وَلتكَيِنوا الْهدَّهَ وَلُِكَيْرُوا أللَه عل ما 
هد وڪم كروت * البقرة: 185]» وقوله عر وجل: #وجهذوا في ال ی 


ی رر اء اص رر م مر و 
۱ 


ع وم م ار متام ربج 
چهادو هو اب وما جک لک ف أل من سرچ € الحج: ۷۸]. 


فقد تضمنت هذه الآيات الغاية من بعثة النبي بي وحصرتها في مقصد 
كلي عام» هو الرحمة» ومقتضی الرحمة الرآفة بالعباده والاشفاق علیهم» ورفع 
الحرج عنهم. والتیسیر علیهم في آمورهم وحوائجهم» والتخفیف عنهم عند کل 
شدة آو عنت. ولا یتیشر ذلك الا بتشریع ما یناسب من الاحکام الناطقة بالعدل» 
والانصاف والمساواة والتعاون والتکافل» والدعوة ٍلی الخی والاحجام عن 
الشز وتهذیب الخلق وتزكية النفس... 


والرحمة التي بُعث بها ولأجلها النبي له وکان منفذا ومترجماً عملیاً لهاء 
لا تکون الا بجلب کل خیر وصلاح مما يُحقق النفع والسعادة» ويدفع أسباب 
التعاسة والشقاوة؛ سواء في الدنياء أو في الآخرة» "فالرحمة هنا هي أفضل ما في 
البعثة المحمدية والرسالة الإسلامية من جلب المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد 
وتقليلهاء فكل خير تجلبه رحمة» وكل شر تدفعه رحمة» وكل خير تزيده رحمة» 
وليس في الشريعة شيء غير» فرسولها لم يبعث إلا رحمة» وشريعته كما يقول 
ابن القيم: مبناها وأساسها على الحكم» ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى 


۳:۱ 


العبث» فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين 
عباده ورحمته بين خلقه "00 

ومن هنا يصح إطلاق القول بأن كل حكم نطقت به الشريعة هو رحمة؛ 
فالصلاة رحمة» والزكاة رحمة» والدعاء رحمة» والجهاد رحمة» والحدود رحمة» 
والعقوبات رحمة» وكل ما فى الشريعة رحمة. 

والخلاصة أن الآيات والأحاديث الواردة في الإرشاد إلى أن مصالح 
المکلفین هي مقصود الشارع علی الجملة. کثيرة لا تحصی. 

ب- النظر في آحاد آحکام الشريعة: 

مثل آحکام الصلاة والزکات والصوم. والانفاق» وصلة الرحم وبر الوالدين» 
وطلب العلم. فلو تأمّلت كل واحد من هذه الاحکام» وفحصت مقاصده لتبيّنت 
أنه قاصد اٍلی جلب مصلحة المکلف. آو دفع مفسدة عنه.۲۳ ولنضرب لذلك 
مثلاً بأحكام الحج: 


۳ رعس . مه # 2 ن ا رع 7 

قال تعالی: #وأَذن في الئاس بأل ينوك رڪالا وڳ ڪل صامر يئي من کل 
7 04 و هو م م2 8 رو هر و تھ ن ر 

2 اش ان فج أيَاِ م عل ما رهم 


قال القرطبي: "منافع لهم آي المناسك؛ کعرفات والشهر الحرام» وقيل 
المغفرة» وقيل التجارة» وقيل هو عموم؛ أي ليحضروا منافع لهم. أي ما يرضي 
الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة. قاله: مجاهد واختاره ابن العربي» فإنه يجمع 
كل ذلك من نسك» وتجارة» ومغفرة» ومنفعة دنيا وأخرى. ولا خلاف فى أن 


)۱ الريسوني؛ خن الفکر المقاصدي؛ قواعده وفوائده. الرباط: جريدة الزمن» 2۹ ص۲۱ . 
02 لتعرّف المزيد عن وجوه المصالح في العبادات والشرائع» انظر: 


- ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والارادة القاهرة: دار الحدیث» ۷ ج ۰۲ ص ۱ وما بعدها. 
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المراد بقوله تعالی: # لیس عَم مكح أن سبوا مضلا من ريم إا 
افر من عرقت ۳۹ 1 عند دَ ر الحاو وا در رو کما هد هدنک 
ون ڪشم من بلي لمن الى * البفره: ۱۹۸ التجارة "^ 

والحقيقة أن منافع الحج كثيرة لا تحصى» ولست أحصر ذلك في المنافع 
التربوية والاقتصادية» بل إن ذلك يتعدى إلى المنافع الاجتماعية والسياسية. 


ففي الحج يجتمع المسلمون من كل حدب وصوب ليعقدوا مؤتمرهم 
السنوي لأجل التعارف والتآزرء فيقف الأسود بجانب الأبيضء والفقير بجانب 
الغني» فتتقوّى أواصر الودٌء وروابط الإخاءء» ويتعمّق الإحساس بالمساواة. 

والحج مناسبة للبحث في قضايا المسلمين» والتعاون على حل مشکلاتهی 
وتعرّف أحوالهم. والاستئناس بعوائدهم ولغاتهم؛ حتى إذا دعت حاجة 
إلى مناصرتهم بجهاد أو نفقة» انشرحت القلوب لذلك» وتهيأت له النفوس 
والجيوب والسواعد. 

وفي الحج تبدو الوحدة السياسية للأمة بدواً ظاهراً بين مختلف أجناسها 
وشعوبها؛ فالمبادیع واحدق والأهداف واحدة» والشعور واحد. فلذلك تذوب 
الخلافات» وترتفع النزاعات والصراعات» ولا تسمح الأمة جميعها ببروز طائفة» 
أو طغيان فكرة من أفكار بعض أبنائها على حساب الأمة ووحدتها. بل الكل 
منغمر في كيان الأمة الواحد» وهذا بحق خير مظهر يفصح عن هذه الوحدة 
المطلوبة. وخیر تجل عملي لقوله تعالی: ‏ له مذو امَف أنه دح دة وتا رڪم 
دوب 4 [الأنبیاء: ۰۲٩۲‏ 

ما المنافع التربوية والاقتصادية فقد سبق قول الامام القرطبي ولولا آن 
المقام مقام اختصار واٍیجاز لأرخیت العنان للقلم لیزید من ضرب الامثلة في 
آحکام جزئية آحری؛ كالصلاة» والزکاة والدعاء والزواج» والبیع» والارث 


(۱) القرطبي الجامع لأحکام القرآن. مرجع سابق» ج۰۱۱ ص ۳۹. 
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ولنکتف بذلك خشية الإطالة. 


"وبالجملة نقول ان القرآن وسنة رسول الله ية مملوءان من تعليل 
الأحكام بالحكم والمصالحء وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحكم 
التي لأجلها شرع تلك الاحکام ولأجلها خلق تلك الأعيان» ولو كان هذا في 
القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف 


(1) 


موضع بطرق متنوعة. 
ت- الاستقراء الكلي لأحكام الشريعة: 


وقد سبق قول الشاطبي -رحمه الله-: "إنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت 
لمصلحة العباد... ۳۳ ومقصوده بذلك أنه تتبع كليات الشريعة وفروعها ينظر في 
مراميها وأغراضهاء فحصل من ذلك على نتيجة صحيحة سليمة تكرّرت معه في 
أكثر أحكام الشريعة» وهي أن وضع الشريعة إنما هو لصالح العباد. 

وفائدة هذا الاستقراء -بعد الذي ذكرناه- هي القطع بهذه النتيجة» والاعتداد 
بها اعتداداً يقينياً في شؤون الفقه والاجتهاد. قال الإمام الشاطبي في تأكيد هذا 
البيان: "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على 


معنى واحد ف افادة القطع. ۲۲ 


)۱ ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة مرجع سابق» ج۰۲ ضن 2 11 
(۲) الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» ج۲» ص٤‏ . 
(۳) المرجع السابق ج۰۱ ص> ۲. 


٤ 





ث- "ق قواعد الفطرة السلیمت ومسلمات العقل. وقوانين النظام الكوني البديع: 


والتي تدل على أن خلق الكائنات لم يكن عبثا ولا سدىء وإنما أقر لعبودية 
الله تعالى وإسعاد البشرية فى الدارين "^ 

يؤخذ من هذا الذي تقدّم أن إعمال أصل رعاية المقاصد يستند إلى حجج 
ظاهرة ودلائل قاطعة» نطقت بها أحكام الشريعة الكلية والجزئية» وأيدتها قواعد 
الفطرة ومسلمات المنطق والعقل. 

وممّا یتصل بالحدیث عن مشروعية هذا الأصل مبحث مهم هو: هل أصل 
رعاية المقاصد الذي بوأناه هذه المكانة السامقة مقة أصل مستقل عن الأدلة الشرعية 
التي تقرّرت حاكميتها في علم أصول الشريعة» أم هو تابع لها؟ 


وتفصيل هذا السؤال هو: هل يصح أن تُقوّم الأحكام الشرعية بالنظر 
المقاصدي المجرّد دون الرجوع إلى الأدلة المعتادة من النصوص والأقيسة 
والإجماعات؟ كأن نقول: هذا التصرف حرام؛ لأنه يجرٌ مفسدة بيّنة» وهذا 
السلوك مشروع؛ لآن مصلحته ظاهرة» دون أن نستند في تقرير جوانب الصلاح 
والفساة إلى الآدلة الشرعية المعقيرة: 

والح عرو ا 
العلمي» تدعو إلى اعتماذ المقاصد دليلا مستقلك يُرجع إليه في مباشرة آمر 
التشریع والاجتهاد. ویحرص أصحاب هذه الدعاوى على تقديم هذه الدعوات 
بوصفها الحل الفصل لقضية تجدید الاسلام والخروح من نفق التقلید. وملاحقة 
الرکب الحضاري السریع» وقد نشر في ذلك دراسات وفتاوی تثیر مناقشات؛ 
وردود فعل تسمّم آجواء الساحة الثقافية والعلمية. وأکثر من یتولی كين ذلك 
)۱ الخادمي» الاجتهاد المقاصدي؛ ححيته ضوابطه محالاته» مرجع سابق» جا ص۸ . وانظر 

المبحث الأول من الفصل الأول في كتاب: 


“وة جال لفن تحر قعل مقا ال ان المقية العالبى للنكر النیاخس: 
۰۰١‏ م ص۱۹ 


۲:۵ 





فئات عريضة من المثقفین المناوئین لاح سلام الرافضين رسالته ودعوته. يريدون 
بذلك اختزال الفقه الاسلامی کله فى فكرة المصلحة المادية» وأن الله تعالى 
تولی آمر بیان الدین» وأوكل أمن الدليا (لی عباده» وأنه پرید بهم الیسر ولا برید 
بهم العسر وآن الهداية النبوية في السياسة والتشریع ليست حجة على العالمين» 
بل هي نتاج ظروف وآحوال وحضارة انتهت بانتهاء شروطها الاجتماعية وعللها 
الثقافية التاريخية. 

وقد تناول هذه المسألة بالدرس والبحث باحثون کثر» ومحصلة ما انتهوا 
الیه تدور علی رأیین اثنین :۱ 

الول: وهو لدعاة استقلال المقاصد عن الادلة الشرعية. 

الثاني: وهو لدعاة عدم استقلال المقاصد عن الادلة الشرعية. 


أمَا الرأي الذي أميل إليه فهو وسط بين هذین الرآیین یزاوج بین الاعتداد 
بالاعتبارات المقصدية والاعتماد على الأدلة الشرعية. 

وبيان ذلك أنه يجوز أن نبدأ البحث في حکم آي واقعة من وقائع الحیاق 
لا سیّما قضایاها المعقدة والغريبة عن سیاقات البحث الفقهی التقليدي؛ 
کالمستحدئات فی مجالات عقود البیوع» والتأمینات واشکالات الرباه والحقوق 
المدنية» وأنظمة الحكم» وغیرها. دون القضایا المنصوصة الظاهرة التي لا ٍشکال 
فيها بتحكيم النظر المقاصدي» وذلك بدراسة وجوه المصالح والمفاسد التي تنتج 
من جازة هذه القضية أو ردّهاء ويكون ذلك بعْدَّة التحليل العقلى والمنطقى» 
والافادة من الخبرات البشرية» والاستتناس بالدراسات العلمية المساعدة. فاذا 


)۱ الخادمی» الاجتهاد المقاصدي؛ ححیته ضوابطه محالاته» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۱۲۲ قال جمال 
عطیة: "من الأصلح آلا تتفصل المقاصد عن آصول الفقه. وآن تظل فرعا متطورا منه تدعمه 
وتساعد في تطویر باقي فروعه." لمعرفة رید انظر: 
- عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» مرجع سابق» ص ۰۱۹۷ 
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اكتملت عندنا هذه الوجوه» وظهرت المصالح» وأسفرت عن وجههاء أكملنا 
البحث بالرجوع إلى مصادر الشريعة وأدلتها لأجل تقويم هذه المصالح بالنظر 
إلى نسبتها من مقاصد الشريعة» فلا يخلو الأمر -عندئذ- من أحد أمرين؛ إِمّا أن 
نجد الشريعة جارية على اعتبار مثل هذه المضالم وما أن نجدها على غير ذلك» 
فإن كان الأول صح لنا بیقین الافتاء بجوازها» ون کان الثاني لم یجز لنا ذلك. 

ولا شا فلا الا لتق حاذق» تسار نی توص شرع خی اة 
وكلياتهاء سائر على نهج الملاحظ الثلاثة التي دک نها غت تحديق المقصوة 
برعاية المقاصد. 

ومن هنا نتبيّن أنه في قضايا الاجتهاد المؤسسي المعقدة تكون المقاصد 
والمصالح معالم رئيسة في طريق الحكمء وتكون أدلة الشريعة حاكمة على صحة 
هذه المصالح أو على فسادها. 

وظني أن هذا الذي أثبته هو نفسه المنهج العمري (نسبة إلى عمر بن 
الخطاب) الذي اشتهر به» وعرف عنه. فلو آخذت آي مسألة من المسائل العمرية 
المشهورة عنه. لوجدت آنه لم یعمد ٍلی النظر في آحاد النصوص یبحث عن 
النظیر والشبیه الا بعد آن استقر في ذهنه حجم المصلحة آو المفسدة المترتبة 
علی ما سیحکم به. فان هذه القضایا لیس لها نظیر سابق» ولا ینفع في مثلها الا 
إعمال الکلیات والمقاصد. 


ومما نشي الى ذلك فى واحدة من هذه المسائل» قوله ل امضاء الطلاق 
بلفظ الثلاث: ان الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو آمضیناه 
عليهم. فأمضاه علیهم. ۳ فقد صح آن النبي و أمضى هذا الطلاق ثم ترك ذلك» 


)۱ القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۱۰۹۹ 2 کتاب: الطلاق» یاب: طلاق الثلاث. 
حدیث رقم ۲ وانظر القر اءة التحليلية المقاصدية للمسائل العمرية فی کتاب: 


عمارة» محمد. النص الإسلامى بين الاجتهاد والحمود والتاریخية بیروت: دار الفکر المعاصر 
مم ص ۵۳. 
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وتركه أبو بكر» وكذلك فعل عمر بعدهما فى سنوات حكمه الثلاث الأولى.“ 
فأيّ شيء دفعه إلى الإمضاء إذن؟ أهو علمه بقضاء رسول الله الأول» أم مقصد 
على عزمه الرجوع إلى قضاء الرسول؛ لأن عمر كان يعلم بهذا القضاء منذ سنته 
الأولى» ولم يرجع إليه إلا بعد أن استفرغ فيه كامل نظره المقاصدي» وهذه 
وجهة أخرى يثبت منها ما أردت بيانه» وقل مثل هذا في مسألة سواد العراق» 
والمؤلفة قلوبهم» وغير ذلك» فصح من هذا أن كلا الاعتبارين يستلزم الآخر 
ويكمّله» ولا قيام لأحدهما إلا بصاحبه.“ 


۳- فی فوائد أصل رعاية المقاصد فى الاجتهاد المؤسسى 
تحدث كثيرون عن ثمار رعاية المقاصد وآثارها وفوائدها بالمعنى العام 
الكلى»" لكنى أريد هنا أن أقصر الأمر على اجتهاد بعينه ومؤسسة بعينهاء قد 


القضايا التي تخص تنظيم العلاقات الاجتماعية ومرافق الحياة المختلفة. 


(۲) لتعرّف بعض النماذج التطبيقية التي سارت علی هذا النهج. انظر: مناقشة جمال عطية للطالب 
مصدق حسن في آطروحته "الهندسة الورائية ومقاصد الاسلام" التي قذمها لجامعة الزیتونت 
وفیها حاول آن یجیب عن السوال الاتي: هل الشريعة الاسلامية بمقاصدها العامة تبيح التدخل 
البشري من خلال عملية إعادة تصمیم النظام الحی. ومحاولة تنظیم الکائنات الحية وفق التفانة 
الحية؟» وانظر أيضاً: 

انظر أيضاً مناقشة مسألتى التسعير والإجهاض عند: 
- الرفعي» عبد السلام. فقه المقاصد وآثره في الفکر النوازلي؛ الدار البيضاء: إفريقيا الشرق» 
۶ ص۲۷ وص ۲۱۰. 

(۳) ذکر جمال عطية في المبحث الاول من الفصل الثالث لکتابه مجموعة من الفوائد في التألیف 

والتصنیف في المقاصد. آوصلها الی ثلاث عشرة فائدة. انظر: 


- عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» مرجع سابق» ص۱۷۷ وما بعدها. 
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ولنشرع الآن في ذكر أبرز هذه الفوائد: 

أ- توسيع دائرة النظر الفقهي» وعدم الانغلاق في مدلولات الالفاظ 
والتهمّم بالاستنباط» والقياس على المنصوصاتء والتخريج على الفروع... فهذا 
المسلك کما بری الدکترر آحمد. الخملشی یفضی الی آمرین: الاول: بط 
الحکم الشرعي بالدلالة اللغوية للنص توت ۳ ثبات الأحكام؛ لأن المعنى 
اللغوي للالفاظ لا یتغیر بتغیر الزمن وظروف الحیاة» وبهذا غیبت الغایات آو 
الحكم التي شرعت الأحكام من أجل تحقيقها. 

الثاني: أن الاجتهاد یقتصر علی النصوص الجزئية لأنها التي يرتبط إدراك 
معانیها باندلانةاللغوية الوضعی آما التصوص الکلية. فان آلفاظها لم توضع لغویا 
لوقائع بأعيانهاء وانما وضعت لمعنی عام یتطلب تطبیقه علی الجزئیات استعمال 
العقل مع الخبرة بالحياة وملابساتها» مثل: الیسی ونفي الحرج في التکلیف» 
والمعروف المآمور به» والمنکر المنهي عنه والعدل. والظلم والمساواة» وحرية 
الفرد» وعدم آکل آموال الناس بالباطل» والتزامات التضامن» واجتماع الکلمة في 
المجتمع الاسلامي... ۲ 

ومن خلال مطالعة ما یکتب فی قضایا الفقه المعاصر والافتاء فی شوون 
المستجدات والنوازل» یمجب المتتبع للمبالغة الشديدة في الالتصاق بالدلالة 
اللغوية والتصوص الجزئية والاتکاء علی الفروع المذهبية علی حساب الکلیات 
والمقاصد العالية.9) 


)١(‏ واضح أن المقصود بالنصوص الكلية عند أحمد الخمليشي» هي تلك التي وُضعت لإفادة معنى 
عام كالأمثلة التي تقدّم بهاء وكلها عند التحقيق راجعة إلى مقصود واحد. هو جلب المصلحة ودفع 
المفسدة. انظر: 
- الخمليشي وجهة نظر. مرجع سابق» ج5» ص ۳۱. 

۲۱ انظر من النماذج کتاب: 
- الزرقاء مصطفى أحمد. نظام التأمين: حقيقته والرأي الشرعي فيه؛ بیروت: موسسة الرسالة ۱۹۸۷م. < 





"إن فقه المقاصد يتأسس على مبدأ اعتماد الكليات التشريعية» وتحكيمها في 
فهم النصوص الجزئية وتوجيههاء فهو نوع من رد المتشابهات إلى المحكمات» 
والفروع إلى الأصول. ولا يقف فقه المقاصد عند حدود التعليل اللفظي والقياس 
الجزئي» بل ينطلق من منهج استقرائي شامل يحاول الربط بين الأحكام الجزئية 
وصياغتها في قانون عام دلت على اعتبار الشرع له الكثير من الأدلة وتضافرت 
عليه العديد من الشواهد. وبذلك يعتبر هذا القانون الكلى مقصدا من مقاصد 
الشریعق. فیتحول الی حاکم علی الجزئیات قاض علیها بعد أن كان تعمد 
وجوده منها. ۱ 

والخلاصة آن الاجتهاد الموسسی لا یستغنی عن النظر المقاصدي عند 
مباشرة القضايا الاجتهادية التشريعية 0 الزوايا المتعددة الکاشفة عن الاحکام 
الملائمة» فهذا هو الذي سيغني الموضوع بالاراء ويثريه بتعدد وجهات 
النظر» ويفسح المجال للمقارنات والموازنات» ثم يتيح للاجتهاد المؤسسي 
من الخیارات ما یکافیم الحاجة ویزید علیها؛ لحل معضلة التشریع المناسب 
للواقع والمجتمع. 

ب- بناء الأحكام على أصل رعاية المقاصد یبعث فیها نفس الارتباط 
بالواقع الاجتماعي» وخدمة المکلف الذي لا يُقَوّم صلاحية الأحكام المطبّقة 
علیه الا باستعداده الفطري واختیاراته العقلية البسيطة بل المصلحية غالبا. 


- |ذا طالعت الکتاب والردود علیه والردود على الردود» ستجد جدلاً واسعاً في اللغویات 
والشرائط والشکلیات الفقهیة. لكنّ السؤال المقاصدي هه مت( فلا تسشن له 
ببیانات التقاریر الادبية والمالية لهذه الموسسات لمعرفة قيمة آرباحها والجهات الدولية التي 
تستفید منها» وتوظیفاتها الاقتصادية والمالیت وآثر ذلك في القیم والأخلاق» والاثار المالية 
(الإيجابية» والسلبية) في المومن لهم وتأثر مفاهیم التکافل والتوازن الاجتماعي وغیر ذلك. 
لمطالعة مختصرات آراء المجیزین والمانعین» انظر الموقع الالكتروني: 


- http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2004/12/article02.shtml 


.۱۲ 4 العلواني» مقاصد الشريعة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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وبيان ذلك أن أحكام الاجتهاد المؤسسي هي قوانين ملزمة تطبّق في 
میادین الحياة المختلفة» والذي تسري عليه هذه الاحکام» وتحکمه مقتضیاتها 
هو المكلف؛ سواء كان ذا شخصية طبيعية أو معنوية» وهو مفطور دائما على 
البحث عن منفعته» مجبول على الحفاظ علی مصلحته فإذا فرضنا أن أحكام 
الاجتهاد المنظم لم ثُبنَ على هذا الأساس (رعاية المقاصد)» ولم تظهر فيها صبغة 
المصلعة كان ها ال كاف أف ها دا واد ها مهات :وخا هر الس 
مثل: ظاهرة التهرّب الضريبي» وخرق قوانين السرعة على الطرقات» والتحايل 
على المؤسسات الإدارية والقضائية بالشهادات المزوّرة والوثائق الكاذبة» وأكل 
الرباء ولعب الميسر بأسماء زائفة وألقاب خادعة؛ فإن الناس لا تفهم من مَنْع هذه 
المعاملات ووسمها بالتشريعات الجامدة إلا أنه تضييق وتشديد» ولو ربط هذا 
بالمعانى المصلحية لكان لمثل هذه الأحكام وجهه آحسن وآجود. "ففى الإعلام 
بالعلة تنشيط للمأمور بالفعل على الامتثال إذ يصير عالما بالحكمة."() 


وفي القرآن الكريم» قال تعالى مُبيّناً علل ومقاصد ما افترضه على عباده 
من الشرائع: ۷ ال ما ی یف یت التب وار الصو إت اللو تن عن 
الط والشگر رک سکب وله فلز ما نرب «لسکبرت: 4۰). وقال في الصوم: 
۾ انها الذي ءامنا کيب يڪم الصَيَام گنا کيب ڪل الڪ ين يڪم لمکم تکفود » 
[البقرة: ۰۲۱۸۳ وقال في شان الحج: ۶ لشَهَدواً مع هم وبحكروأ َس ئ ف اام 


عي قل عع و 


علوت عل ما ركهم من بهيمة الأنعي لوا ينها وَلَلِْمُوا الس الْفَقِيرَ 4 [الحج: ۲۸]. 
ومن الامثلة التی استدل بها الدکتور آحمد الريسوتى غلى صحة هذا ما 

وقع من اعتراض الأنصار على قسمة النبي بي لخنائم حنین» حيث تألف بأغلبها 

قلوب حديثي الاسلام ولم یکن قد بیّن لهم علة ذلك. فوجدوا عليه في نفسهم» 

فلما بیّن لهم زال الاعتراض.“ 

)۱ ابن عاشور» محمد الطاهر. تفسیر التحریر والتنویر» تونس: دار سحنون» ۷ جء ۰۱ ص۷۸ ۲. 

(۲) الريسوني آحمد. مدخل الی مقاصد الشريعة. الدار البيضاء: مطبوعات الأفق» ۱۹۹۲ ص١١‏ . = 
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4 - مطالب رئيسة فى إعمال أصل رعاية المقاصد 


أبحث في هذا المقام جملة مطالب أصولية» أرى من المناسب جذاً 
دراستهاء وبیان جدواها وآهمیتها فی عملية الاجتهاد المسسی؛ ذلك آنه یتوقف 
علیها الاعمال الصحیح لاصل رعاية المقاصد في کثیر من وجوه الفقه والتشریع: 


أ- اعتماد تقسیم جدید واضح وواقعي للمقاصد الكلية الشرعية: 


هذه قضية يجري فيها بحث رصين بين عدد من الباحثين» وكتبت فيها 
محاولات جريئة» وأفكار نيّرة» وكلها تنطلق من نفس المنطلق الصادق في السعي 
إلى إقدار الفقه على النهوض من عثرته» وإثراء أصوله» ومأسسة مناهجه؛ حتی 
يتابع أدوار التشريع والتأطير لتصرفات المكلفين وعلاقاتهم. 

بدوري -في هذه الفقرة- أقاسم هذه المحاولات النظر والرأي في ترشيد 
هذا المسارء وقد صرَّحْتُ بذلك في مقدمة بحثي» وأزيد على ذلك بأمر مهم» هو 
آني قد جعلت رعاية المقاصد أصل كل بحث فقهيء ومنطلق كل نظر أصوليء 
بنفس القدر الذي جعلته غاية الغايات» ونهاية النهایات؛ أي جعلته قوام وعمدة 
الاجتهاد المؤسسي الذي هو صناعة جديدة» ليس فيها تراكم معرفي في البحوث» 
ولا خبرات وافرة في الممارسات. 


ليس الحديث عن إعادة النظر في توسيع أقسام المقاصد الشرعية الخمسة 
من باب الترف الفكري» أو محاولة للنقد من آجل النقد. بل الحقيقة أن له 
بواعث موضوعية» ودواعيّ منهجية قائمة لا يجهلها مَّن خبر الواقع المتغيّر 
الذي يعج بکثرة التحدیات والتحوّلات الحضارية القائمة في واقعنا المعاصر 
ولا ینکرها من وقف علی الهوة السحيقة بین ضرورات هذه الطواری الشديدة 
- وأصل القصة في صحیح مسلم. انظر: 


القش ي» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» اج ص ۰۷۳۲ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوی إیمانه» حدیث رقم .٠٠٥۹‏ 
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والقصد [لی سیاستها بنظر الشريعة وقواعدها؛ وقد آلمحت الی طرف یسیر من 


ولعل من أهم هذه الدواعى الحاملة لنا على الدعوة إلى زيادة تحقیق آقسام 
المقاصد والتوسّع في بیانها وفق اعتبارات جديدة واضحة واقعية ما يأتي: 


- ان الضروریات الخمس التي هي کلیات المقاصد. وجماع الشریعة 
وقطب رحی آحکامها لا تفتح آمام الفقه آفاقاً واسعة لتأسيس النظريات» 
ووضع الأصول الكلية الناظمة المساعدة علی استنتاج الاأحکام. فامثلا 
مبداً المحافظة علی المال» آية نظریات یمکن أن تبنى عليه في تنظيم 
المجتمع؟ وهل يساعد على استنتاج الأحکام المنظمة للمسوولية 
التقصيرية (الضمان) أو الحد الأدنى للأجورء وعقد العمل عموما؟ أو نظام 
الضرائب؟ ...» ومبداً المحافظة على النسل والنسب لا يختلف عن سابقه 
من حيث صعوبة بناء نظريات عامة عليه تشكل مرجعا للفقيه في الأبواب 
الفقهية التي يعالجها."“ ومرد هذه الصعوبة في تقديري أن ما سطره 
الببحث الأصولي في تقسيمه لأنواع المقاصد الخمسة کان شدید الإيجازء 
بالغ التركيزء مقيّداً بالإرث الفقهي الذي بني علیه» فهو لا يستشرف آفاق 
التشريع المستقبلية» وتطبعه سمة الفردية؛ أي إنه يقصر مركز الرؤية والنظر 
إلى مقاصد الشريعة كلها في محل واحد» هو خصوص الفرد دون غيره من 
القطاعات الاجتماعية المختلفة» وهذا يوهم بأن الشريعة كلها -بتوجيهها 
نحو الفرد- لا تأبه الا بصلاحه في نفسه وذاته» وأنه لا غرض لها بما 
سواه؛ من: آسرق آو مجتمع» آو دول آو موسسات... 
وبذاء یعسر علی الاجتهاد الموسسي آن یعمل بهذه المقاصد وحدهاء؛ 
وینظر من خلالها إلى مجالات وقطاعات تنموية آوسع وآرحب مقصودة 
بالتشریع والتفنین. 


)۱ الخمليشي؛ جهة نظر» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۱۹۳ 
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- إن أمر النظر في المصالح والمفاسد المترتبة على القضايا والأحكام 
التنظيمية» في جزء غير يسير منه؛ يُسهم في تقريره وتقديره خبراء العصرء 
لا سيّما في شؤون التخصصات الدقيقة» مثل: الطب» والاقتصاد 
والاجتماع والإدارة» وهذا أمر لازم» بل هو جزء من الاجتهاد المؤسسي 
لا ينفصل عنه. 


ولا يخفى أن الإحالة على هذا التقسيم المجمل العام غير المفصّل لأقسام 
المقاصد» وغير المبيّن لأنواعها وامتداداتهاء وما هو أولى منها بالتقديم أو 
التأخير؛ يربك الناظر إلى الفقه بمنظار هذا التقسيم؛ لأننا نضع بين يديه ميزانا 
مقاییسه مقصورة علی قضایا مخصوصة. شديدة التركيز» ليس فيها ما يسعف في 
فحص مستجدات العصر والنظر في مستحدثاته. 

والمقصود أن مباشرة الخبير -وهو غير متخصص بأصول الشريعة 
ومقاصدها- القضايا لأجل الكشف عن مصالحها ومفاسدهاء لا تتحقق بصورة 
منهجية وعلمية إلا پتقسیم جدید» واسع ومفصل لمقاصد الشريعة وأنواعها 
ها ا و ا ركه نار الت 
العلمي» ويُسدّد النظر الفقهي. ویحتضن کل وجوه الفعل الاجتهادي؛ منطلقا 
ووسيلة» وغاية» وهذا أمر لا يُسعف فيه التقسيم المرکز. 

واذا آدرکنا آننا آمام اجتهاد له من خصائص الجدة والتعقید ما لا ینک 
فان من دقة النظر وجودة البصر آن نجاریه بتقسیم جدید للمقاصد يفي بمقصد 
التأطیر المذکور» وینهض بوظائفه ومقتضیاته.() 


)۱( یعترض بعض الباحئین علی قضية النظر في تجدید المقاصد الخمست وحجتهم في ذلك آنها 
مستقرأة من أحكام الشريعة أصولاً وفروعاًء فهي کلیات ثابتة نهائية لا یتصور (شرعاه وعقلا) أن 
یقع علیها استدراك» ويقولون إن ما يقترحه بعض العلماء ء من إضافات في هذا الشأن» مثل زيادة 
صد العدل: او ال ت رشن کف ول عل نیع زلی راهن اترات الین 
جار تحت نسقها. 
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ولا أريد أن أجزم هنا بتقسيم معيّن أدّعي له التفرّد بالصحة والكمالء 
وإنما قصدي أن أثير مقترحين» وأعرض مجمل أفكارهما من دون الدخول في 
تفاصيلهما ودقائقهما؛ لأن هذا يطول. ثم إني أتصور أن التقسيم الحقيقي والعملي 
هو الذي ستضعه مؤسسة الاجتهاد نفسها بناءً على نظر دقيق وفاحص لأنواع 
المشروعات والأحكام ومجالاتها التي تبث فيهاء وبناءً على منهجية قويمة ترتكز 
على اعتبار مقاصد الشريعة وأصولهاء وتراعي الأهداف الاستراتيجية لسياسة 
الدولة ومؤسساتها. 


ومن هنا یکون المقصود من هذین المقترحین الاستئناس» والإفادة 


المقترح الأول: وهو خاص بالدکتور جمال الدین عطية -رحمه الله-» وقد 


عرضه في کتابه "نحو تفعیل مقاصد الشریعة "۰" وتوسّع فيه أيّما توسّع» وأوصل 
آقسام المقاصد الی آربعة وعشرین مقصداء موزعة علی آربعة مجالات ناظمة: 

المجال الأول: مقاصد الشريعة فیما یخص الفرد» وقد حصرها فی خمسة 
یز ی و اس ی سس ای مس 
المال. 


المجال الثاني: مقاصد الشريعة فیما یخص الأسرة (الاهل) وقد آجملها 
في سبعة مقاصد: تنظیم العلاقة بین الجنسین» وحفظ النسل» وتحقیق السکن 


= ونرد علی ذلك بقولنا: لقد سلمنا بآن هذا نظر صائب. ولکن» لمّا يُلزمنا المعترض بالترکیز 
والاختصار» ونحن ینفعنا البسط والتوسّع. جعلنا غاية ما نقصد هو نشر هذه المعادلة الخماسیت 
وبسط آطرافها ومجالاتها؛ وترتیب درجاتها بحسب ما نری آنه آنفع وآیسر. فالاختیارات 
الموسسية -الیوم- في کل الانظمة التشريعية الرشيدة تنبني علی اعتبار التخصصات والمجالات 
والقطاعات... فلم لا یکون ترتیب المقاصد الشرعية جاريا على وفق هذا التنظیم الجدید» 
ولا ٍشکال آن توول عاقبته ٍلی المقاصد الخمسة المذکورة؛ اِذ مقصد البحث هو القصد الی 
الوضوح في المعالجة. والیسر في التحصیل التشريعي, وهذا لا یتأتی الا باختیار التوسع. 
(۱) نشره المعهد العالمي للفکر الاسلامي عام ۲۰۰۱م. 
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والمودة والرحمة» وحفظ النسبء. وحفظ التدين في الأسرة» وتنظيم الجانب 
المؤسسي للأسرة» وتنظيم الجانب المالي للأسرة. 

المجال الثالث: مقاصد الشريعة فيما يخص الأمة» وفيها سبعة مقاصد: 
التنظيم المؤسسي للأمة» وحفظ الأمنء وإقامة العدل» وحفظ الدين والأخلاق» 
والتعاون والتضامن والتكامل» ونشر العلم وحفظ عقل الامت» وعمارة الأرض 
وحفظ ثروة الامة. 

المجال الرابع: مقاصد الشريعة فیما پخص الانسانیق وفیها خمسة مقاصد: 
التعارف والتعاون والتکامل» وتحقيق الخلافة العامة للإنسان فى الأرض» 
وتحقیق السلام العالمي القائم علی العدول» والحماية الدولية 585 الإنسان» 
ونشر دعوة الاسلام. 

وفي کل مقصد من هذه المقاصد. کان الدکتور جمال الدین عطية عاكفا 
على تحدید مفهوم کل واحد منها تحدیدا واضحا جامعاء بحیث یستدل علیه 
بنصوص الكتاب والسئة» ويُمثل له بذکر بعض الأحکام الفرعية التي شرعت 
لتحقیقه» ثم یبن درجته من جهة کنهه (ضروري» حاجي تحسيني).() 

غني عن الذکر آنه ما من منصف الا ویْقذر عظیم الجهد الذي بذله الدکتور 
جمال الدین عطية في |ٍرساء دعائم هذا التقسیی خاصة في جانب الاستقراءات 
التي قام بها للدلالة على مقصدية ما أثبته. 

لقد لته دراسته القانونیة وتکوینه الشرعي» وخبرته بواقع الحياة لاقتحام 
هذا المجال بجسارة عالية» وهو بذلك بقدم إسهاما علمیا کبیرا پنشط الدراسات 
والبحوث المتلاحقة فى هذا الباب» ويرشد مسيرة التجديد الفقهى والأصولى 
الجارية. لقد بنى اا : وتقسيماته على منهج الاستقراء الذي ا لاغلب 
الأحكام الفقهية» وهي غالبا -حسبما يبدو لي- لن تخرج عمًا أسماه المجالات 


)۱ عطية» نحو تفعیل مقاصد الشریع مرجع سابق» ص ۱۳۹ وما بعدها. 
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الأربعة المذكورة» وهذه المجالات عنده بمنزلة الناظم الذي تتقاطع عنده كل 
المقاصد التى تسري تحته. 


أمَا من حیث العمق الفقهي والتشريعي فیبدو آن هذا المقترح یتیح الفرصة 
ویفتح الباب آمام من برید البحث في تأسیس النظریات الكلية المساعدة على 
القراءة الجديدة» والبحث الرصین فى شوون الفقه وقضایا التشریع والتقنین. 


المقترح الثاني: وهو الذي أتصوره وأدعو إليه؛ إذا انطلقت من أن الداعي 
لنا لإعادة النظر في توسيع مقاصد الشريعة وإعادة صياغتهاء هو حسن تدبير 
شؤون الاجتهاد المؤسسيء وفتح الأبواب أمامه للنظر في قضايا التشريع بتبضر 
وإدراك للمقاصد التي يرنو إليهاء والأهداف التي يرجو تحقيقها. وإذا علمنا أن 
قضایا التشریع هي المجالات التي ترکز علیها موسسة الاجتهاد. جاز لنا أن تَعْدَ 
هذه المجالات الناظع الذي تلتقي عنده مقاصد الشريعة کما اعتبر الدکتور جمال 
الدین عطية الوحدة والاجتماع في الانسان ناظمه في تقسیماته الاربعة والعشرین. 

ولنا آن ننظر ٍلی القطاعات الحکومية التقليدية الرئيسة (التي هي مسارح 
العمل التشريعي والقانوني) بوصفها النواظم الکبری التي ينبغي آن نسعی للکشف 
عن مقاصدها الشرعية من دون أن نعيب على التقسيمات التي يتطارحها كثير 
من الباحثين في كتبهم ومؤلفاتهم» ومن دون أن أعتبر تقسيمي هذا نقيضاً لهاء 
أو ديل غنياة لأ لا أرى وديا للمقائلة ينها دص النقارتة أو المفاقيلة؛ 
ِذ ٍنني عا آتحذث عن ممارسة تشريعية مت محدودة في مجال 
الاشتغال» محكومة بأصول التنظيم والمأسسة وضوابطها. 

أتصور أن بعض هذه المقاصد يمكن إيرادها على النحو الآتي: 

- مقاصد الشريعة في قطاع التربية والتكوين. 

- مقاصد الشريعة في قطاع الصحة. 


- مقاصد الشريعة في قطاع البيئة. 

- مقاصد الشريعة في قطاع العدل. 

- مقاصد الشريعة في قطاع الاقتصاد والمال. 

- مقاصد الشريعة في قطاع الخارجية» والتعاون» والعلاقات الدولية. 

- مقاصد الشريعة في قطاع الإعلام. 

- مقاصد الشريعة في قطاع حقوق الإنسان. 

- مقاصد الشريعة في قطاع الأسرة والطفولة. 

ويدخل في كل مجال من هذه المجالات مجموعة من المقاصد الشرعیق 
ينبغي الكشف عنهاء والنظر في حقائقهاء والاستدلال على صحتها بنصوص 


الكتاب والسنّة واستقراء الأحكام الفرعية التي شرعت لتحقيقهاء وبيان نسبتها 
من المقاصد الضرورية آو الحاجية أو التحسينية. 

وآولی من هذا کله البحث في ترتیبها في سلم الاولویات عند تقریر 
الأحكام والقوانین» وهذا آمر يستدعي الدراية الكافية ليس فقط بأصول 
الشريعة» وانما بآصول العمل السياسي وتدبیر الشآن العام» ووضع 
المخططات التنموية والبرامج الاستراتيجية» والخیارات الکبری للامت 

من هذا المنطلق» أتصور -مثلا- آن قطاع الاسرة (لیس غرضي الاستقصاء 
والتفصیل) یمکن تحدید مقاصده الشرعية علی النحو الاتی: 

- حفظ النسل البشري» ورعاية استمراره. 

- حفظ الاأنساب. والتحوّز عما یفسدها. 


- رعاية النشء وتوفیر محاضن التوجیه والتربية لفائدته. 


- رعاية المطالب الغريزية والنفسية لدى أفراد الأسرة كافة. 


- رعاية حقوق أفراد الأسرة» مثل: حق الأمومة» والطفولة» والرعاية 
الصحية» والنفقات. 


ج تنظیم العلاقات التي تربط ب بين أفراد الأسرة (ابای وأبناءً)» » مثل: العللاقات 
العاطفية» والمالية» والاجتماعية. 


فعلى هذا النسق» أو نسق أكثر بسطاً منه» أتصور أن تُنسج مقاصد باقي القطاعات. 

وأمّا عن فوائد هذا المقترح ومحاسنه فكثيرة» أجملها في الآتي: 

- إن هذا عي ركان E‏ تدبير شوون د 
ليا ونان عند لاشتغال بقضایا اتشریم اي طب اله ار وا 
بقواعد المقاصد. ثم نحن نعرض له هذه المقاصد وفق ترتیب آخر لا 


يراعي الملاءمة بين مجال التدبير والاشتغال» وما يطلب فيه من المعاني 
والمقاصد. 


- إن هذا التقسيم من حیث التیسیر هو الاصوب؛ لانه یرسم آمام الفقیه 
-بکل وضوح- الأفق المقاصدي الذي یتغیاء» وينطلق إليه في مجال 
اشتغاله» ولا یکلفه عناء البحث وسط متعدد من المقاصد الشديدة 
الترکیزه آو الواسعة الفضفاضة التي تحتمل آن ترد علی مجالات کثیرة» 
فتصعب علی الفقیه -عندتذ- مهمة الکشف عن المراد. 

- إن منهج الاجتهاد الممسي داخل موسسة الاجتهاد شبیه بمنهج عمل 
الفریق المنسجم المتکامل فهو يعتمد منهج اللجان الفرعية المتخصصة 
التي یظهر دورها في تقدیم البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالقضایا 
المعروضة للنقاش مثل: القضایا الطبی والقضایا المالية والاقتصادیق 
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والقضايا القانونية الدولية» التي هي أقرب في توزيعها إلى التوزيع 
الحکومي للقطاعات فهذه يُشرف عليهاء وينهض بها خبراء متخصصون. 
وإذا علمنا أن أحد أهم فروع البحث العلمي التي ينهضون بهاء هي كشف 
وترتيب المصالح والمفاسد المتوقعة من القضية موضوع الدرس» وكان 
غرض ذلك آن تساس هذه المصالح والمفاسد بنظر الشرع ومقاصده؛ 
ألزمنا بضرورة المنهج آن نستصحب هذا التقسیم ونمسك به. فمعر فة 
الخبير بهذه المقاصد واضحة على هذا النحو» مهم ضرورية؛ لأنها 
معالم منيرة في طريق بحثه ومسيرة دراسته» وجهله بها -لا شك- يُفقد 
نتانجه تمام موضوعيتهاء وكمال علميتها؛ لأنها عند غيابه لا تنطلق من 
مبدأء ولا تسير إلى مقصدء ولا يخفى أن حكم الفقيه تابع لتقرير الخبير؛ 
ا چ الاغیر آن یکین عارفا حکما اوفنا- بهده المقاضد 
مرثةٌ مفصلة ولتكن المقاصد المقدّمة إليه هي التي تهمّه في بحثه. 
وترتبط بموضوعاته ولا يتحقق ذلك إلا بمثل هذا التقسيم والتدبير. 
ب- الإفادة من العلوم والخبرات العلمية في تقرير المصالح والمفاسد: 


لقد سبق التنبيه والإعلام بطرف من هذا سابقاًء وما أريد تأكيده هنا أن تفعيل 
العمل بالمقاصدء والاعتداد بها بصورة أوسع وأعمقء وفق ما بيّنته من المراحل 
والضوابط في قضايا الاستنباط» والاستدلال والتصحیح, والتخريجء والترجيح؛ 
يستدعي الإفادة العلمية من العلوم والخبرات التي راكمها الفكر البشري. 

لا يقدر الفقيه الشرعي على النظر في القضايا الشائكة المعقدة المختلفة 
المنابع وهات ول قفر ضا عى الا بن مضالحيا وشاددها 
اعتمادا علی دراسته الخاصة وخبرته الشخصية. للا وة على کن راد ان شین 
حقائق هذه القضایا آن یعرضها علی هل الاختصاص والمعرفة. وأستطيع أن 
آمتّل لذلك بجملة قضایا معقدة تتضارب فیها آراء الناظرین» وفی مجال واحد» 
هو الطب. ولك آن تسأل عن الأحکام والتوابع» وتداخل المصالح والمفاسد 


۲۹۰ 


والموازنة بينهاء ولك أن تدرك الدقة والتخصص المطلوبين في مثل هذه النوازل: 

- الحمل داخل رحم امرأة متبرعة» وفيه صور وأنواع. 

- الحمل داخل رحم صناعي. 

- استنساخ أجنة التجارب الطبية. 

- نقل الأعضاء وزرعهاء وفيه صور وأنواع. 

- التجارب على الأجنة الساقطة» وبنوك المني» وما يتبع ذلك من قضايا 

الانساب» والمصاهرة» والميراث» والعدد والافطار والصیام... 

فهذه بحوث وقضايا لا تتمحض فيها وجوه الصواب» ومراتب الصلاح 
والفساد إلا لمَن كرّس جهده ووقته ومعارفه ردحا من الزمن غير قليل» وذلك هو 
الخبير المتخصص المستفيد من العلوم والخبرات التقنية والعلمية» ثم يأني بعد 
ذلك دور الفقيه الذي يزن كل ذلك بميزان الشرع وأحكامه وضوابطه. 

وهذا موضوع سأعود إليه لاتناوله بو صفه اصلا من أصول الاجتهاد 
لاجو ن اط هلا ام مود 

ت- التوسّع في إعمال الأصول المقاصدية: 

أصول الشريعة وأدلتها كلها مقصدية دائرة في فلك جلب المصالح ودرء 
المفاسد إلا أنها تتفاوت في الدلالة على ذلك ظهوراً وخفاءً» وما أريد إثارته في 
هذه الفقرة هو الدعوة إلى التوسّع في إعمال أقواها؛ دلالة على ذلك وإفادة له 

الأول: إن هذه الأصول في أصل البحث الفقهي والأصولي لم تلق من 
الدراسة والتحقيق والتطبيق» مثل ما كان للأصول المعتمدة على الرواية» والنقل» 
وبحث دلالات الألفاظ. 


لقد جنت عهود التقلید على كثير مرح هذه الأصول جناية کبیرت ومنعتها 
القدرة على مسايرة شوون الحياة وقضاياهاء القن کانت تستمده من النضج 
المقاصدي إبان عهد السلف الماضين. وكان هذا هو أساس نكبة الفقه» وانحسار 
آدواره التنظیميق وعلة البدائل الأجنبية» فلا أحمنء اذ من عودة الأمون إلى 
نصابها» ورد هذه الأصول إلى محالها ومناطات اشتغالها. 


الثاني: إنني أشرْتُ -غير ما مرة- إلى أن طبيعة القضايا التي ينظر فيها 
الاجتهاد المؤسسي تتسم بالجدة والتعقيد» فهي أقرب إلى صفة النوازل من 
حيث عهد الفقه بهاء وبِيَنْتُ أن مثل هذه القضايا لا ينفع معها إلا سلاح النظر 
برژية المقاصد» والبحث بقواعد المقاصد. والتخریج والتصحيح والترجيح بعَدة 
المقاصد. فإذا تقرّر هذا لزم عنه -بالضرورة- الدعوة إلى التوسّع في إعمال أكثر 
الأصر ل القواضد ارقاطا ييتهم البغاميه وانظلاقا مها 
ومن هذه الأصول التي أدعو إلى زيادة بحثها وتحقيقها: 
- ضوابط القضاء بالكليات علی الجزئیات.) 
- أصول الأخذ بقياس المصالح والمعاني» وتحقيق مسمى التعليل 
بالحكمة وتطبيقاته. 
- ضبط مسمّى الضرورة» والبحث في حدود تطبيقاتها في ضوء تغيّر عدد 
من القيم» وتغيّر كثير من المفاهيم المعيشة.9) 
(۱) باستثناء بعض المحاولات اليسيرة» تفتقد المكتبة الإسلامية -حسبما تتبعت- الدراسات الجادة 
المتخصصة المفردة لهذا الموضوع بالبحث والتأصيل والتطبيق. 
(۲) لتعرّف بعض المحاولات الهادفة في هذا الباب انظر: 
- جميل» ابن مبارك محمد. نظرية الضرورة الشرعیة: حدودها وضوابطها. المنصورة: دار 


الوفای 1A۸‏ ١م.‏ 
- الزحيلي وهبة. نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي بیروت: دار الفکر 
المعاصر» ۹۹۷ ۱ 
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- ضبط مسمّی الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة.) 

- التوسّع في إعمال أصل الاستصحاب فيما يستوجب ذلك من الأحكامء 
من غير جمود مخل» ولا تناقض مستغرب. 

- ضبط مسمّى الذريعة وحدود القول بها..9) 

- المشقة التي تجلب التيسير؛ حدودها» ومجالات التضييق أو التوسّع فيها. 


فهذه الأصول وغیرها هي عمد مبداً رعاية المقاصد. وعلیها مداره» وبالتوسع 
في إعمالها بالشروط المرعية في هذا الباب نفتح أمام مؤسسة الاجتهاد آفاقا رحبة» 
وفسحا واسعة للنظر الاجتهادي في قضايا الحياة بثبات علمي» وفاعلية عملية. 

وك حوس حجنن الله- في هذه الأصول دراسات وافية» واد فيها بحوث 
هادفة» وكلها إنجازات تنضاف إلى صرح مشروع النهضة الفقهية التي ينشدها 
فضلاء أهل الإسلام» ويجتهد في تحقيقها أصحاب الغيرة فيهم» لكنْ مكمن الضعف 
فيها يظهر في نقص التدقيق في جوانب التنزيل» وغياب التحقيق في مقترحات 
التوظيف» التي تسعى إلى تحكيم هذه الأصول في القضايا التشريعية والقانونية» 
والنوازل الاقتصادية والمالية والصحية» ومختلف التنظيمات المرفقية التي نعيشها 
الیوم؛ فلا بذ من تقویم وتسديد يعيد هذه البوصلة إلى خطها المستقيم حتى يرتبط 
العلم بالعمل» ويتصل القول بالفعل» ومن ثم يمكن التحقق من صحة دعواي بقدرة 
أصل رعاية المقاصد على الإسهام في ترشيد مسار الصحوة الفقهية» وتطوير النهضة 
الأصولية التي هي أساس وضع هذه الشريعة على طريق الهيمنة والريادة. 
(۱) انظر في هذا الموضوع: 


- كافي» أحمد. الحاجة الشرعية: حدودها وقواعدها؛ بیروت: دار الکتب العلمیت ۲۰۰۰ 
ص ه ١‏ وما بعد‌ها. 
(۲) انظر کتاب: 
- البرهانی» محمد هشام. سك الذرائع فی الشريعة الاسلامیف بیروت: دار الریحانی» ۹۸۷۰ ۱ 
ص٥٤‏ وما بعدها. 
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ثانيا: فقه الأولويات 

إذا كان فقه رعاية المقاصد يسوق المجتهد إلى مطالب الشارع ومصالح 
المكلفين بوضوح واستنارة» وكان مَعلماً مهماً من معالم الاجتهاد المؤسسيء 
وضمانة من ضمانات نجاحه وسداده فهناك فقه آخر لا تقل أهميته وفائدته عن 
فقه المقاصد. وهو فقه لم يلق ما يكفي من الاهتمام والدراسة» ولم تعمل فيه 
آقلام الباحئین وآنظار النظار کما عملت في غيره» وهو عمدة من عمد الفقه» به 
لم الأصول من الفروع» والضروريات من الحاجيات» والكليات من الجزئيات» 
ويُؤخر ما حقه التأخير؛ إنه فقه الأولويات. 

غير أن مصطلح "أولويات" في الاستعمال العلمي والمنهجي -اليوم- 
أصبحت له دلالات كثيرة وأبعاد متعددة» حتى إن إدراك حقائقه والوعي بمناهج 
الإفادة منه "لم یعد ممکنا من خلال مدخل معرفي واحد» أو تخصص واحدء بل 
لا بد من مقاربته من مداخل عديدة» وتخصصات مختلفة» بل والنظر إليه على أنه 
علم له صوله وقواعده الخاصة. ومن الغبن لهذا العلم أن يحصر في دائرة علم 
ماء آو بحشر في ثنایا مباحث حتی لو کان ذلك العلم هو الفقه. ۲ 

غير أنى فى هذا البحثء وأنا أستحضر هذا البُعْد المنهجىء والعمق المعرفی 
والدلالي» لن آستدعي یا من قواعد البحث الأولوياتي وضوابطه وآمثلته إلا 
على جهة أنه بحث فقهي وأصولي له ارتباط وثیق بالاجتهاد الموسسي من حیث 
تبصیر موسسة الاجتهاد بمراتب آعمالها التقنينية وآشغالها التشريعية. 
۱- المقصود بفقه الأولویات. وبیان وجه الحاجة الیه فی الاجتهاد المسسی 
الأولويات: جمع أولوية» وهي مشتقة من الاول؛ آي المقذم الذي لیس قبله في 
الاعتبار غيره» فهو أحق بالتقديم من غيره وأجدر. 


(۱) الوکیلی» محمد. فقه الأولویات؛ دراسة فی الضوابط هيرندن: المعهد العالمى للفكر الإسلامى؛ 
سلسلة الرسائل الجامعية: ۰۲۲ ۱۹۹۷م» ص ش. والفقرة مقتبسة من مقدمة طه جابر العلواني للکتاب. 
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هذا هو الأصل الذي ترجع إليه استعمالات لغوية كثيرة ذكرها أصحاب 
اللغة لیس لنا حاجة في الاطالة بذکرها." ما في الاصطلاح الشرعي فمن 
تعریفاته القريبة ما ذکره الدکتور یوسف القرضاوي في کتابه "آولویات الحركة 
الاسلامية في المر حلة القادمة": "وآما فقه الاولویات فنعني به وضع كل شيء 
في مرتبته» فلا یخر ما حقه التقدیی أو يقدم ما حقه التأخیر» ولا يصغر الأمر 


الكبير» ولا يكبر الأمر الصغير."7) 


قب عقي ققينانا البدرار رمع التحر كر الساع» نی ناساس لكاب 
الدعوي» ووسائل الدعوة» أكثر مما يستحضر قضايا التقنين والتشریع» لکنه 


وممن عرفه کذلك الدکتور محمد الوکیلی فی کتابه "فقه الاأولویات" قال: 
"فقه الاولویات هو العلم بالأحکام الشرعية التي لها حق التقدیم علی غیرها بناء 
علی العلم بمراتبها وبالواقع الذي یتطلبها. ۲۲ 


وممّا يمكن استفادته من هذا التعريف أنه أضاف إشارة مهمة» هي ربط 
العلم بمراتب الأحكام بمتطلبات الواقع؛ إذ إنه لا يكفي العلم بحدّ ذاته إلا أن 
یکون في اطاره الوظيفي وسياقه التطبيقي. 


ما إذا أردنا آن نقترب آکثر» ونستحضر بعمق مکامن البحث الأولوياتي 
ومجالات العمل به فیما نحن بصدده من استشراف آصول الاجتهاد الموسسی؛ 
حتی نتبیّن المفهوم الصحیح لفقه الاولویات واثبات وجه الحاجة اٍلیه» فإني 
آقول: لمّا کان الاجتهاد الموسسي ینظر في شوون التقنین والتشریم المختلفة: 


)۱ المرجع السابق» ص ۰۱۰۹ 
(۲) القرضاوي یوسف. آولویات الحركة الاسلامية فی المرحلة القادمق القاهرة: مکتبة وهبق 
ف 


(۳) الوكيلي فقه الأولویات؛ دراسة في الضوابط مرجع سابق» ص .١5‏ 
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المدنية» والجنائية» والأسرية» والتجارية» وغيرهاء وكانت سمة ذلك هى التعقيد» 
وتداخل القوانين» وظهور الخلافات» وتباين الآراء والأنظار» وتعدد الأحكام 


والتزاحم "هو التنافي بين الحكمين بسبب عدم قدرة المكلف على الجمع 
بینهما في عالم الامتثال. ۳ وهو غير التعارضء وإن اشتركا في أصل التمانع» إلا 
أن "السبب الموجب للتمانع في التعارض هو الاصطدام بين حكمين شرعيين 
كما يبدو في الظاهر أما التمانع في باب التزاحم فسببه عجز المكلف عن طاعة 
الحکمین وامتثالهما معا. ۲ 

لا مناص» اذن» آمامنا والحال کما وصفتٌ من قانون نضبط به اختیار 
التقدیم والتأخی "وهذا التقدیم لحکم علی آخر في عالم الامتثال لا یکون 
عشوائيا» بل يجب أن يكون وفق ضوابط وهي بمثابة قوانین یستند بها المکلف 
في ترجيح حکم علی آخر من الزحمة التي وقع فیها. ۳ وهذه الضوابط التي 
يحكي عنها صاحب النصء والقوانين التي يشير إليهاء العلم بها وحسن توظیفها 
هو عينه المقصود بفقه الأولويات الذي أريد. 

وعلى هذا فبسط حقيقة ما نبتغيه من فقه الأولويات ينطوي على 
قضيتين اثنتين: 

أمَا الأولى فهي العلم بقواعد فقه الأولويات وضوابطه التي تبنی علیها 


آحکام التقدیم والترجیح؛ ویرجع الیها في دفع مادة التزاحم» ودرء التعارض بين 
الاأحکام والاختیارات والسیاسات. ولا یتأتی ذلك الا بفقه سدید بأحکام الشریعة 


وضبط مراتبها» والقدرة على تمييز الفروع من الأصولء والکلیات من الجزئیات» 
والقواطع من المظنونات» والخصوصات من العمومات» والضروريات من 


(۱) المرجع السابق» ص ۱۲۲. 
(؟) مغنية» جواد. علم آصول الفقه في وبه الجدید. بیروت: دار العلم للملایین» ۰۱۹۸۰ ص ۲۸. 
(۲) المرجع السابق» ص ۲۸ . 
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من المقاصد. 

فإن دراية هذه القواعد» والتمکن من التصرف بها في الوجود؛ تغليباً 
وترجیحا هو العمود الأول الذي يقوم عليه فقه الأولويات» وسيأتي قریبا الحدیث 
عن بعضها. 

وأمًا الثانية فهي ترتبط بفقه الواقع؛ ذلك أنه لا يكفي العلم بالأحكام 
الشرعية وقواعد الترجیح بينها لممارسة فقه الاأولویات بل لا بدٌ من معرفة 
بالواقع» والمام بقضایا الحياة المختلفة» واستحضار الخبرات العلمية التي تعین 
على تبیّن جمیع الجوانب الفاعلة والمؤثرة في الموضوع» ورصد التقاطعات 
السياسية والثقافية الناشئة عنهاء واستشراف المقاصد والمنافع» وتوقع المحاسن 
والمساوئ التي قد يكون لها آثر في الاختيار والتطبيق الأولوياتي» وبذلك يتيسشر 
تحديد الأولويات المرادة» وتستقيم معرفة الأسبقيات المطلوبة. 

فعلى هاتين القضيتي: يقوم , بحث الأولويات ود تستقيم نتائجه» وکل تة تفعصیر 
کی واحد منها يُفقد بحث الأولويات سداده وصوابه» ويسوق إلى أولويات 
ا لقابو سكاف مفلل 

اا غا عد هذا أن قرب لدلك امقله وافه تیم بها الحاحة إلى 
فقه الأولويات» وتتضح بها فائدته» ونستکمل الرژية بالوقوف علی مجالات 
توظیفه وتنزیله؛ عرضنا جملة من الأطاریح والاشکالات التي ینظر فیها 

- آحکام الشريعة المنظمة للمجتمع؛ المدنيق والجنائية» والمالية واجبة 
التطبیق. وکثیر منها علی مرتبة واحدة من جهة الالزام بالفعل وقد عرفنا أن من 
آهم منطلقاتنا الرئيسة في مشروع هيمنة الشريعة على وظائف التشريع: التدرّج» 
والموحلية 


۳۹۷ 


القانون 8 أم الجنائيء ا 


ب- هب آننا حکمنا بآولوية القانون المدني في هذا الشأن» وهو القانون 
الذي "ينظم الأحوال الذاتية والعينية للفرد بما یشمل حیاته الشخصية وآمواله 
وذمته المالیق والالتزامات التي تنشاً بین الأفراد.۱۳ فأي القواعد آولی بالنظر 
الاجتهادي: قواعد الاجراءات أم قواعد الاحکام والالتزامات؛ القواعد الامرةه 
آم القواعد المکمّلة؟ وماذا عن فقه العقود؟ هل نُقدّم عقود البيع» أم عقود 
الإجارة» آم عقود الوکالة؟ 


ت- لنخصص أكثرء نقول في مسألة الربا مثلاً: هل الأولوية هي الحفاظ 
على استقرار سوق المال والتجارة» وثبات المعاملات» ثم يشرع التسامح مع 
بعض المعاملات الربوية إلى حينء أم هي أولوية إنفاذ مقتضى النص القرآني: 
یک یلو اربوا کا يفوم لا کم یوم ی یبط الیل من لْمَين'ْ كيك بام 
E‏ ل الي نا انالك ملق زرا اق اوترون و اند اول ةا 


کم 


سلف ا لک 5 وس عاد کیک معد الا هم م فيا عیدوت 44 [البقرة : ۲۱۲۷۰ 


ث- هل الأولوية في موضوع إقرار الحقوق المدنية والسياسية ورعايتها 
ووضع الأحكام المنظمة لها وسنّ العقوبات الزاجرة عن المساس بها تكون للقيم 
الكونية والاتفاقيات الدولية» آم تستقل الشريعة بالنظر في ذلك استقلالا کاملا؟ 

ج- في ما يخص موضوع الاختبارات المنهجية لكيفية اصلاح القواعد 
القانونية حتی تستقیم على هدي الشریعة: هل الأولوية من جهة النظر الفقهي» 
آم إعادة البناء الكلي لهذه القواعد علی آساس شرعي محض؟ 


)۱ مكاوي» مدخل للعلوم القانونية» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰.۱۲۲ 
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= فى ما يخص قضايا العقوبات والجزاءات المقرّرة فی القانون الجنائی: 
هل تعطى الأولوية لاستقرار المجتمع وثبات معاملاته» فنبقي على خيار 
العقوبات المأخوذة من قانون نابليون؛ كسلب الحرية» والغرامات» ومصادرة 
الأموال» والحرمان من ممارسة بعض الحقوق حتى حين» أم لا بذ من العودة إلى 
العقوبات التعزيرية المقرّرة في کتب فقهنا الاسلامي؟ متی یصبح تطبیق آحکام 
القصاص والحدود أولوية من الأولويات؟ 


خ- هل تكون الأولوية للاجتهاد المطلق غير المقيّد بأيٌ مذهب أو رأي 
فقهي قديمء أم تكون للاجتهاد باعتبار المذاهب وتقدير ما انتهى إليه من أحكام؟ 
أَيهما أرعى لضرورات المقام» وأحفظ لمقاصد الشريعة؟ 


هذه الأسئلة غيض من فيض» وغيرها كثير» يصعب عدّه و حصره. وهي مرتبطة 
بكل مجالات التقنين والتشريع؛ أي إنها مرتبطة بكل التصرفات والمعاملات 
التي ينظمها القانون» وبالمساطر والإجراءات التي يمرّ منها إصداره. وكذلك 
الاختيارات المنهجية والفنية لمؤسسة الاجتهاد في تنزيل اجتهاداتها وتصريفها. 

إن أهم ما أرمي إليه من إثارة هذه الأسئلة» هو إثبات الحاجة الماسّة 
بل الضرورة الملحّة إلى قانون الأولويات» ووجوب الاحتكام إليه والانضباط 
بقواعده وضوابطه؛ حتى نحتكم إليه» ونضبط به اختياراتنا التشريعية» فنقم ما 
شأنه التقديم» وئوخر ما حقّه التأخیر. 


۲- اعتبار الاأولویات منهج قرآني ثابت 
القصد من هذا المطلب أن أبيّن أن منهج اعتبار الأولويات» وتحدید 
الأسبقيات» وتقديم المقدمء وتأخير المؤخر» هو مسلك القرآن الكريم» ومنهج 


الوحي العظيم؛ فقد ورد ذلك في الآيات الكثيرة» وحلد في المواقف المشهودة 
والأحكام الثابتة التي لا يجادل فيها أحد. 
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ومن هنا يكون هذا المنهج (اعتبار الأولويات) را من آحسن ما نزل 
إلينا: طوأكيموا كسس مآ ار یکم یں ررکم یں نل آن تاسكم لداب بك 
وش ل روک #6 [الزمر: ۰۲5۵ وبصيرة من البصائر هذا صر ناس وَهُدَى 
اقوش وقِنُورت ۹6 الجائیة: ۲۰]» فسا من نور الهدی والحق # ذلك ایب 


ر فِه هُدَى لََلَتِينَ © (البقرة: .]١‏ 


أمام هذا البيان القرآني لا يجوز لكل من انتسب الی العقل والحکمت 
وکانت غایته آن پُسهم في النهوض بمشروع ريادة الشریعة وهيمنتها على أنساقنا 
التشريعية» أن يُعرض عن هذا المنهج» أو يتغافل عن هذا الخيار. 


لیس من العسیر علی کل من قراً القرآن؛ وتتبع آياته» أن يضع يده بيسر 
وسهولة علی مفاصل التوجیه الاأولوياتي ومفاتيحه. 


بامکان کل قاری آن یستقری آفعال التفضیل في القرآن الکریم» وهي 
كثيرة» مثل: خير» وأولى» وأحسن» وأدنى» واش فإنها متضمنة حقيقة التقديم 
والتأخير» دالة على المعنی المقصود. من غير كلفة ولا تأويل. قال تعالى: تبر 


6 


م 5 معوح مر رر رس م م ت مس ع سرح ع رم جر ے روش ٤ی‏ ٤٤ء‏ ےو رر ر رور مجر 
اى بيده الملك وهو ڪل کل سىء یبر ) ازى خان الموت ولیو یلوک ان حن عملا وهو عرز 


رز © € (الملك: ۲-۱]» وقال سبحانه: بل ثرون اوه آذ )وا رة ر واب که 
در دور و مد مگ ټوو 5 مس مس هه 


[الأعلى: [1۷-1٨‏ وقال عر وجل: ۳۹ معروف ومغفرة خر من صَدَفَةَ یه أذى وال 
ع EI E‏ 


وقد ورد فعل التفضيل "أولى" في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة في سبع 
سور. وفي كل هذه النصوص لم تخرج الكلمة في جميع سياقاتها عن معناها 
اللغوي الأصليء إلا أن بعض الآيات وردت فيها بمعان أخر» ترجع في حقيقتها 
إلى المعنى الأصلي العام الذي هو الأحق والأجدر.“ 


غير أني فيما أودّ ضربه من الأمثلة الآنية» سأنحو منحى آکثر وضوحا وقربا 


(۱) الوکيلي فقه الأولويات؛ دراسة في الضوابط مرجع سابق» ص ۳۹. 
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من موضوع بحثناء أعني مراعاة الأولويات في الشريعة الإسلامية في شوون 
التنظيم والتشريع. 

آ- بین آولوية الاستقرار الاجتماعی والتجاري وأولوية الحرية والعتق: 

هذا المثال هو من آبرز الأمثلة التي يستغلها خصوم الإسلام من المستشرقين 
والمستغربين للنيل من تشريعاته» واظهاره بمظهر المعادي لحقوق الانسان 
الغافل عن السعی اٍلی تکریمه والنهوض بمطالبه. وهذا جحد للحقائق الشرعية 
والتاريخية الثابتة بالدلیل البیّن. 

فمنذ آول یوم من آیام الدعوة الاسلامية آعلن الاسلام في الناس کافة آنه 
جاء لتحقیق المساواة بین البشر» ونبذ الفوارق الطبقية والاجتماعية التي کرستها 
الأعراف الجاهلية. 

وأعلن الإسلام أيضاً وحدة الانتماء البشريء والأخوة الإنسانية» والأبوة 
الواحدق وأن الناس مر جعهم إلى آدم وأن لا فضل بينهم إلا بالتقوى» ونزلت 
الایات في ذم آبي لهب الحسیب النسیب» وکذلك في بشارة صهيب الرومي بعلو 
المقام ورفعة المنزلة. 

وقد کان مبداً المساواة هذا آکثر المبادی اغاظة للمشرکین؛ اٍذ روا فيه 
بداية عهد التمرد» وضیاع المناصب والمصالح. لک الرسالة الاسلامية استمرت 
-بجرأة وإقدام- في تبكيتهم» وتسفيه عقولهم» ورد آعرافهم. 

إن مَن تتبع كل ذلك ووقف عليه» ليستغرب استغراباً شدیدا کیف آن 
الإسلام لما أصبحت له دولة وقوة وسلطان في المدينة» لم يدعم هذه النظرة 
العادلة» وهذا المبداً الحق بالتشريع القاطع الصارم الذي يمنع استمرار هذا 

ففي الاسلام ترغیب في عتق العبید وفیه الدعوة إلى مكاتبتهم» وفيه 
الکفارة بالعتق وهي آنواع کثیرة؛ في الصیام» والدیات» والظهار وغیر ذلك؛ 
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لكن ليس فيه النص القاطع الآمر الذي یلزم الناس باطلاق عبیدهم وعتق امائهم 
فما السبب فی ذلك یا تری؟ 


الجواب: إن الإسلام من حيث هو تنظیم شامل لشوون الافراد وحوال 
المجتمع» وتدبیر لمصالحهما الخاصة والعامة الانية والمستقبلیت تزاحمت آمامه 
آولویتان مطلوبتان: آولوية الامن التجاري والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي: 
وأولوية العتق والحرية» وما من شك في أن كل واحدة من هاتين الأولويتين مرادة 
مقصودة» فلا مناص إذن من الرجوع إلى قواعد البحث الأولوياتي» وضوابط 
التقديم والتغليب. 


نستطيع أن نقول بعد التأمّل والنظر: إن أولوية الإسلام في ذلك الوقت 
كانت هي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي؛ فلم يكن من الحكمة والمنطق 
الصائب أن يعلن الإسلام حرباً على أعراف الرق وتقاليد العبودية» ويأمر الناس 
أن يتخلوا عن عبيدهم وإمائهم منذ أول يوم. 

لقد كان الرق عرفا مقبولاًء وقانوناً سارياء وتجارةً رابحة» يقتات منها عشائر 
وقبائل في العالم کله. وليس فقط في جزيرة العرب» وكان العبد يساوي قيمة 
مالية مهمة لسیده ولا معنی لالزامه بالتحریر والعتق في عرفه إلا إضاعة المال» 
وتبدید الثروة» فیصیر الأمر عنده كالإلزام بالتخلي عن المال والثروق والاستغناء 
عن العمل والتجارة» والمأكل والمشرب. فآي عاقل صاحب دعوة یفتح على 
نفسه منذ آول یوم آبواب التکذیب والاعراض والمواجهة غیر المحسوبة بهذا 
النوع من الالزام؟ 

إن العقل الجمعي في مجتمع ما |ذا آطبق على عرف واستمرأه» وآلف 
مقتضیاته» صار عنده في حکم العقيدة الثابتة في القلوب. والفطرة المغروسة في 
اللفوس» فتصبح مواجهة هذا العرف ومقاومته محکومة بسياسة التدرج» وقانون 
الأولويات» وهذا هو منهج الشريعة وهدیها. 
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وليس معنى هذا أن الإسلام أهمل أولوية الحرية والعتق» ولم يعرها ما 
تستحق من العناية والرعایة وإنما القصذ أنها فى ذلك الحين» وفی ظل تلك 
الأوضاع والظروف. لم کی في سلم الأولویات لتساوي آولوية الاستقرار 
الاجتماعی والاقتصادي. 

وبالرغم من ذلك. لا یبدو لمّن تأمّل آن مستوی الفرق بین الاولویتین 
کبیر؛ فان منهج الاسلام في معالجة قضية الرق کان هو الخر موفقا حاسما؛ 
الظهار والقتل الخطاً وکفارة الصوم. وغیرها؛ ثم مضی الزمان وتبدل الطباع 

ب- بین آولوية مراعاة مصالح الجماعة وآولوية مصالح الفرد: 

آعنی بمصالح الجماعة مجموع الحقوق العامق والمنافع والامتیازات التي 
خوّلتها الشريعة للجماعة؛ بغرض حفظ نظام التعايش» واقامة السلم الاجتماعي 
ورعاية الاستقرار السیاسی والاخلاقی والاقتصادي. 

وأعني بمصالح الفرد حقوقه الخاصة القاصرة علیه؛ كحقه في التعبيرء 
والتدین» والتفكير» والمشاركة السياسية») وحقه فى اكتساب المال وانفاقه» 
والتصرف فيه» وإبرام العقود» وغير ذلك. 

إن تشريعات الإسلام وقوانينه مهتمة بهذه الثنائية الخطيرة» قائمة بالقسط 
والميزان بين طرفيهاء وأساس ذلك هو الاعتدال والتوسطء ومراعاة الحقوق 
والواجبات» بحیث لا تطغی سلطة الجماعة علی حقوق الفرد» ولا تسطو أنانية 
الفرد علی منافع الجماعة ومصالحها. 

ولكن. في زحمة الحياة حيث تتعارض المصالح» وتتشابك القضاياء 
وتتداخل الحقوق والمسؤوليات والالتزامات» تنشأ كل يوم نوازل وحوادث 
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المعارضة والممانعة» فلا ينفذ أحدهما إلى مقصوده. ولا يبلغ غرضه. 


ولا مناص» إذن» من قوانین الأولویات. وقواعد الموازنات يُرجع إليها من 
أجل رفع هذا النزاع» وحسم ذاك الخلاف. 

نستطيع أن نقول بعد التأمّل والتدبّر: إن نظر الشريعة يأخذ بأولوية مراعاة 
مصالح الجماعة على مصالح الفرد. فحيثما وقع التزاحم وطراً التعارض كان 
هدي الشريعة تقديم الجماعة على الفرد؛ سواء تعلق ذلك بنزع حقء أو تقييد 
في تصرفء أو تحمّل ضرر أو حرمان من مصلحة... وحجة هذا التقديم ترجع 
إلى اعتبارات المصالح والمقاصد؛ فقد نوّهت سابقا إلى أن مبدأ رعاية المصالح 
هو حقيقة قطعية في الشريعة» وفلسفة كلية» تُلحظ في جمع فروعها وأصولها 

ومن القواعد المقرّرة عند الفقهاء في هذا الشأن قاعدة "دفع الضرر العام 
بالضرر الخاص". والمقصود أنه متى تعارض ضررانء وكان أحدهما يعم جماعة من 
الناس» والآخر يخصٌ فردا أو أفرادا قليلين» فإنه يُرتكب الضرر الذي بخص القلة 
لأجل سلامة الجماعة» "وهذه القاعدة مهمة من قواعد الشرع استخرجها الفقهاء 
من النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة» وهي تجري في كل مسألة تتراوح بين 
ضررين خاص وعام» ويبنى عليها كثير من الأحكام الفقهية."“ ومن فروعها: 

- الحائط المتوهن إذا كان في الطريق العام» وخيف إتلافه للأموال 

والنفوس» فإنه يجب نقضه على مالكه دفعا للضرر العام." 


- جواز الحجر علی الطبیب الجاهل.) 

(۱) الندوي. علي آحمد. القواعد الفقهیة: مفهومها نشأتها تطورها دراسة مولفاتها آدلتها مهمتها 
تطبيقاتهاء دمشق: دار القلم» ۰۰۰ ۲ ص ۱۹۲ 

(۲) الزرقاء شرح القواعد الفقهیة. مرجع سابق» ص ۱۹۷. 

(۳) المرجع السابق» ص ۰۱۹۷ 
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- جواز التسعیر [ذا تعدی آرباب القوت في بیعه بالغین الفاحش. 
ومن القواعد المقرّرة أيضاً في هذا الباب "المصلحة العامة تقدم على 
المصلحة الخاصة.(" وهى تشبه القاعدة المتقدمة» غير أنه فى الأولى يُنظر إلى 
المسألة من جهة الضرر. وفي هذه ُنظر الیها من جهة المصلحت وقد علمتنا 
الشريعة أن درء المفسدة هو فی نفسه جلب للمصلحة. 
وإذا تبيّن هذاء لم نحتج بعدها إلى زيادة توسّع في الكلام عن تطبيقات 
القاعدة وأمثلتها. 
من الخلاصات التی یوقفنا علیها هذان المثالان: 
- إن قانون الأولويات يجري بين الأصول الكلية بعضها مع بعض. فمراعاة 
مصالح الفرد كلية شرعية» وكذلك مصالح الجماعة» لكن عند التزاحم 
تشتغل قواعد التقديم والتغليب» فتقضى بما ذكرناء وهذه فسحة في 
الشريعة عظيمة تفتح أمام الاجتهاد المؤسسي أبواباً واسعة» وآفاقاً رحبة؛ 
من: التسير» والتکییف» والتخریج» والتعدیل» والتصحيح الفقهى لكثير 
من القواعد القانونية التي يُنظر فيها. 
- آولوية الحفاظ علی استقرار المعاملات التجارية والمالية بناءٌ على ما 
خلصنا الیه مقصد اسلامي کبیر» لا يجوز الإخلال به أو تجاوزه؛ فهو 
المعاملات المالية» ومن ثَمَّ يمكن للمجتهد في شؤون التشريع والسياسة 
أن يبدع في ابتكار القواعد والصيغ التي يرعى بها الأولويات الحالة 
الآجلة» ولو كانت تستبطن في الظاهر بعض مظاهر الانحراف والظلم إذا 
كان في مجموعها عدل ومصلحة كبيرة وعامة؛ على أن يبادر إلى تشريع 
(۱) المرجع السابق» ص ۱۹۷. وانظر أيضاً: 
- ابن قیم الجوزية. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص ۳۰۰. 
(۲) حامد» حسين. المصلحة في الفقه الإسلامي» القاهرة: مكتبة المتنبي» ١م‏ ص 725. 
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القوانين والشرائع التي تصلح هذا الانحراف» وتقضي علی مذا الظلم 
ويقرٌ ما يراه ضروريا من القواعد والأولويات العاجلة؛ شرط أن تكون 
منظورة بقواعد فقه الأولويات. 
- إن تشريعات الإسلام إذا نظرنا إليها من جهة كونها وضعاً إلهياً يحل محل 
وضع سابق ألفه الناس وتحاكموا إليه؛ هي عملية تصحيحية وتصويبية تستهدف 
ما فسد من أحوال الناس وتصرفاتهم» وليست انقلابا وثورة على كل أوضاعهم 
الصائبة وغير الصائبة. فلا غرض للإسلام في أن يبدل القيم الحسنة» ويغير 
السلوكات والأخلاق الفاضلة» وإنما يكفلها ويرسخهاء بتشريعاته وتوجيهاته؛ 
فقد أقرّ الإسلام السلم في الأشهر الحرم» وصوب مسألة التبني بالکفالة» واَقر 
مبدأ الجوار» وثبت عن النبي بيه قوله: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم» ولو آني دعیت به في الاسلام لأجبت. ٩۲‏ 
"إن الدين لم ينزل لتأسيس حياة كلها جديدة وإلغاء الحياة القائمة قبل 
الدين بأسرهاء فما كان ييه مثلا يعتبر أن كل الذي كان ساريا من القيم لغو باطل 
ينبغي هدمه لتأسيس الدين على قاعدة جديدة مطلقاء بل كان المبدأ المعتمد أن 
ما تعارف عليه الناس مقبول» وإنما ينزل الشرع ويتدخل ليصلح ما اعوج من 
آمرهم. ۲۲ 
وقد لمسنا بعضاً من ذلك في المثال الأول؛ إذ لم یبطل الاسلام آصل 
التجارة والمبايعة بين الناس» بزعم أنهم يستديمون بذلك بقاء ظاهرة الرق 
والاستعباد» وإنما عمد إلى تصويب الوضع بجملة تشريعات» تحفظ مصالح 
التجار» وتكفل حرية العبيد في الآجل والعاجل. 


(۱) البیهقی آحمد بن الحسین. سنن البیهقی الکبری» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة: 
مکتبة دار البازه ۰۱۹۹6/۸۱۱ ج» ص ۳۱۷ کتاب: قسم الفيء والغنيم باب: اعطاء 


الفيء علی الدیوان؛ حدیث رقم ۱۲۸۹۹. 
(۲) الترابي» تجدید آصول الفقه. مرجع سابق» ص۰ ۲. 
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وفي المثال الثاني كان التشريع الإسلامي واضحاً؛ إذ لم يخرج عن القاعدة 
المجمع عليها بشرياً "الجماعة أولى من الفرد عند تزاحم المصالح" بل آقرها 
وآکدها» وجاء بکثیر من التشریعات الجارية علی نسق هدیها. 


نخلص من هذا إلى أن في الإسلام فسحة تشريعية واسعةء يفيد منها 
المجتهد الذي ينظر في إصلاح القانون الوضعي مع أحكام الشريعةء ليبني كثيرا 
من الأحكام على هذا الأصل القويء ويقرٌ كثيرا من القواعد الوضعية والقوانين 
الجارية ما دامت تحمل عناصر الخير» وتقوم بدور التنظيم والاصلاح ولا حرج 
في ذلك» "فالحکمة ضالة المومن آنی وجدها فهو آحق الناس بها. ۲ 


۳- من قواعد فقه الأولويات وتطبيقاتها 


سأعرض في هذه الفقرة طائفة من القواعد الشرعية التي یذکرها العلماء 
في باب مراعاة الاولی» وفیها ستظهر فوائد کثیرة مهمة تدعم ما قرّرته عن 
أصالة الشريعة» وثرائهاء وغناها بالمبادی والقواعد التي تحفظ استمرار وجودها 
وعطائها» وآعني بالخصوص القواعد التي تنبنيي علی آساس التدرزج» ورفع 
الحرج» وكفالة عناصر الخیر في المجتمع. والابقاء علی الصالح منهاء والتنويع 
بين الأحکام والقواعد حتی تناسب ظروف الناس» وتراعي تعدد طبائعهم» وتبدل 
آحوالهم وآعرافهی وفساد آزمنتهم آو صلاحها. فالقواعد التي هذا منطلقها 
ومقصدها هي التي آتصور آن لها الاولوية بالذکر والدراست وهي التي ستکون 
لها کلمة الفصل والحسم في کثیر من حالات التزاحم. 


)۱ رواه الترمذي وابن ماجة في سننهماء وقال الترمذي: حدیث غریب. انظر : 


الترمذي» الجامع الصحيح "سنن الترمذي". مرجع سابق» جح ص ۰5۱ كتاب: العلم عن 
رسول اللّه» باب: ما جاء فى فضل الفقه على العبادة» حديث رقم ۷ ۳ 


- القزويني» سنن ابن ماجة» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۳۹۵ کتاب: الزهد.» باب: الحکمة» حديث 
رقم ENV‏ 
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أ- العناية بأحكام المقاصد مُقدّمة على العناية بأحكام الوسائل: 


أحكام الشريعة قسمان: قسم يُقصد لذاته» ويتحقق مقصوهه بامتثال مطلوباته 
المنصوصة ولا يتوقف فعله على وساطة غيره» وقسم يُتذْرّع به» ويُتوصّل بامتثاله 
إلى مقصود غير ظاهر في النص الآمر بهذا الامتثال» فهو لا يُقصد لذاته. بل 
لغيره» ويسمى القسم الأول أحكام المقاصد» ويسمى الثاني أحكام الوسائل. قال 
الإمام القرافي: "وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد» وهي المتضمنة للمصالح 
والمفاسد في أنفسهاء ووسائل» وهي الطرق المفضية الیه. ۲ 


"والمقاصد هي الاعمال والتصرفات المقصودة لذاتها؛ والتي تسعی النفوس 
إن تحصيلها بمساع شت ستى » أو تحمل على السعي إليها امتثالا. ۲(۲) 


"والوسائل هي التي شرعت لأن بها تحصيل أحكام أخرى. فهي غير 
مقصودة تذانها بل ا کے ال المطلوب الأكمل؛ إذ بدونها قد لا 
یحصل المقصود. آو یحصل معرضا للاختلال والانحلال. ۲۳ 


ومثال الاولی: آحکام التوحید» والصلاة وٍقامة العدل» ورعاية الحقوق. 


ومثال الثانية: تحریم النظر ٍلی العورات. والندب إلى الطهارة والنظافة» 
وأخذ الزينة» وطرائق تنظیم المرافق الاجتماعية والسياسية علی الصورة التي 
ذکرتها کنب الاموال ار مفل؛ تنظیم الجیش؛ والقضاء والسبة. فکل 
هذا لیس مطلوباً لذاته بدلیل تغیره واختلافه بین البلدان» وحسب الازمان. "ذا 
تزاحمت هذه الأحكام غير المقصودة لذاتها مع المقصودة لذاتها؛ فان المقاصد 


(۱) القرافي» شهاب الدین. الفروق آو آنوار البروق في آنواء الفروق بیروت: دار الکتب العلمیت 
۸ ج ۰۲ ص ۱ : 

(۲) ابن عاشورء محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الاسلامیق. تونس: الشركة التونسية للنشر والتوزيع» 
٥‏ ص ۷ ۱. 


(۲) المرجع السابق» ص۸٤ ١‏ 
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تقدم علی الوسائل. "۳ ولنضرب على ذلك مثالين من أمثلة التشريع والسياسة: 
المثال الأول: تنظيم القضاء بين المقصد والوسيلة: 


شرع القضاء في الاسلام للفصل بین الخصومات ورد المظالم؛ حتى يبقى 
المجتمع نظیفا طاهرا خالیا من الشرو وهذا مقصد شریف. وغاية نبیلة مقصودة 
لذاتها؛ لأن التكليف بمسوولية العبادة والعمارة الذي هو رأس الأمر في هذه 
الملة الشريفة لا يقوم إلا بها. 

ولحفظ هذه المقاصد كان تنظيم القضاء على الهيئة البسيطة التي عرفت 
بها في العهد الأول» أعني القضاء الفردي الباث» حيث كان القاضي ينتصب 
للفصل في الخصومات المعروضة عليه في فناء المسجد وحده أو في دار 
القضاءء من دون أن يُفرض عليه الرجوع إلى استشارة غيره» ومن دون آحکام 
مدوّنة» وكان يقضي في المسائل قضاءً انَأ لا تراجعه فيه هيئة أعلى منه. 


ومع تطور الأزمان» أضاف الاجتهاد الإسلامي ما كان يُعرف في الأندلس 
بالمشاور القضائي»") وآتاح للخصوم فرص مراجعة الاحکام لدی قاضي القضاة 
آو قاضي المظالم. 

والسوال الذي آطرحه: في ظل هذا السيل العارم من القضایا والنوازل 
اليومية» وتداخل المصالح» وتشابك الواجبات والحقوق» وفي ظل تعدد الأحكام 
الان دالا اا لمات اق الصا الا واا 
والأسرية» والإدارية... وفي ظل ثقافة التخصص التي أجبر إنسان اليوم على 
تبتيها والعمل بهاء ومع التزايد السكاني والنمو الديموغرافي السريع الذي يعرفه 


)١(‏ الوكيلي» فقه الأولويات؛ دراسة في الضوابط» مرجع سابق» ص575. 
(۲) العلمى» محمد. المدرسة البغدادية للمذهب المالكى: نشأتهاء أعلامهاء منهجهاء أثرهاء دبى: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية واحیاء التراث ۳« ۰ ۲ ص ۰۱۸۲۷ 
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مجتمعناء ويزيد الوضع البشري (الحقوقي» والقضائي) تأزما وتعقيدا؛ في ظل 
هذا كله» أصبح من الثابت المقطوع به أن وسيلة القضاء الفردي البات غير 
المتخصص لا يمكن أن تخدم بقوة وسداد مقصد السلم والاستقرار الاجتماعي 

فهل يجوز أن يدعي مُذَّعَ أن التمسك بطريقة القضاء الأول سنّة نبوية» 
وفريضة إسلامية» لا يجوز التفريط فيهاء أو الاستعاضة عنها بغيرها؟ 

الجواب آن قاعدة "المقاصد مقدمة علی الوسائل " تأبی ذلك وترده» وبیانه 
أن نقول: هل طريقة القضاء الأولى مقصودة لذاتها بحیث يجب التمسك بها» 
حتى لو لم تؤذ أي دور حقوقي واجتماعيء أو كانت هي نفسها عائقا في طريق 
الإسراع في فصل الخصومات وردٌ النزاعات؟ 

أستطيع أن أقطع أنه ما من عاقل يجيز ذلك ويقبله. وعلى هذاء فهي لا تزيد 
على أنها وسيلة خادمة لمقصد آخر؛ هو الذي ذکرته فی بداية ضرب هذا المثال. 

ثم |ٍن الوسائل متغیرة» تغیرها الحضارة والاعراف وتطور المدارك 
والوقائع. والمقاصد ثابتة لا تتبدل ولا تتغير» فهل يصح إذن أن نطرح المقصد 
الثابت» ونبقي على الوسيلة» بعدما تبيّن من صفتها ما تبيّن؟ 

اللهم لا. 
والاستعاضة عنها بما هو آنجع» هو الذي دعوناه "العناية بالمقاصد مقدمة علی 
العناية بالوسائل". 

تجيء بعد هذا خلاصة مهمة تنفع آهل الاجتهاد المسسي هي أن هذه 
القاعدة تَقَدّم امکانات واسعة تسعف في تناول کثیر من القواعد والحکام 
القانونية والتدابیر السياسية التي لها طابع الوسيلة والذريعة ممّا آبان عن نجاعة 


۳۸۰ 


وصلاح؛ بالتبني الكامل» أو ا والتعدیل» أو الاستغناء التام عنها إذا ظهر 
فیها فساد أو انحراف؛ إذ هي لا تُقدّم أيّ مضمون شرعي پثبت حقاً أو ينفيه» 


بل هي اجراءات مجرّدة عن كل هذا. وممًا يمكن التمثيل به هنا من الأحكام 
والاختیارات: 


- لا حرج من الاستعاضة عن کل آنماط التقاضي التي ورثناها بما هو آنجع 
وآفید» بحیث یحقق مقصد الفصل والسلم ومن ذلك: 
الاستعاضة عن القضاء الفردي بالقضاء الجماعی» علی صورة ما يجري 
الیوم في المحاکم الرسمية المختلفة. والاستعاضة عن القضاء العام باثتضاء 
المتخصص. کما یقع الیوم في المحاکم الادارية والتجارية والأسرية. والاستعاضة 
عن القضاء البات بالقضاء التراتبی؛ الابتدائی» فالاستئنافی» فالقضاء الأعلی. 
والاستعاضة عن كل هذا بما كن يظلين أله ۳۳ وأحسن. ۱ 
- لا حرج من الاستعاضة عن أنماط من التكافل؛ كدية العاقلة» أو دية أهل 
الديوان» إذا ظهر أن عللها التي شرعت لأجلها قد تغيرت» أو أن الإبقاء 
عليها لم يعد يحقق مصلحة شرعية معتبرة. 
- لا حرج من تغيير أنماط من التدبير السياسي الموروثء والاستعاضة عنها 
بأساليب جديدة فى الإدارة» مثل: اعتماد الوزارات» وموسسات الشوری» 
والجمعیات ا والنقابات العمالية؛ ما دام كل ذلك يخدم المقاصد 
الشرعية السیاسیق مثل: رعاية الحقوق» وتحقيق العدالة» وحفظ النظام. 
- آغلب ما تتضمنه قوانین المساطر المدنية والجنائیة( لا يزيد على أنه 
-في الأغلب الأعم- ضوابط إجرائية» وخطوات إدارية "تبين المسطرة 
الواجب سلوكها عند ارتكاب الجريمة: كالتحقيق» والبحث عن المجرم 
الحقيقي» ومتابعة المتهم واثبات ارتکابه للفعل المنسوب له والاعلان 


(۱) یعرف هذا النوع من القوانین باسم قوانین الاجراء‌ات في بلاد المشرق العربي؛ وقوانین المساطر 
في بلاد المغرب» ولا يخفى أن الأول أوضح. 


۸۱ 





بأنه المجرم الحقيقي... 7" كما هي الحال في المسطرة الجنائية» أو هي 
"تنظيم الإجراءات المسطرية» عندما يتعلق الأمر بنزاع قضائي» بما يشمل 
الخصومات التجارية والعقارية والعائلية» وکل النزاعات التي تقوم في 
إطار القانون الخاص... فهو یتناول تنظیم كيفية رفع الدعوی؛ والجهات 
التي يعود لها الاختصاصء وكيفية النظر والحکم فيهاء وطريقة تنفيذ 
الأحكام النهاتية والابتداتية» المشفوعة بالنفاد المعجل» وغير المشمولة 
به» ويبين حجية الأحكام... وتحديد طرق الطعن العادية والاستثنائية التي 
یمکن مواجهة الاحکام بها ۳ کما هي الحال في المسطرة المدنية. 
فهذه المساطر إذا نظرت إليها من حيث إنها ذرائع ووسائل يُتوصّل بها إلى 
مصالح مجتمعية» مثل: تيسير شؤون التقاضي» وتنظيم إجراءائه» وضمان حقوق 
المتنازعین؛ لق الماك رجا شديدا -بعد شيء من الدراسة والاحتياط- في اعتبار 
أكثرها من البدائل التي يصح الأخذ بهاء والعمل بمقتضياتها من غير حرج» أو 
إحساس بالنقص خاصة أنه تقرّر العمل بها في أكثر دول العالم» ومنها دولنا 
و۱ رف يونا ايك ودر على ۵ و ای لكين قيق ما 
وضعت لاجله, 


المثال الثاني: تقويم الدية بين المقصد والوسيلة: 

قال تعالی: وما گت تور ال 
در 2 مَؤْمسَةَ 2 ودیه 2 مُسَلَّمَدٌ إك هه بل آن د أ ون كارت من قوي عدر KES‏ 
تحور فة كر ون ڪات ين قوم بتکم وینتهُم مکی فدیه شمه رک 
شیر وک یا وتو کت کن آم بج کیام شب ر م > ا 
ألدَّهُ عَلِيمًا حكيمًا © النساء: ؟3]. 


ف هه ا یشرع سبحانه العتق والدية عقوبة لقاتل اللفس المومنة خطاه 
والعتق سبق الحدیث عنه آمّا الدية فهی "ما یعطی من المال لولی المقتول بدل 


(۲( المرجع السابق» ص 2۵ 1-۱ ۱. 
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نفسه» ۱۳ وقد خددت على عهد النبى بيه فى مئة من الإبل»”" واختلفوا بعده فى 
تقویمها بالذهب والؤرة على اما از وکذلك علی أهل الشاة والبقر» واختلفوا 
في دية الکافر والعبد.) 
وتحدید الابل ها هنا الظاهر آنه لا یقصد لذاته واٍنما القصد حفظ النفوس. 
ومواساة آهل القتیل بقدر کبیر من المال» مع اظهار الشدّة علی مُن لا یعنی 
برعاية النفس» ولا يبالي بآن یلحقها منه آذی آو هلاك. 
وفي هذا اظهار لمزية آخری» هي تکریم الشريعة للنفس البشرية. فحفظ 
اللفوس اٍذن مقصد. ومقدار الدية وتحدید جنس مالها؛ وسيلة ٍلی الردع في حق 
المعتدي» والحفظ والرعاية في حى الجماعة. 
يأتي بعد هذا سؤال» هو: هل يجوز التمسك بهذا التحديد» والاقتصار 
على هذا النوع من المال في ظلّ تحولات اجتماعية واقتصادية شهدها المجتمع 
الاسلامي» تکاد تکون جذریة» تغيرت فيها كثير من أنماط السلوك والعيش 
والاهتمامات والأولويات؟ 
إذا استحضرنا وحدة القيمة في الدية» وهي الإبل» وجدنا أن ثمنها قابل 
للانخفاض الشدید الذي قد لا يفيد في شيء ولي المقتول. ولا یحقق الردع 
(۱) آبو جیب. القاموس الفقهي: لغة واصطلاحا: مرجع سابق» ص ۳۷. 
(۲) رواه مالك في موطئه» وآبو داود وابن ماجة في سننهما؛ انظر: 
- الأصبحيء مالك بن آنس. موطاً الامام مالك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بیروت: دار 
إحياء التراث العربي؛ (د. ط.)» (د. ت.) ج۰۲ ص ۸٩۱‏ کتاب: العقول باب: دية الخطأ في 
القتل» حدیث رقم ۱۵۵۰. 
- السجستاني؛ سنن آبي داود. مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۹۲ کتاب: الدیات باب: الدية کم هي 
حدیث رقم 4۵۶۱. 
- القزويني» سئن ابن ماجة» مرجع سابق» ج ۲ ص۸۷۸ کتاب: الدیات. باب: دية الخط 
حدیث رقم ۲۱۳۰. 
(۳) ابن رشد آبو الولید محمد بن آحمد. بداية المحتهد ونهاية المقتصد. الریاض: مکتبة نزار 
مصطفی البازه ۰۱۹۹۵ ج ۰۲ ص ۷۲۷. 
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والحفظ. خاصة إذا كان التقدير على الغنم أيام المجاعة» أو على الفضة عند 
عم الرخاء. وقد يجىء العكس» فل" پستطیعه فرد» ولا حتى قبيلة» خاصة إذا 
كان التقدير على الإبل أو الذهب عند أهلهما أيام الغلاء وارتفاع الأثمان. 


ثم» هل وحدة التقويم هنا -وهي الإبل- تخص المسلمين كافة في بقاع 
الأرض كلها فى إفريقيا الجائعة» وفى دول آسيا الفقيرة» ودول أوروبا الشرقية» 
ممّن لا پرون الابل الا في الصور؟ هل هي من قبیل الوحي التوقيفي الخالد أم 
هو إمامة وسیاسة؟ 

في تقديري أن التمسك بهذا ضرب من الخطأ المحضء والغلط الفظيع» 
والإصرار عليه جناية فى حقٌ الشريعة واستمرار أحكامهاء بل الصواب ما نطقت 
به القاعدة» وهو العناية بالمقصد» والعض عليه بالنواجد» والمسامحة والتيسير 
في اعتماد ما یلیق من الوسیلة. 

فلا بأس إذن من إقامة أو إقرار أيّ تقویم یکفل هذا المقصد علی الوجه 
الذي أرادته الشريعة» ويعتبر التحديد النبوي (مئة من الإبل) مقياسا خاصا لأهل 
الإبل في زمن وسط. لا ارتفاع فيه» ولا انخفاض في الأثمان» ويُرجع في تقدير 
ذلك إلى أصحاب البصر من العدول الثقات. 

فقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: "كانت قيمة الدية 
على عهد رسول الله 5ي ثمانمائة دینار آو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب 
يومئذ النصف من دية المسلمین» قال: فكان ذلك كذلك حتی استخلف عمر 
رحمه ال فقام خطيباء فقال: آلا ان الابل قد غلت» قال: ففرضها عمر علی آهل 
الذهب آلف دینار» وعلی آهل الورق اثنی عشر آلفاء وعلی آهل البقر مائتی بقرة 
وعلی آهل الشاء آلفی شا وعلی آهل الحلل مائتی حلة» قال: وترك دية آهل 
الذمة لم یرفعها فیما رفع من الدية. ۷ 
)۱ رواه آبو داود والبيهقي في سننهم انظر: 

5 السجستاني» سنن أبي داود» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰5۹۲ کتاب: الدیات» باب: الدية کم هي 


حديث رقم 54547. > 
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وممّا يؤخذ من فعل عمر ذه في زيادة قيمة الدية» والتنویع في آجناس 
الأموال على غير أهل الإبل» أنه أعطى لتحديد النبي و حكم التصرف بالسياسة 
والإمامة وإدارة أحوال المجتمع مما شأنه التغير والتجدد. ولا يمكن أن يأتي فيه 
الشرع بحكم وحید بات في جميع الأحوال» وعلى امتداد الدهور؛ لما في ذلك 


وممّا يُفصح عن هذا من الأحكام أن نظام دفع الدية على عهد النبي كلل 
كان يعتمد على أساس العصبة والعاقلة» إذا لم تف أموال القاتل بالمطلوب» 
ومرد ذلك أمور عذة» آهمها: آنه کان العرف السائد» وأن مقدار الدية المرتفع 
یشق علی الفرد الواحده ولمّا کان دفع الدية واجباء لزم إذن إشراك غيره معه» 
ولمّا كانت العاقلة هي عصبة الرجل التي يرجع إليها غنمه من الأموال والمتاع 
والحماية» فلتكن عليها إذن مسؤولية الغرم. 

ولكنء لما انسعت الفتوحات على عهد عمر ك» وشيّدت المدث؛ واختلط 
الدية» وجعله على أهل الديوان؛ لأن معنى التكافل فيها أصبح أقوى وأظهر 7" 
"ولهذا قالوا: لو کان الیوم یتناصرون بالحرفة فعاقلتهم علی آهل الحرفة. ۲ 

فما من شك إذن أن تعيين الجهة التي عليها الدفع ما هو إلا وسيلة معينة 
علی رعاية مقصد حفظ اللفوس؛ لکن لاب فیه من علة مقنعة معتبرة. 

فهل يجوز لمؤسسات التأمين -اليوم- التي أشركها القانون في تنظيم مهام 
الدیات. وأوكل إليها مسؤولية تولي الاستثمار في التأمين عن الحوادث؛ ومنها 

= - البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» مرجع سابق» ج8» ص ۰۷۷ كتاب: الديات» باب: أعواز 

الابل» حدیث رقم ۱1۵۹۵۰. 
(۱) البيهقي آحمد بن الحسین. سنن البيهقي الصغری تحقیق: محمد ضیاء الرحمن الأعظمي الریاض: 


مكتبة الرشد» ۲ هر ۰۰۱ كم ج ۰۷ ص ۰۱۲۲ کتاب: الديات» باب: العاقلة» حديث رقم TOY‏ 


الهلال ۱۹۸۲ ص 4 ۳۱. 
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حوادث السیر والشغل» آن تکون نظاماً بدیلا عن العاقلة والدیوان؟ 

الجواب آن اعمال قاعدة "العناية بالمقاصد مقدمة علی العناية بالوسائل" 
تقضي بالإجابة عن ذلك بالإيجاب. ولكن» وه الدبية على ضرورة إصلاع نظام 
التأمين ليصبح تعاونياً تکافلیا؛ وكذلك موي بدل آنا تی فا رتا لفائدة 
أفراد وشركات محدودة على حساب القطاع العام من الناس. 

ب- الأقوى أولى أن يتبع 

هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه يذكرها الفقهاء فى أبواب شتى من أبواب 
الفقه» في معرض دفع صور التعارض والتزاحم الذي يجري بين الأحكام. 

وممّن احتج بها الحافظ بن عبد البر في "التمهید" فقد ذکرها عند تخریجه 
لوجوه عدم ال مالك -رحمه الله- بحدیث البیعان بالخیار؛ إذ قال: "ومثل هذا 
يصح فيه العمل» لأنه مما يقع متواتراء ولا يقع نادراء ... فإذا أجمع أهل المدينة 
على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض.ء فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر 
الواحد» والاأقوی آولی آن یتبع... ۲ 

وذکرها صاحب "الغرة المنيفة" فی معرض تقوية أولوية نفاذ دين الصحة 
على دين المرض بالنسبة الی من هلك وعلیه دین؛ لآن المرض آورثه شبهة 
حجر» فضعف التصرف والدین۲ 

وذکرها صاحب "شرح فتح القدیر" في معرض تقوية اللفظ الصریح علی 
لفظ الكناية في شوون متعلقة بالطلاق.۲ 
(۱) ابن عبد الب آبو عمر یوسف بن عبد الّ. التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانید. حققه 


وعلق حواشیه وصححه: مصطفی بن آحمد العلوي ومحمد عبد الکبیر البکري» تحقیق: سعید 
أحمد أعرابء الرباط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الدينية» ۰۱۹۲۷ ج٩‏ ص۰۱۲ 

(۲) الغزنوي» أبو حفص عمر الغزنوي الحنفي. الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي 
حنیفة» القاهرة: مكتبة الإمام أبي حنیفة (د. ت.)۰ ج ۱ ص۰۸ ۰ 
العربي» (د. ت.)» ج ۰۶ ص ۰.٩‏ 


۳۸۹۹ 





أمَا وجه كونها من قواعد البحث الأولوياتي فذلك لأنها تقوم على 
آساس تقديم وتغليب طرف أقوى على طرف آخر ضعيفء وهذا هو عمدة فقه 
الأولويات» وهي تشبه القاعدة السابقة في بعض فصولها؛ لأن اعتبار المقاصد 
أقوى من اعتبار الوسائل» لكنّها تزيد عليها عندما يكون التزاحم بين مقصدین» 
آو وسیلتین» أو أي حکمین. فها هنا ينضاف تحرير آخر 

ولفظ الأقوى عام يدخل فيه كل تصرف. آو حکم تشهد له الشريعة 
الصحيحة بالغلبة والظهور علی مقابله الأضعف الذي لم تشهد له دلائل وبراهين 
بمثل ما شهدت به للأقوى؛ لآن الوحي لا يقيم أحكامه على سننه. أو لأن العقل 
يرتب هذه البراهين في منزلة أدنى» أو لأن استعمال الناس لا يأخذ بهاء والأمثلة 
السابقة ظاهرة في هذا المعنى. 

وفي ما يخص الأمثلة المرتبطة بموضوعنا (فقه الأولويات والاجتهاد 
المؤسسي)» أورد مسألة من المسائل التي تكشف عن المقصود» وهي متعلقة 


n 


بقضية توثيق العقود , بين الأمس واليوم. 

وبحث هذه المسألة سيكشف -مرة أخرى- أن شريعة الإسلام تستوعب كل 
جدید صالح» وأن قواعدها متطلعة إلى کل طاری نافع» ثم إنها ألصق بموضوع 
التشريع والتنظيم الذي ندندن حوله؛ فلهذا ما زُلْتُ أكرّر أنه بفضل هاته القواعده 
لا يضر الشريعة اليوم هذه الفجوة التي تبدو لنا سحيقة بين ممارسة الحياة على 
أنماط غريبة عن كل تراثنا الاسلامي والأحكام الإسلامية الثابتة القابعة في 
بطون الكتب وأذهان العلماء. 

لقد عرف المجتمع الاسلامي آلوانا کثيرة من العقود منذ نشاته الأولى» 
منها الموروث القديم» ومنها المستحدث الجدید الذي فرضه التنظیم الجدید 
للعلاقات الاجتماعية. وجاء الإسلام بمبادئ راقية» وأصول كلية» وشروط 
موضوعية» وأقرٌ کثیرا من الشروط الشكلية التي آلفها الناس» واعتادوا علیها. 
ویفضل هذه المبادی والأصول استقر نظام التعاقد. وتحقّق بسمات الانصاف 


YAY 


والعدالة» ورعاية الحقوق» والمحاسبة على الواجبات والمسؤوليات. 

وكان من أبرز ما عني به الإسلام في هذا الشأن نظام التوثيق» حيث اعتمد 
على الشهادة والكتابة» وأخذ الرهون. ونحو ذلك(" و"الشهادة: إخبار صدق 
لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي. ۲۲ قال الجرجاني: "الشهادة هي 
إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على الآخر ۳ 
والأكثر على عهدهم آن يكون ذلك شفاهة من غیر کتابة؛ لفشو الأمية» وقلة 
النزاعات. وبساطة المعاملات وقد یتفق آن یکون المتعاقدان من آهل الکتابق 
فیکتبان العقد بينهماء ویختمان علیه» أو يشهدان عليه. 

وقد ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى هذا في مواضع کثیرة» منها قوله 


صل 
تعالى فى خاتمة سورة البقرة: # وين شر عل سر ولم دوا كتا رهن مَقَبوصة إن 
ا 


5 3 
> ر سه خخ مسج سر | لويس م مج و عل عر لم مر افر و س ر »ص مرح مم ور 
آمن سک بعضًا لبور ألزى اون آمنحهء ولق الله وف ولا تَكتموأ الشّهددة ومن مها 
هی مره توش مه لع ع م2 
َء ءاشم قله وال ما مود لیم که [البقرة: ۲۸۳]. 


۶۶ 


وورد شيء من هذا في السيرة النبوية» كما في قضايا سياسية معروفة» مثل: 
كتابة الوثيقة مع اليهود. والصلح مع قريش» وغير هذا كثير .9) 


يمكن القول إذن إن الإسلام تنبّه -منذ وقت مبكر- لقضية التوثيق؛ مراعاة 
لصلاح ذات البين» ونفيا للتنازع المؤدي إلى فسادها. وأكثر من هذا أنه جعلها 
جزءاً من نظام رعاية الحقوق» وأصلاً في أصول الإثبات عند التقاضي في مجلس 
القضاء. ولا شك في أن نظام التوثيق هذا قد أدى الدور الاجتماعي والقانوني 


(۱) ابن مبارك محمد جميل. التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء الدار 
البیضاء: مطبعة الجاح الجدیدق ۲۰۰۰م ص5 .١‏ 

(۲) آبوجیب. القاموس الفقهي: لغة واصطلاحا. مرجم سابق. ص ۰۳ ۲. 

(۲) الجرجاني الشریف علي بن محمد. التعریفات بیروت: دار الفکر» ۱۹۹۷ ص ۰۹۳ 

۰۱۰۸ قلعجي» محمد رواس. قراءة سياسية للسيرة النبوية» بیروت: دار النفائس. ۲ م ص‎ (٤( 
روف۱۹‎ 
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المنوط به على الوجه الذي يحفظ عناصر الاستقرار والسلم والتعايش بين أفراد 
المجتمع؛ و قيلت أيضاً في أن هذا التقييم العام لنظام التوثيق ينطلق من مراعاة 
الوضع الحضاري. والعرف الاجتماعي السائد یومئذ. ولا یحق لنا آن ننظر 
إلى هذا النظام ونقیّم آداءه بامکانات العصر الحاضر ووسائله» ونفرض عليه 
مشكلات وصعوبات لم تكن حاضرة على عهده» وإنما تقوم كل خبرة بالنظر إلى 
ظروفها وملابساتها الواقعية والحضارية» ولربّما لو أعملنا هذا الاعتبار (مراعاة 
الأحوال» وتقدير الإمكانات) لكان ما قرّره هذا النظام لعصره آنجع ممَا نأخذ به 
نحن اليوم في عصرنا. 


السؤال الذي يرد علينا الآن ونحن نسوس قضايا الاجتهاد المسسي ونظام 
التوثیق واحد منها: آي نظام تحتاج الیه نوازل عصرنا وحوادثه المعقدة الکثيرة 
المتداخلة؟ هل هو نظام الأمس أم نظام اليوم؟ وهنا تأتي القاعدة لتجيب: الأقوى 

وا و ا او داق اا ا ووا 

اما بال إلى المضامین: فإن الشريعة هي الأقوى؛ ذلك أنها الأوفق 
والأسيق في الدعوة إلى تو ثیق العقود. بکتابتها» والاشهاد علیها؛ وتخصيصها 
بفقه خاص تاک ف ال آو فقه الشروط. آو نظام الکتابة .۱ 

فالمبادی الكلية والأصول العامة التي يدور 1 عليها -اليوم- نظام التوثيق 
حاضرة في فقه الشريعة حضورا قرآنیا ونبویا؛ وهذا یضیف لیها عناصر مهمة من 
السمو والرفعة» ثم إن مقاصدها لم تكن دنيوية وحسب بل آخروية آیضا؛ فالبغْد 
الأخلاقى والدينى حاضران بقوة فى كل عقد أو تصرف توثيقى» وهذا من أسمى 
(۱) قالوا في تعريف علم التوثيق: "هو العلم الذي يبحث في كيفية إثبات العقود والتصرفات 

الاحتجاج بها." انظر: 


- الزريقي» جمعة محمود. التوثيق العقاري في الشريعة الإسلامية» طرابلس: المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان» 6ام ص .٩‏ 


۳۸۹ 





ضمانات الامتثال التي لم تتأت للنظام الوضعي.۱ 


وأمًا الرسوم والإجراءات» فلا أظن ادا يجادل فى قوة نظام التوثيق 
المعاصرء وتميّزه في رعاية الحقوق وصيانتها. وبيان ذلك في أمرين الي 


- أن إجراءات وشكليات التوثيق المعمول بها اليوم في المصالح 
والمؤسسات الخاصة والعامة» تراعي بجدية كبيرة تطور الواقع» وظهور 
أنواع من النزاعات القضائية والعقود التي لم نعهدها من قبل» وهي 
ليست من واقع السالفين ومشكلاتهم؛ إذ تأخذ في حسبانها معاملات 

الناس اليوم» وتداخل حقوفهم. وتشابك مصالحهم؛ وفساد ذممهم. 
وأوضح مثال أبِيّن به هذه الحقيقة النزاعات العقارية الكثيرة التي تنشب اليوم 
بين الورثة والشركاء والجيران» وهى معقدة وكثيرة» ومن أصعب ما يبت فيه القضاء. 
إذا نظرنا إلى هذه العقارات من حيث تصنيفها القانونى فى أغلب التشريعات 
المعاصرة فى بلادنا الإسلامية» نجدها قسمين: العقارات المحفظة. والعقارات 
غير المحفظة. أمّا الأول فهو يخضع لنظام الشهر والتحفيظ العقاريء وأمًا الثاني 
فيخضع للأعراف» ولقواعد الفقه الإسلامي في قضايا إثبات الملكية وحقوق 


ويمكن لكل مطلع على المبادئ الأولية لنظام التحفيظ العقاري أن يدرك 
قوة الضمانات والإثباتات التي يمنحها الرسم العقاري» الذي تصدره المصالح 
الرسمية العقارية لمالك العقار» وآهمها عدم قابلية ثبوت هذه الملكية لصاحبها 
للطعن أو النزاع أمام القضاء. لذاء فإن الدعوى في العقار المحفظ هي من أيسر 
ما يفصل فيه القضاءء في حين تبقى دعوى العقار غير المحفظ على رفوف 


)۱ ابن معجوز» محمد. وسائل الإثبات في الفقه الإسلاميء الدار البيضاء» مطبعة النجاح الجدیدق 
۰۵ 2۱ ص ۳۹۰ وما بعدها. 


0ق تختلف تسمية هذا النظام في البلاد الإسلامية؛ إذ يُسمّى في المشرق نظام الشهر العقاري؛ وفي 


۲۹۰ 





المحاكم سنوات طويلة؛ لأنها تفتقر إلى نظام توثيقي ناجع وصارم. 

- إجراءات نظام التوثيق اليوم أيسر وأبسط وأنجع في قطع دابر التنازع. 
فقد ابتکر الانسان وسائل مهمة قاطعة في الاثبات. منها: الامضاءات 
الخاصة. ووضع الأختام» والبصمة بالاصبع. ومنها |ٍقامة مصالح خاصة 
لتصحیح الامضاءات» ومنها توثیق عقود الزواج والمخاطبة علیها... فلم 
یعد المرء پشعر بأي كلفة آو تخوّف من توثیق عقوده. وضمان حقوقه 
ومذا من شأنه آن یصبغ العلاقات الاجتماعية والروابط الانسانية بصبغة 
الاستقرار والسلم والامن الاجتماعي.) 


یمکن الاسترسال في ضرب مزيد من الأمثلة والنماذج التي تزيد القاعدة 
أف انا وراك الاخ سال فى اراد کر مخ القراعد الاه حف 
الأولويات» لكن ما أوردناه فيه غناء. 


غیر آنی لا آغادر هذا البحث إلا بعد أن أصرفن طائفة اخرى من هذه 
القواعك لعاماء على یه کاخ اذا كن لاس معا ي :ل بتعا آلا ف 
خاصء وهذه أهمها: 

<- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.”" 


- الواجب الفوري مقذم علی الواجب المتراخي» والمضیق مقدّم على 


(۱) ممّا یدعم هذا الرآي الفتاوی المتلاحقة لکثیر من العلماء التي تجیز العمل بهذا النظام ومن بينهم: 
الشيخ علي الخفيف» والشيخ علي عبد الله علي الحسين» والشيخ سالم خليفة النعاجي. انظر: 
- ابن مبارك التوثیق والاثبات بالکتابة فی الفقه الاسلامی والقانون الوضعى» مرجع سابق» ص٤‏ ۲۷. 
(۲) الحموي أحمد بن محمد. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» بیروت: دار الکتب 
العلمیت ۱۹۸۵م ج۰۱ ص۲۷۸. وانظر أيضاً: 
الرباط: وزارة الأوقاف المغربية» ۰۱۹۸۰ ص ۱۹ ۲. 


DY 





الط 

- ما یخشی فواته مقذم علی ما لا بخشی فواته." 

- حقّ العبد مقدّم على حقّ الله» خلافاً لطائفة من العلماء.۳) 
ثالثا: الافادة من محاسن فقه التخریج والاقتباس والتحرّز عن مساوئه 

ثالث هذه الأصول الشرعية التی لها آهمية بالغة فی معالجة کثیر من 
قضایا الاجتهاد المسسي ومسائله» إعمال فقه التخریج والاقتباس والافادة من 
فاعليته ومن الفسح والمرونة التي تخدم بها بحوثه وقواعده الانطلاقة الجادة 
وترتيب المرافق الاجتماعية. وهو منزلة من منازل الاجتهاد» وفيه تظهر الصنعة 
الأصولية والحذاقة الفقهية» ويتطلب النهوض ببحوثه ملکات النباهة والفهم 
والعلم بارث السلف الماضین» والخبرة بتصاريف الواقع والدراية بالنوازل ال 
تفرزها تطورات الحياة المتلاحقة. 


وحق هذا الأصل أن نقسم الكلام فيه على قسمين: الأول يخص فقه 
التخريج وحده. والثاني يخص فقه الاقتباس؛ ذلك أنه تقرّر أن لفقه التخريج 
مدلولات شرعية مقرّرة يبحثها الفقهاء والأصوليون» وقد حرّروا فيها أصولا 
وقواعذه ودوّنوا فیها رسائل وکتبا کثيرة. 

أمَا فقه الاقتباس فالكلام فيه قليل» ولم تُستوف فيه بعدٌ الغاية تأصیلا 
ورا وأغلب قضاياه تدور حول مناهج الافادة مما عند غير المسلمين من 
)۱ القرافي» الفروق» مرجع سابق» ج۲» ص٠٠٠‏ . 
(۲) المرجع السابق ج ۰۲ ص۳۳۰. 


(۳) الندوي القواعد الفقهیة: مفهومها نشأنها تطورها دراسة مولفاتها آدلتها مهمتها تطبیقاتها؛ مرجع 
سایق ی ۱۱۲ 


۹۲ 





الصناعات والسياسات والإبداعات فى ميادين العمران المختلفة. 


غير أني أرى أن بين الفقهين تكاملاً وترابطاً في أمور كثيرة؛ فالمقصد في 
كليهما واحد» وآلة النظر والاجتهاد في غالب بحوثهما واحدة وإن اختلفت 
طبائعهماء بل الصواب أن فقه الاقتباس ما هو إلا تكملة وتطوير لفقه التخريج؛ 
لأنك حين تقتبس من غيرك» وتستمد من إبداعاته وابتكاراته لا بد أن تخرج ذلك 
على أصل شرعي صحيح؛ قياساء أو استصلاحاء أو استحساناء أو استصحاباء أو 
نحو ذلك» فيؤول الأمر عند التحقيق إلى فقه التخريج. 


سأعمل على بيان معنى فقه التخريج والاقتباس» وتحديد المقصود به» ثم 
أذكر فوائده ومحاسنه» ثم آي على أمثلته ونماذجه. وذلك في ارتباط وتعلق 
وثيق بحاجات الاجتهاد التشريعي المؤسسي ومتطلباته. 
-١‏ معنى فقه التخريج والاقتباس» وتحديد المقصود به 

التخريج لغة: اجتماع نقيضين في مكان واحد. جاء في القاموس: "عام فيه 
تخريج: خضب وجَذبٌ... وخرج اللوح تخريجا: كتب بعضا وترك بعضا."“ وله 
معان أخر» منها: الاستنباط ومنها الانفصال عن الاصل" ومنها غیر ذلك. ممّا 
لا نفع في الاطالة بایراده. 

أمَا التخريج اصطلاحاً (من حيث الاصطلاح العلمي) فيصعب تحديد 
معنى جامع لكل أفراده ومضامينه؛ لأنه من قبيل المشترك اللفظي بين طائفة من 
العلوم» بل بين بحوث جزئية من مباحثهاء فله تعاريفه واستعمالاته الكثيرة عند 


(۱) الفیروز آبادي مجد الدین آبو الطاهر محمد بن یعقوب. القاموس المحیط بیروت: موسسة 
الرسالة ۱۹۹ ص ۲۳۷ - ۲۳۸. 


(۲) آبو زید. بکر. التأصيل لأصول التخریج وقواعد الجرح والتعدیل الریاض: دار العاصمة للنشر 
والتوزیع» ۱۶۱۳هه ج۱» ص ٩۲‏ وما بعدها. 
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المحدثين»“ وله معناه الخاص عند النحاة» وله تعريفه عند القرّاء» وهو قريب 
من استعمال المحدثين» وله كذلك تعاريفه وأقسامه عند الفقهاء والأصوليين. 
وحيث إن هذا هو غاية مقصدناء وضلب موضوعنا؛ فإني أفصّل الكلام في بيانه 
على هذا افو 

بحسب العرف الأصولي والفقهي العام» وتتبع استعمالات هذا المصطلح 
في كتب الفقه والأصولء فإنه يأتي على معان ثلاثة سبق إلى جمعها وتفصيل 
القول فيها الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه "التخريج بين الفقهاء والأصوليين": 


أولها: تخريج الأصول على الفروع: "وهو العلم الذي يكشف عن أصول 
وقواعد الأئمة من خلال فروعهم الفقهية. ۳ وهذا هو موضوع تقعيد أصول 
الفقه. وضوابط تفسير النخصوص. 

ثانيها: تخريج الفروع على الأصول: "وهو العلم الذي يبحث عن علل أو 
مأخذ الأحكام الشرعية؛ لرد الفروع إليها بيانا لأسباب الخلاف» أو لبيان حكم ما 
لم يرد بشأنه نص عن الأئمة... وعمل المخرج هذاء يمكن أن يعد من باب تحقيق 
المناط» أو تطبيق القاعدة على ما يمكن أن يدخل تحتها من فروع وجزئیات. "۲ 


إلى آراء الأئمة في المسائل الفرعية» التي لم يرد عنهم فيها نص بالحاقها بما 
يشبهها في الحكم عند اتفاقهما في ذلك الحکم عند المخرج» آو بادخالها في 
عمومیات نصوصه آو مفاهیمهاء آو آخذها من آفعاله وتقریراته» وبالطرق المعتد 
بها عندهم» وشروط ذلك» ودرجات هذه الأحكام. "9) 


هذه هي المعاني التي يدور حولها استعمال لفظ التخريج عند الفقهاء 


)۱( المرجع السابق» ج ۰۱ ص 5ه وما بعدها. 

(۲) الباحسین» یعقوب. التخریج بین الفقهاء والأصولیین الریاض: مکتبة الرشد» ۱۹۹4م ص ۰۱۹ 
۲۱( المرجع السابق» ص ۰۱۹ 

(ِ( المرجع السابق» ص ۰۱۸۷ 


E 





والأصوليين» وكلها -عند التأمّل- من عمل الفقهاء المقلدين وتحقيقاتهم. 

غير أن قوام الإفادة من فقه التخريج -في تقديري- ليس فقط الصناعة 
القياسية المبنية على العلل الصورية» أو حتى المقصدية القاصرة على إنتاج سلفنا 
الصالح الفقهي والسياسي» ولیس هو الجمود علی مجالات محدودة» أو الالتزام 
بمذاهب معينة» وإنما ينبغى أن نوسع معناه» ونطور دلالاته» وننزع به الت فضاء 


ولنا أن نلزم أنفسنا بنفس ما ألزم به السلف أنفسهم من الجد والاجتهادء 
ونضع آنفسنا في نفس الداثرة الرحبة التي وضعوا فیها آنفسهم» بل لربّما كنا نحن 
آولی منهم بذلك؛ لما استجد عندنا من النوازل والحوداث وطراً علی واقعنا من 
الضرورات والحاجات التشريعية المتکاثرة ما لم یکن قبل. 

وهکذا یمتد مفهوم التخریح -فیما آری- لیشمل كل ما يصح فيه الاقتباس 
والإفادة من العلوم والمدارك» وتطوير الأحكام والسیاسات» وتقوية فاعلیتها 
الاجتماعية والتنظيمية» ويتسع مداه ليدخل فيه الاستمداد من الأصول والفروع 
بمعانيهما الواسعة؛ فلا يُقصر علی عقود آو تصرفات محدودة» بل يدخل فيه 
المؤسسات والأنظمة» والرژی» والوسائل» وكل السياسات والتدابير التي تدار 
بها دفة الحياة الیوم» ولا حصر في مذهب آو اتجاه» ولا زمان أو مکان» بل 
یحتضن کل ذلك. ویزید علیه بشرطه وفي محله ولذلك لم آسمه تخریجا 
وحسب. بل هو تخریج وافتباس. 


ومن هنا يكون التوسّع في إعمال أصل رعاية المقاصد -على نحو ما يراه 
کون الا يج عل صر مالك ال وإعمال الفا فبا 
علی مذاهب آهل الرأي» والوقوف عند حدود الألفاظ والعبارات ]ذا اقتضی 
الحال ذلك : اا ت الظاهرية» والحاق موّسسات التأمین التعاوني 
بعقود التبرعات التي آجازها الاسلام» وقیاس نظام التقاعد والتضامن الاجتماعي 
على نظام كفالة المسنّ تخریجا علی فقه عمر ه» وتکون فکرة ة مأسسة الاجتهاد» 


۷۹۵ 


وتطویر آبعادها المجمعية والتشريعية -علی نحو ما آذکر- تخریجا علی أصل 
الشوری والاجتهاد الجماعي الذي تقزّر في كتب الأصول والسياسة الشرعية» 
وتكون الدعوة إلى تجديد مناهج أصول الفقه وتطوير بحوثه بالشروط العلمية 


3 


المرعية 5 : تخريجاً على صنيعهم في تقعيد قواعده وضوابطه المعروفة أول مرة. 


لا ندعي أن فقه التخریج والاقتباس بدیل عن النظر الاجتهادي المطلق» 
ولا نوثر ذلك. ولا ندعو إليه» ولکن الحاجة اٍلیه في بدایات التصریف التشريعي 
لأحکام الاجتهاد الموسسي قائمة» وفیه فوائد تا ظاهرة شرعية وثقافية 
واجتماعیق آعرض طرفا منها في العناصر الاتية: 


آ- ان للاجتهاد المطلق الفسیح شروطا ومتطلبات علمية وثقافية كثيرةً 
یتوقف استیفاء آغلبها علی تحقیق قدر کبیر من الخبرات والممارسات. والحسش 
الاجتهادي اليوم ضعيفء والجرأة علیه وعلی اقتحام عقباته لا یزال یتقدم بخطی 
بط وما فقد علی فترات لا یمکن ابدرجاعه دفعة ولخد با لأ بذ له من 
مراحل وخطوات من الاستتناس والتجریب المتدرج مرحلة بعد مرحلة حتی 
تستوفی الشروط وتصرف الموانع. آنذاك یمکن الحدیث عن عودة حقيقية ٍلی 
الاجتهاد الشرعي المنشود بمعناه الواسع» لکن لمّا قصرت الهمم عن ذلك كان 
لا بذ من بدائل وقتية نضیّق بها هذه الهوّة ونسدّ بها تلك الثغرة. وفقه التخریج 
والاقتباس -بالمعنی الذي اخترته- لا شك في آنه (حدی أهم هذه الدعائم التي 
سترتکز علیها هذه البدائل؛ لاه من جهة مقدور علیه. ومن جهة آخری یدخل 
في معنی الاجتهاد. 

اما أنه مقدور علیه فهذا آمر حاصل وجار في فقهنا الاسلامي» حتی في 
احلك فراقة وأفعفيا عطاء وإنعانها. ۱ 


وأمّا أنه واقع في مسمى الاجتهاد فذلك يظهر جلياً لما ينظر في قضايا 


الاقتباس المعقدة في مجالات العمران الكثيرة» وبحث وجوه الانتفاع بها؛ 
وتقويم مفاسدهاء وتأصيل مشروعية الأخذ بهاء ومناهج العمل بها. 

ب- إن فقه التخريج والاقتباس يكون -في أحايين كثيرة- من الضمانات 
الثقافية المهمة للحفاظ على الارتباطات الثقافية والمذهبية» التى تَعَدٌ دعامة 
أساسية من دعامات الهوية المجتمعية التي يتواطأ عليها الناس ال علاقاتهم 
وتعاملاتهم اليومية» بل وفي شعائرهم التعبدية؛ ذلك أنه يصل كل جديد بالقديم» 
ويقيم بين الحادث المقتبس والقدیم المژسسي جسور التواصل والتکامل» ويربط 
بینهما برباط الشريعة الوثیق» ما يلقي في الوعي الجمعي احساسا بالارتباط 
بالأصولء وشعوراً بالصلة بالتراث من غير تفريط في مقتضيات العصرء وهذا 
ملمح قوي من ملامح الإقبال على بدائل الاجتهاد المؤسسيء والقناعة بأحقيتها 
وسدادها. فالاجتهاد لا يعني القطيعة مع التراث» ولا الانفصال عن المذاهب 
الفقهيةء بل على النقيض من ذلكء يعني الإفادة منهاء ليس فقط على المستوى 
العلمي والمعرفي كما تقدّم» بل أيضاً على المستوى الثقافي» والوحدوي 
السياسي وهذا نما یکون باجراء الجدید علی سنن القدیم وهدیه» وذلك هو 
التخریج والاقتباس. 

ت- نا في واقعنا القانوني والاجتماعي المعاصر نشهد -یوما بعد يوم- 
ظهور آشکال من العقود والمعاملات والموسسات التی تلقی بها مستجدات 
الحياة في میادین الاجتماع والسياسة والاقتصاد. وهذا الجدید آصبح آغلبه من 
الأصول والضروریات التي تدار بها دفة الحياة الیوم» ولا یمکن الاستغناء عنه 
بحال. غير أنك إذا رحت تنظر إلى أصول وحقائق كثير منها وجدتها نسخا 
مدد تمعاملاتوموسسانت اسلامیت ليا صل ص ومشروعية وافهنة: 
شرعها الاسلام وأقرّتها أحكامه. ومثل هذا لا يحتاج إلى تجديد نظر واجتهاد 
یضیع معه الجهد والوقت. وإنما يغني فيه فقه التخريج غناءً تاماء لكن على 
مقتضی السعة في المفهوم والبُعْد في النظر الذي اشترطته في بيان حقيقة فقه 
التخريج والاقتباس» ومن أمثلة ذلك: 


- فكرة الديمقراطية يمكن أن يستفاد من أصولها العديدة» مثل: استقلال 
القضاء» وحرية الصحافة» وتأسيس الجمعيات على أصول إسلامية 
صحيحة؛ مثل: أصل الشورىء وكفالة الحريات» وغیرهما) 

- مبداً "الدسترة والتعاقد السياسي والاجتماعي" هو استلهام وتطوير لفكرة 
وثيقة المدینة؛ سواء كان ذلك بطريقة مباشرة» أو بفضل التمازج الثقافي.”) 

- مبدأ التعددية الحزبية بين معارضة وأغلبية هو تجديد لفكرة الفرق 
السياسية» والمذاهب الفقهية الإسلامية.“ 

- مبداً الاستفتاء والانتتخاب هو تحديث لنظام البيعة والاستخلاف.9) 


فهذه الأمثلت. وغیرها کثیر في آبواب الفقه والسياسة والتشریم» تظهر آن 
فقه التخریج بمعناه الاقتباسي الواسم قد یکون باب مهما من آبواب تسدید النظر 
الصنيع الاجتهادي يعتبر من أجل التمثلات وأرفع التطبیقات لفريضة التجدید التی 
عناها النبي كَل في حديثه: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد 
لها دينها؛"“ ذلك أنه يرد القضايا إلى حقائقهاء ویجریها علی آصولها الصحيحة. 
ويقرٌ منها النافع الصالح» ويبطل الضار الطالح. 


)١(‏ لاغاء علي محمد. الشورى والديمقراطية: ببحث مقارن في الأسس والمنطلقات النظرية» بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۰2۱۹۸۳ ص ۷۱. 

(۲) الشعيبي أحمد قائد. وثيقة المدینة؛ المضمون والدلالات كتاب الأمة» الدوحة: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ۲۰۰۵ ص 55. 

(۳) عمار» محمد. هل الإسلام هو الحل» لماذا وكيف؟ . القاهرة: دار الشروق» 995١م»‏ ص35. 

)٤(‏ آل محمود» أحمد محمود. البيعة في الإسلام؛ تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق» عمان: دار 
البيارق» ١١٠۲م»‏ وانظر أيضا: 
- صديق» أحمد صديق عبد الرحمن. البيعة في النظام السياسي الإسلامي» القاهرة: مكتبة وهبة ۱۹۸۸ع. 

(5) السجستاني» سنن أبي داود» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۱۲ کتاب: الملاحم باب: ما يذكر في قرن 
المائق» حدیث رقم .4۲٩۱‏ 
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۳- من تطبیقات فقه التخريج والاقتباس 

في هذه الفقرة سنختار مثالين من الأمثلة التي تظهر فيها فوائد صنعة 
التخریج والاقتباس» وسأحاول أن أربط هذين المثالين بقضايا التقنين والتشريع» 
وتنظیم المرافق الاجتماعية. 

أمَا الأول فأجعله في تدبير السياسات والمؤسساتء وأمًّا الثاني فيكون في 
الأحكام والفروع. وسنرى كيف أن فقه التخريج يُعَدَّ مَعلماً مهماً من معالم النظر 
الاجتهادي الذي ننشده. 

المثال الأول: حكم الإسلام في شهادات الاستثمار: 

اخترث هذا المثال بهذا العنوان؛ لأنه اشتهر بذلك» وجرت فيه مناظرات» 
موش فيه بحوث» وحصلت بسببه نزاعات» وهو من المستحدثات التي لم 
یعهدها الفقهاء السابقون فکان لا بذ فیه من اجتهاد. 

وحقيقة هذه النازلة تکون بن یدفع الأفراد آموالهم الی مصرف عام أو 
خاص یصدر هذه الشهادات. ویقوم هذا الاخیر باستثمارها في آغراض مختلفة؛ 
علی آن یلتزم بزيادة فائدة مشروطة محددة علی رس المال المدفوع عند حلول 
أجل الدفع المتفق علیه؛ سواء کانت ذات قيمة متزايدة» أو ذات عائد جاره 
وضمانة الوفاء بذلك هي شهادة الاستثمار التي یحملها دافع المال وقد يقترن 
ذلك بمنافع أخرى مضافة إلى الفائدة» مثل أن يُسمح لحامل الشهادة بالدخول 
في سحب معين من أجل الحصول على جوائز نقدية أو عينية» أو نحو ذلك» 
وقد يخلو منه. 

وهذه المعاملة من النوازل التى جاء بها التطور الاقتصادي في العصر 
الحاضره وفي مثل هذه القضایا لا مناص آمام المجتهد من آن برجم نی فتاوی 
الائمة المتقدمین» یسدد ویقارب ویجمع المعطیات ویفحصهاء ويبحث عن 
المسالك والمخارج التي تنخ في اختیار الحکم المناسب. ولا یتأتی ذلك 
-بعد تصور المسألة وفهم حقيقتها- إلا بالبحث عن أكثر الوقائع شبهاً بها من 


حيث التکییف والمقصد والتعلیل؛ فإن هذا يقرب إلى ذهن المجتهد طبيعة 
المسألة» ویضع آمام ناظره الأفق الذي لن تخرج عنه أحكامهاء حتى |ذا تمائلت 
كي 0 آو باحت آو غیر ذلك. 
u‏ ر إلى التزام أحكام لوا ھی یت الفقهي 
عند هذه الدرجة. أما التخریج الذي ينزع منزع الاجتهاد فلا یقف عند هذا الحد» 
بل لا بد من إتمام النظرء وذلك بالبحث عن أولى الأصول الفقهية باحتضان هذه 
الواقعة بحيث تصبح فرعاً من فروعهاء وتسري عليها کل مقتضياتها وأحکامهاه 
وهذا البحث أرفع شأناً من الأول من جهة الصنعة الأصولية. 

وفي مثالنا المذكور سنرى كيف أن هذا الملحظ حاضر بقوة» مُسهم 
-بشکل آساس- لي لقيو طبيعة E‏ ء المتقدمین: 
تاضبیلا. او تفریعا. 

من آوائل من تناول هذه القضية بالدراسة الفقهية الوافية علماء دار البحوث 
الفقهية بمجمع البحوث الاسلامية في جمهورية مصر سنة ۱۹۷۹م برئاسة فضيلة الشیخ 
محمد فرج السنهوريء وکانوا آربعة عشر فقیها یُمتّلون المذاهب الأربعة المعروفة. 

كانت خلاصة آرائهم آربعة آقوال:) 

القول الاول: جاء فیه: "إنه لا یوجد لهذه المعاملة أصل فی المذهب 
الشافعی» وانما هی معاملة قريبة من القراض. آي المضاربة؛ لأن العمل من 
جانب» والمال من جانب آخرء وهی آقرب ما یکون الی القراض الفاسد: 
لاد شتراط جزء محدد من الربح 00 
(۱) زعيتر» عبد الرحمن بن صبحي. حكم الإسلام في شهادات الاستثمار وصناديق التوفير وودائع 





القول الثاني: جاء فيه: "المعاملة في شهادات الاستثمار يقوم الأفراد فيها بدفع 
الأموال» وتقوم الدولة باستثمارهاء وكل معاملة استثمارية هذا شأنها ينطبق عليها 
الأصل التشريعي العام» وهو أن الأصل في المنافع الإباحة» وفي المضار التحریم, ۳ 


القول الثالث: جاء فيه: "إن الشهادة ذات الجوائزء المال المدفوع فيها 
قرض حيث انتقل المال المدفوع فيها إلى ملك البنك» وإنها حلال شرعا... 
المصالح فيها متحققة» والمفسدة متوهمةء فكلا الطرفين استفاد» وانتفى 
الاستغلال والظلم. ۲۲ 

القول الرابع: جاء فیه: "ٍن التعامل في شهادات الاستثمار معاملة حدیثق 
ولا تخضع لأي نوع من العقود المسماة» وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمع» 
وليس فيها استغلال من أحد طرفي التعامل."9 

ففي کل قول من هذه الأقوال نلحظ ترسم منهج التخريج والإلحاق» 
وفحص الاشباه والنظائی حتی تتخرج المسألة علی فرع نظیر. أو على أصل عام. 

وفی کل آحوال هذه المعاملت یتبیّن آنها لمّا آن تکون مضاربة» كما ذهب 
إلى ذلك القول الأول» وهذا تکییف وتخریج وامّا آن تکون من المعاملات 
النافعة المباحة كما في بقية الأقوال» وهذا أيضا إلحاق وتخریج. 


وحتى تظهر لنا أهمية التخريج الفقهي وفائدته» واي حرج یتجشمه الباحث 
فى مثل هذه القضاياء علينا أن نفترض فقد ذاك الإرث الفقهى الكبير وما ينطوي 
عليه من أحكام وفروع. وما يزخر به من بدائل وحلول» فتكون كلفة النظر 
والاجتهاد أكبر وأشق. 


)۱ المرجع السابق» ص ۲۰ وما بعدها. 
2 المرجع السابق» ص ۲۰ وما بعدها. وللاستزادة انظر: 


- السيوطي» رمضان حافظ. فوائد البنوك والاستثمار والتوفير في ضوء الشريعة الإسلامية» 
القاهرة: مكتبة وهبة» 4 ٩‏ (م. 





المثال الثانى: المشاركة السياسية: من الفرق الإسلامية إلى الأحزاب المعاصرة: 

أعنى بالفرق الإسلامية تلك الاتجاهات الفكرية والتيارات السياسية التى 
ظهرت عقب أحداث الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما- وما 
تلاها من صراعات ونزاعات» وهي تيارات ذات مشرب سياسي ومنزع فكري 
نابع من تقدير مختلف لمسألة الأحقية بالخلافة» وشروطهاء وقواعدهاء وطرائق 
سياستهاء أو نظر متباين لقضايا عقدية وفقهية. 

وهکذا کان للشيعة میثاق سياسي شامل یضم مبادتهم السياسية العام 
ومقاصدهم الدينية والدنيوية» ووسائلهم التنفيذية» كما كانت لهم محاولاتهم 
التطبيقية في الحکم بل اماراتهم الفعلية.۷) 
السياسي الأموي والعباسيء والرافض لمقولاته ونظریاته في الحکم والسیاسة. 

وکان مذهب آهل السنة آعدل المذاهب في الرژية السياسية لمسألة الحکم 
والخلاقة» وآنشطها فی الحراك الاجتماعی والفعل السیاسی» وآکثرها استقطابا 
واستیعابا لشرائح المجتمع المختلفة." 

وآعنی بالحزب السیاسی تلك "المنظمة الطويلة الامد» ذات الهيکلة 
الكاملة» التي تسعى للحصول على تأييد شعبي للوصول للحکم وتطبیق 
سياسة الحزّب ۱۳۳ 
)۱ مغنية» محمد جواد. الشيعة في الميزان» بيروت: دار الجواد. 1A۸‏ ۱ صن 1١71-5‏ وانظر أيضاً: 


- آل کاشف الغطاء محمد الحسین. آصل الشيعة وأصولها. تحقیق: علاء آل جعفر» بیروت: 
موسسة الامام علی 2۱۷ ص1۹۸ وما بعدها. 


(۲) النجار» عامر. الخوارج: عقيدة وفکرا وفلسفت. القاهرة: دار المعارف» ام ص۱۸۷ . 
() يراجع في هذا الشأن كتاب: 
- باكريم» محمد. وسطية آهل السنة بین الفرق الریاض: دار الرایق ۶ ۱۹۹م. 


(4) معتصم. مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية» مرجع سابق» ص ۱5۱. 





لقد آصبحت هذه الاحزاب تشکل في الوقت الحاضر عنصراً قویاً من 
عناصر التنظیم السياسي في آغلب الانظمة السياسية المعاصرق) وواجهة مهمة 
من واجهات التدبیر الديمقراطي لاشراف الأمة على إدارة شأنها العام» واتخاذ 
قرارها السياسي بحرية واستقلال. 

من خلال هذا التوصيف العام لماهية الفرق الإسلامية» والأحزاب السياسية 
المعاصرة» والرصد المجمل لأدوارهاء ومشاركاتها السياسية» نستطيع أن نلمس 
جملة من عناصر التقارب والتشابه في بنية التفكير الحركي بين هذين الاتجاهين؛ 
وتطلعهما ٍلی الاصلاح والتغییر السياسي عن طریق توجیه الري العام وانتقاد 
السیاسات القائمة» واقتراح البدائل الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

وسيراً على هذا النهج» واستحضاراً لمعطیات الواقع السياسي والاجتماعي 
الراهن في إدارة التدافع السياسي الحاصل في الامة: 

ألا يمكن -بعد هذا كله- أن يكون فقه التخريج والاقتباس عمدةً وأصلاً 
لتجدید وتحدیث فکرة المشاركة السياسية للمة التي جسدتها الفرق الاسلامية 
الأولی» عن طریق الموسسات الحزبية المعاصرة؟ ۱ 

يذهب الأكاديمي المصري وأستاذ التاريخ الاسلامي الحدیث الدکتور 
محمد ضياء الدين الريس في كتابه (النظريات السياسية الإسلامية) إلى أن فكرة 
الأحزاب السياسية كما تفهم اليوم كانت موجودة منذ القرن الأول من تاريخ 
الإسلام» وأن ما أطلق عليه اسم "الفرق الإسلامية" هي عين ما يسمى الآن 
بالحزب» ذلك أن: من الصفات العامة التي تتميز بها الفرق الإسلامية أنها لم 
تكن مجرد مدارس فكرية تصل إلى تكوين آراء ثم تكتفي بإبدائها أو تدوينهاء 
ولكنها كانت (أحزابا) -بالمعنى السياسي الذي نفهمه اليوم في ميدان السياسة 
العملي- فلها مبادئ معينة أشبه بالبرنامج المرسوم» ولها نشاط وفیها نظام» ثم 
هي تسعى وتكافح حتى تحقق لهذه المبادئ النصر والتمكين» وتجعل منها إن 


)۱ المرجع السابق» ص 55 .١‏ 





استطاعت منهاج الحکم. والسر في ذلك. آن هذه المبادی لم تكن مجرد أفكار 
نظرية أو خيالية» ولكنها كانت في عقيدة الفرق أو الأحزاب دينا وقانونا يجب 
أن يتبع وینفذ» ومثلا أخلاقيا ينبغي أن يحتذىء ومن هنا كان أثرها في التاريخ» 
وصلتها القريبة به وتوجيهها لوقائعه... 

ويتفق الدكتور محمد عمارة مع هذا الرأي بقوله: "كانت الفرق الكلامية 
تنظيمات سياسية تميزت في المقالات (آي النظريات) وفي الوسائل التي اعتمدتها 
لوضع هذه (المقالات) في الممارسة والتطبیق» فللخوارج مقالات» ومنهج في 
الوصول لتحقیق مقالاتهم» وکذلك الحال عند المعتزلة» وعند الشيعة بفصائلها 
المععددة المععدلة منها والمغالية» العلية هنها وال نة "0 

من خلال هذه النقول الصريحة والواضحة عن الفرق الإسلامية والأحزاب 
السياسية واسهامها السياسي والفكري؛ ووجوه الشبه الكثيرة بينها منهجاً ومقصداً؛ 
نستطيع أن نقول بأن فقه التخریج والاقتباس یفتح آمام النظر الاجتهادي آبوابا 
واسعة من آبواب الالحاق والتصحیح والتکییف ویمله بمخارج وحلول مشبعة 
بعناصر القوة الشرعية والارتباط بالتراث والهویة» فیتصل الماضي بالحاضر؛ 
وتستکمل الامة مسارها الحضاري في شقه التشريعي بثبات وآصالة. 

وأمَا عن ربط فقه التخریج والاقتباس بقضایا التشریع» وبیان وجه الحاجة الیه 
في هذا المقام الصعب» فاني آعرض جملة من القضایا التشريعية التي یفید فیها فقه 
التخریج والاقتباس غناء تاما. وهذه القضایا هي جزء من الواقع القائم الذي نعيشه» 
ولها ذیول مجتمعية کثیرة؛ آي صلة وثيقة بالشآن التشريعي العام ومن ذلك: 

- انشاء التعاضدیات الخاصة بموظفي الموسسات الخاصة آو الرسمية؛ هل 

یخرج علی آنها من عقود الظلم والقمار بناءٌ علی آن المنخرط فیها قد 

(۱) الخزرجي» نصیر. "الفرق الدينية والأحزاب السياسية... مقاربة فكرية وممائلة میکانیزمية 

الموقع الالكتروني: 


- http://www.tarbya.net/Articles/ArticleDetailes.aspx?Artld=6093 


يأخذ من أموال غيره آکثر ممّا آعطی أم يخرج على أنه من عقود التكافل 
والتعاون بناء علی آن مساهمات المنخرطین فیها تبرعات متبادلة بين 
بعضهم بعضاء أم لا يخرج لا على هذاء ولا على ذاك؟ 

أنظمة التقاعد الرسمية؛ هل تخرج هي الأخرى على أنها تبرع وتكافل؛ 
أصله عمل عمر من الخطاب الذي أنشأ نظاماً لكفالة العجزة» أم تخرج 
على أنها معاملة مقتبسة مستحدثة نافعة تنبني على التراضي» أصلها أن 
كل نفع حلال» وکل ضرر حرام أم تخرج على أنها ميسر وقمار كما 
يرى ذلك بعض الباحثين؟ 

نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي تلزم به الحکومات موظفیها؛ هل 
يخرج على أنه تعسّف وتعدٌ على حقوق الأشخاص وحرياتهم» فيحرم 
لأجل ما فيه من الإكراهء وأكل أموال الناس بالباطل» أم هو ضرورة 
شرعية تكافلية لجأت إليها الدولة؛ رعاية لحقّ الضعفاء» وحفاظا على 
التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للنسيج الجماعي للآمة؟ 


على أنها برّ وتعاون؟ 

تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والصحافة المعادية لقيم 
الإسلام؛ هل يخرج علی آنه حق من حقوق التفکیر والتعبیر» أصله قوله 
تعالى: ل واه ف لين فد تين آرنشد من الم € [البقرة :۰ آم یخرج علی 
أنه فساد في الأرضء وابتغاء للفتنة» أصله قوله تعالى: ولا وا في 
ادن که اصنجها 46 الاعراف: *0]؟ 

تقیید سلطات الحاکم. وفرض الرقابة علی آعماله من خلال المجالس 


النيابية» والهیثات الصحفیة؛ هل یخرج علی أنه من الشوری الملزمة 
آصله قوله تعالی: # فا رحمة بح له لنت هم وز کت کضَا عَیظ الب لاقثا 


سم مت و 


غ َأَعَفْ عم وَأَسَتَغَفْرَ ل وَسَاوِرَهُمَ ف ال اد عرقت و لَه ِن 
الله بحت لْمتَوَكنَ که [آل عمران: »]١59‏ أم يخرج على ذه تطاول على منصب 
الإمام الذي ينوب عن الشارع في القيام بشؤون الخلق, أخذاً من قوله 
: "الامام ظل الّه في الارض. ۱ 

- الشراكة الاقتصاديق وابرام اتفاقیات التعاون السياسي والثقافي والامني 


مع دول الغرب المسيحي. هل هو تدبیر سياسي یدخل تحت أصل 
الاستصلاح» وقواعد السياسة الشرعيق آم هو موالاة لاعداء الاسلام؟ 


- اقتباس نظام الضريبة الذي تطبقه الدولة الیوم علی الموسسات والشرکات 
والأفراد؛ هل يخرج على أنه من التدابير الادارية والاقتصادية الضرورية 
بعد ما انتهى عهد الفتوحات والغنائم والفيء.... أم يخرج على أنه ظلم 
تأباه الشريعة لشبهه بنظام المكوس الذي حرمه الإسلام؟ 


- تقنين الشريعة على نحو ما هو جار به العمل في قوانين الأحوال الشخصية 
في كثير من بلادنا الإسلامية؛ هل يخرج على أنه إجراء وتدبير مصلحي 
لأجل توحيد الأحكام القضائية» وتيسير عمل القاضي في ضبط المواد 
والاجراءات. فيباح لأجل ذلكء أم هو تقييد لحرية القاضي في النظر الفقهي» 
وتطاول على صلاحيته القضائية في اختيار أصلح الأحكام للمتنازعين؟ 
فالخلاصة إذن» بعد انعام النظر في هذه الأمثلة المتقدمت أن فقه التخريج 
والاقتباس ی نسهم إسهاما حسنا في معالجة كثير من قضايا الاجتهاد؛ لأنه: 


- ارتباط بتراث السلف الماضین» وافادة من آصولهم وفروعهم ومذاهبهم. 

- معلم من المعالم الفقهية التي تبصر الباحث المجتهد بتفاصیل الطریق 
ودقائقها. 

(۱) البيهقي سنن البيهقي الكبرى» مرجع سابق» ج۸» ص۲١٠‏ کتاب: قتال آهل البغي باب: فضل 


الامام العادل حدیث رقم ۰۱۹۶۲۷ 





- حل اجتهادي يسير لكثير من المعاملات المستحدثة التي تطورت عن 
أصولها الإسلامية الثابتة. 


رابعاً: الانطلاق من المذهب الفقهي للبلد. والانفتاح على المذاهب 
الأخرى”") 
هذا الأصل من أقوم الأصول في العملية الاجتهادية المؤسسية» وهو دعامة 
من دعامات النهووض بتکالیفها الثقبلة» وتحفیق مقاصدها البعيدة» وكذلك تذليل 
ا و ا 


قد يبدو أن ربط الاجتهاد بالمذاهب على الصورة التي ينطق بها عنوان هذا 
الموضوع مناقض لفكرة الاجتهاد؛ لأنه يحيل إا ر على منهج التقليد 
والاتباع الذي یفاصل في وعي الکثیرین منهج الاجتهاد المطلق المفتوح لکن 
هذا الظن سیتبدد حینما نشرع في تحدید مفهومي "الانطلاق" و الانفتاح" 
ونبيّن الدواعی والاسباب الثقافية والشرعية والقانونية لاعتبار هذا الأصل 
وتقدير آثاره ریا 

فليس الاجتهاد هو تكلف البحث عن الجديد المخالف للقديم كيفما اتفق» 


بل هو ما آصاب المقصد الشرعي» واستوفى عناصر القوة في الحجة والدليل» 
ولا عبرة بالقدم أو الجدة في هذا الباب. 


(۱) في الأصل كان عنوان هذا الأصل "الانطلاق من المذهب المالكي والانفتاح على المذاهب 
الأخرى". وكان الأمر ضرورة علمية؛ لأن الأطروحة أعدّت ونوقشت في البلاد المغربية التي 
تتبع هذا المذهب. فلمّا عزمت علی مراجعة البحث وإعداده للطبع والنشر تردّدت كثيراً في 
الابقاء على هذا الأصلء آو الاستغناء عنه. غیر أنه بعد إنعام النظر تبيّن لي أن ثمّة ثوابت 
ثقافية وكذلك تشريعية قوية رسّختها الممارسات والاختيارات الفقهية للمذاهب في كل البلاد 
الإسلامية» لا يجوز التنكر لهاء أو الإعراض عن استثمار محاسنها وفوائدها في مشروع الأسلمة 
الذي نتحدث عنه؛ ولذلك أبقيت على هذا الأصلء لكن مع تعديل بسيط يجمع بين تقرير 
الأصول العامة فيما هو من الجوامع المشتركة بين خ البلاد الاسلامیت وضرب المثال المقرّب فيما 
هو من الخصوصيات المحلية. 





-١‏ في تحديد المقصود بالانطلاق من المذهب 

لست أعني بذلك التقيّد بأحكامه. أو الاقتصار على الأخذ منه دون غيره؛ فإن 
هذا ينقض دعوتي إلى الاجتهاد» ويفرغها من مضمونها المعرفي والتجديدي» ثم 
هو لا يجدى فى حل معضلة أسلمة تظامتا التشريعي؛ نظراً إلى الفروق الظاهرة 
بین ضرورات الواقع وأولوياته» والحصيلة المذهبية التي توقفت منذ عهود. 

وإنما قصدت بالانطلاق من المذهب أن نأخذ تراثه الفقهى والأصولى 
وأحكامه وترجيحاته واجتهاداته المنضبطة بقواعد الشريعة» ال لها بالقوة 
والاعتبار» على أنها مجرّد أحكام ابتدائية أولية» تخضع للفحص والتقويم. فإذا 
ثبت آن لها قیمة شرعية ظاهرته ولم یت فها وجه للضعفه؛ وکانت ملالمة 
لموضوعهاء مناسبة لواقعهاء محققة لمقاصدهاء أخذ بهاء ول یعدل عنها ال غیرها. 
وإذا ثبت أنها مرجوحة ضعيفة. أو لم تظهر لها فائدة صحيحة. لم يُوْحَذَ بهاء بل 
يعدل عنها إلى غيرهاء ولو كان ذلك خارج المذهبء بل المذاهب. 


ومن هنا يكون مفهوم الانطلاق الذي قصدناه» لا يعدو أن يعتبر تراث 
المذهب وأحكامه مشروع (أو مقترح) حكم اجتهادي» قد تؤيده شواهد العلم 
وتقبله» وقد ترده وتبطله ولیس الا لزای أو الالتزام بقوانينه وأحكامه. 

رعا آذ قرت لك اد قرب ههلا نمی إلى الأذهافه فلن تعد 
وا من عمل اللجان الشرعية والعلمية التي تسهر على إعداد قوانين الأحوال 
الشخصية فی بلادنا الاسلامية کلما اشتدت مطالب الهیئات السياسية والحقوفیق 
وارتفعت آصواتها بضرورة التغییر والتطویر. 

إذا رجعنا إلى المناقشات التحضيرية» والحصيلة القانونية التي انتهت 
إليها هذه اللجان فى كل التجارب الإسلامية التى قامت بتعدیلات شرعية 
علی قوانينها الأسرية في السنوات الأخیرة» ومنها: المغرب. والجزائر» ومصرء 
والیمن» وکردستان العراق» وغیرها» سیبدو لنا جلیا آن قاعدة البیانات التی 


كانت تُشكل ر چا ومتطاقا لاختيارات هذه اللجان واحتهاداتها» هيع أحكام 
المذهب الرسمي للبلد» ويتأكد ذلك في العدد الهائل للأحكام المستقاة منه في 
أبواب الزواج» والطلاق» والنيابة الشرعية» والإرث» وفي الاحالات الختامية 
على أحكام المذهب عندما يغيب النص القانوني في بعض النوازل والوقائع ممّا 
لم يتوقعه المشرّع. أولم يفصّل أحكامه. 

لقد كانت هذه اللجان العلمية تأخذ أقوال المذاهب الرسمية لبلدانها على 
آنها مشروعات قانونیة» تدرسها وتبحث فی نجاعتها الأسرية والاجتماعية وقد 
تعدل فیها وتصوّب. آو تحذف منها وتزید» آو قد تستغني عنها كلهاء إذا لم تظهر 
لها فائدة معتبرة. 

ولهذا ظل الأصل اا القوانین هو المذهب الرسمی الذي 
ات غلیه الذولة كاد وتشريحاء لکن مساعة الاسضاه کانت اشا و 


لكثرة ما کانت الحاجة تلجوم الی ضرورة ة الاقتباس من مذاهب أخرى؛ طا لما 
یحقق المصلحة. ويجاري تغیر الأحوال. 


ما الانفتاح علی المذاهب الأخرى فمعناه إعمال أصولهاء والتفريع على 
قواعدهاء والاختيار من أقوالها ما دعا إلى ذلك داعي الملاءمة لواقع النازلة» أو 
قوة الحجة ونصاعة الدليل. فقد يصادف الباحث في مسائل الفقه أن لا يجد في 
معدا ساد ار ی اريك 
قوللا قریاه لکد لا یحقق المصلحة المرجوةء فهنا لا مناص من الانتقال إلى 
مذهب آخر فالانفتاح» اٍذن» بدیل» ولیس أصلا لازما. 

وهو انفتاح عام لا يُقصر على الأربعة المعروفة» بل يشملها ويضيف إليها 
مذاهب الصحابة» ومذاهب العلماء المنقرضة» ومذهب الظاهرية والزيدية» وغيرها. 
فكل هذه المذاهب الحق فيها كثير» ولا تخلو من تحقيقات وبدائل وحلول تفتقد 
مذاهب أخرى. ففي قضايا الفقه والاجتهاد يتعذر أن يكون الصواب كله مع طائفة 
واحدة» آو اتجاه واحد. فقد تختص طائفة ببعض الصواب في مسألة» ويغيب ذلك 


عن طوائف كثيرة» وهذا معروف محقق. فلهذا نجد في كل مذهب فقهي توافقات 
وتقاطعات مع مذاهب أخرىء واقتباسات من فتاواها وأحکامها. ولکل جودة نظ 
وحسن اقتراح في مجالات مخصوصة. وقد شاع عند کثیر من المحققین آن مذهب 
مالك آصح في باب البيوع»”" ومذهب أبي حنيفة أصلح في آبواب الزکاق 
ومذهب آحمد آقوی في باب العبادات لغزارة ما اجتمع له من الستَة ممّا لم پدرکه 
آحد قبله» والمجتهد الحاذق هو الذي یفید من صواب الجمیع» ولا یجمد على 
رسوم مذهبية» آو آحکام جاهزة مسبقة لم تثبت صحتها. 


وکم من آقوال واجتهادات تعمل بها جماهیر من الناس» وتقضي بها محاکم 
على امتداد طول الأرض وعرضهاء وما هي في الحقيقة الا اختیارات سديدة 
لأفراد من العلماء غابت عن آنظار آتباع المذاهب ومجتهدیها» ومن ذلك: التحقیق 
النفيس للإمام ابن تيمية -رحمه الله- في اعتبار لفظ الطلاق بالثلاث تطليقة 
واحدة على ما جرى به العمل في العهد الأول قال -رحمه الله-: "وكذلك إذا 

طلقها ثلاثا بكلمة أو كلمات في طهر واحد: فهو محرم عند جمهور العلماء. 

وتنازعوا فيما يقع بها. فقيل: يقع بها الثلاث. وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة 

وهذا هو الأظهر الذي يدل علیه الکتاب والسنة...۲۳ فهذا مما كان ينبذ صاحبه 
ویضلل. لکنه الیوم اختیار آکثر العلماء» بل هو قانون غالب آهل الاسلام. ومثله 

مسألة ولاية الرشيدة علی نفسها في عقد الزواج» والوصية الواجبة للاحفاد؛ 

والالزام بالوعد للامر بالشراء في بیوع المرابحت وغير هذا كثير. 

)١(‏ قال ابن تيمية -رحمه الله-: "آصول مالك آجود من آصول غیره؛ فانه آخذ ذلك عن سعيد بن 
المسيب الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع» كما كان يقال: عطاء أفقه الناس في المناسك» 
وإبراهيم أفقههم في الصلاة» والحسن أجمعهم لذلك كله". انظر: 
- ابن تيمية» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج۰۲۹ ص۰۱ ۲. 

(؟) انظر مذهب أبي حنيفة في زكاة الخيل» ومذهبه في كل ما أخرجت الأرض» من كتاب: 
- القرضاوي. یوسف. فقه الزکاة؛ دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة 

بیروت: موسسة الرسالت. 0۲۰۰۱ ج۰۱ ص ۰۲۹۵ وص ۰4۰۱ 


02 ابن تیمیة» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» اج ص ۷۱. 
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ومن النماذج المشهورة في الانفتاح على مذاهب الغير والاقتباس ما أثر 
عن القاضي آبي یوسف لمّا جلس الی الامام مالك أنه أفاد منه كثيراء ورجع 
عن کثیر من الاقوال التی آخذها عن آبی حنیفت) وکذلك رجع الشافعی عن 
بعض آقواله المدنية لما رآی من صحة آقوال آهل العراق فیهاه ورجع عن شيء 
من آقوال هولاء وهولاء لمّا جَذ عنده بعض الادلة بعد استقراره فی مصرء”") 
فالانفتاح على المذاهب ثقافة أصيلة في تراثنا الفقهي» ندعو إلى إحيائها 
وتجديدهاء لا إحداثها أو ابتداعها. 


وصفوة القول: إن الانطلاق من المذهب هو حل أولي بعد التدقيق 
والتقويم» والانفتام علی غیره من المذاهب حل ثان عند فقد (آو تعذر) الحل 
الأول» خاضع هو الآخر لما خضع له الحل الأول» آعني محاکمته إلى أصول 
الاجتهاد وقواعد الشريعة» ومراعاة الواقع وتحقيق المصالح» وقد يتعذر ذلك في 
هذين الحلين» فنحتاج إلى الحل الثالث» وهو الاجتهاد المطلق المستقل» وهذا 
لا يتعارض مع فكرة الانطلاق من المذهب والانفتاح على غيره. 

لا ينكر أحد ما أصبح لمذاهبنا الفقهية عبر تاريخها الطويل من الرسوخ 
الكبير في تدبير مناشط الحياة الإسلامية: الثقافية» والعلمية» والتشريعية. فقد كان 
المذهب -ولا الد قا مف شل الأكار والعقولوو لوس الماط 
السلوك المختلفة التي يسير عليها المجتمع» وكان للمذهب سلطة تشريعية كاملة 
لا تدفع ولا تنكر» وواجب الجميع التسليم لهاء والانقياد لمقتضياتها وأحكامها. 

غير أن هذا الأمر يختلف في البلاد الإسلامية» بين مُوحد ومعدد في 
المذاهب وبين قديم راسخ وجديد حادث. والمذاهب كثيرة ومتعددة» وبينها من 
الاختلاف في الأصول والفروع ما لا يخفىء وكذلك أثرها في الثقافة والأعراف 


(۲) المسعودي؛ محمد بن رديد. المعتمد من قول الشافعي علی الجدید» الریاض: دار عالم الکتب؛ 
5م ص ۸۷ 
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والقوانين يختلف من بلد إلى بلد» ولا يصح أن تكون وصفة الانطلاق من 
المذهب والانفتاح على غيره واحدة فى البلاد كلها. 

ولا يصح أيضاً في هذا الشأن التعميم والإطلاق؛ إذ إننا تتحدث عن أصل 
عظيم سيكون له في أمر الاجتهاد والتشريع الدور الخطیر في تقرير كثير من 
القوانين والأحكامء خاصة تلك المتعلقة بقضايا المحافظة على الهوية والارتباط 
بالتراث» ومثل هذا لا يجوز فيه إلا البیان المسهب. والایضاح المفصّل. 

ومن هنا كان لا بذ من مخرج أستند إليه لأثبت لزوم هذا الأصل في الاجتهاد 
التشريعي المؤسسي» وأوضح وجه الحاجة إليه» والمقصد الذي آرومه منه. 

ولذلك أراني مضطراً إلى أن أنهج نهج التقريب والتمثيل» وذلك بدراسة 
أنموذج واحد من بعض البلاد الإسلامية» تتجسّد فيه كل العناصر الثقافية 
والترائية التی آلمخت إلى بغضهاء وتظهر فیه الفائدة الشرعية والقانونية التی ما 
فشت آذکرها. 

وهذا الأنموذج هو الأنموذج المغاربي؛ فإن فيه من خصائص الوسطية 
والاعتدال» والعراقة والأصالة» والمعاصرة والتجدید ما یجعله صلا للقیاس 
ولا للتقدیر والاعتبار. وهکذا یجوز لکل دارس في غیر البلاد المغربية آن ینطر 
إلى مذهب بلده من نفس المنظار المعرفي والتشريعي الذي يرى منه الدارس 
المغربى مذهبه المالكى كما سأبيّنه وأفصّله. 

بلاد المغرب -كما لا يخفى- من أعرق البلاد الإسلامية تشّبئاً بالمذهب 
المالكي» واتباعاً لأحكامه. ولهذا المذهب من الحظوة والأثر في الحياة والتاريخ 
والهوية المغربية ما لا يجوز لمنصف دارس أن يغض الطرف عنه» ويُعرض عن 
بحثه ودرسه وهو يسوس قضايا هذا المشروع الكبير. 


فليكن إذن بسط هذا الأمر بالقدر المطلوبء والبيان الواضح المقنع. 


FY 


؟- فى دواعى الانطلاق من المذهب المالكى فى البلاد المغربية 

ت ال ال اطق م التي اها ول اي را 
مجرّداً عن دوافعه الموضوعية» ودواعيه الشرعية والقانونية» وبواعثه التاريخية 
والثقافية؛ إنه تدبير يرعى الأصول والأعراف التي نشأ عليها المجتمع» ويحفظ 
عناصر الاستقرار والبساطة في تناول الموضوعات الحادثة والنوازل الطارئة» 
وأكثر من هذا أنه يربط الاختيارات التشريعية للبلد بأصح المذاهب أصولاء 
وأغناها فروعاء وأقربها إلى منابع الهدي القرآني والتوجيه النبوي. 

أ- الدواعى الذاتية: 


المذهب المالكي في بنيته الشرعية وتكوينه المعرفي يتوافر على عناصر 
من القوة والأصالة» والمرونة والاعتدال لا تُعرف في غيره؛ فهو يستمدٌ من فقه 
أكابر الصحابة الذين ورثوا علم النبوة» وتواتر عنهم علما وعملاء وقضاءً وإفتاءً 
فلذلك غلبت عليه الرواية أكثر من غيرها. 

إن مَن تأمّل السيرورة التاريخية لمذهب مالك لا يمكن إلا أن يخلص 
إلى خلاصة جامعة» مفادها أن مذهب مالك ما هو فى الحقيقة إلا ذلك الإرث 
الفقهي والأصولي الاجتهادي الذي تواتر عن جلة علماء المدينة الكبار» وتواضع 
عليه فقهاء الصحابة العظام. وعلم الصحابة أكثره نبوي» ولم يكن لمالك في هذا 
حظ التأسیس کما نتداول ونتدارس» بل كان حظه الرواية والتحقيق» والاتباع؛ 
فان مالکا هو آخر حلقة في مذهب مالك وكل من قبله قاعدة وأصل لفقهه 
واجتهاده» وکل مُن بعده آخذ عنه. وهم عیال علیه. قال ابن تیمیة: "لا ریب عند 
أحد أن مالكا 44 آقوم الناس بمذهب آهل المدينة رواية ورآیا...۳) وقال في 
موضع آخر: "مذهب آهل المدينة النبوية آصح مذاهب آهل المدائن الاسلامية 
شرقا وغربا في الأصول والفروع.۲۳ وقال آیضا: "وکان آهل المدينة فیما 
)۱ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج ۰۲۰ ص۰۲۹ 
(۲) المرجع السابق» ج۰۲۰ ص۲۹۶. 
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يعملون: إما أن يكون سنة عن رسول الله يِه وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر 
بن الخطاب. ویقال ان مالکا آخذ جل الموطأ عن ربيعة» وربيعة عن سعيد بن 
المسيب» وسعید بن المسیب عن عمر؛ وعمر محدث... ۲" 

وعن عمر وآمثاله آخذ فقهاء المدينة السبعة» وهم: سعید بن المسیب» وعروة 
بن الزبير» والقاسم بن محمد بن آبي بکر الصدیق. وعبید الله بن عبد الله بن عتبة» 
وخارجة بن زید» وسلیمان بن یسار وآبو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. وورث علم هولاء جلة من العلماء الکبار من آمثال ابن شهاب الزهري 
ویحیی بن سعيد» وزيد بن أسلم» وربيعة» وأبي الزناد» وعن هولاء آخذ مالك.۲ 

ولم یکن فقه عمر اختیارا انفرادیا؛ و اجتهادا آحادیاء بل کان عملا شوریا 
یأخذ برآي الصحابة ما آجمعوا علی قول. وکان من مشاوریه عثمان بن عفان 
وعلي بن آبي طالب وزيد بن ثابت» وعائشة» وغیرهم...۲) 

ومن هنا نخلص الی آن مذهب مالك هو أصل المذاهب کلها؛ وموطژه 
هو النسخة الام الاولی لفقه الاسلام وآحکامه واجتهاداته. وعلی سننها جاءعت 
طبعات المذاهب المختلفة. و "من تتبع المذاهب ورزق الانصاف» علم لا محالة 
آن الموطاً عدة مذهب مالك وآساسه» وعمدة مذهب الشافعی وآحمد ورآسه 
ومصباح مذهب آپي حنيفة وصاحبیه ونبراسه. وهذه المذامب بالنسبة للموطاً 
کالشروح للمتون..."8) 

إن اختيار الانطلاق من مذهب مالك في البلاد المغربية هو من آهم 
الضمانات التي تصلنا بآصول الاسلام الصحيحة ومقاصده العظیمة من دون 
(۱) المرجع السابق» ج۲» ص۳۱۲ 
(۲) عیاض ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك مرجع سابق؛ 

۲ -۱۹۸۳م ج۰۲ ص ۷. 


(۳) الدهلوي» شاه ولي الله. حجة الله البالغة» تحقيق: محمود طعمة حلبيء بیروت: دار المعرفت 
۷ج ص ۳۳۱ 

(8) الجيدي» عمر. مباحث في المذهب المالکی بالمغرب. الرباط: مطبعة المعارف الجدیدق 
١م‏ ص 150. 
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أية وسائط» فالبحث الفقهی بصول مالك وقواعد مالك وروايات مالك 
واختیارات مالك هو یت اة الأقرب إلى أصالة الإسلام وحقيقته. "وبكل 
حال فالی فقه مالك المنتهی, فعامة آرائه مسددة» ولو لم یکن له الا حسم مادة 
الحیل ومراعاة المقاصد لکفاه..."۲) 

من عناصر القوة والعمق والاحاطة التي یتوافر علیها مذهب مالك توسّعه 
في الأصول» ومرونته في الأخذ بقواعد كثيرة من قواعد تفسير النصوص» "وهو 
مذهب المصلحة والاستصلاح» والاستحسان المصلحي» والتفسير المصلحي 
للنصوص» وهو المذهب الحازم في درء المفاسد» وسد الذرائع» واستئصال 
أسبابهاء وهو المذهب الذي يعتني عناية فائقة بمقاصد المكلفين ونياتهم» ولا 
يقف عند مظاهرهم وألفاظهم. وهو من أكثر المذاهب -إن لم يكن أكثرها- 
تعليلا للأحكام الشرعية المتعلقة بمجال العادات والمعاملات."7" 

فهذه الأصول والقواعد عليها مدار الاجتهادء وبها تضبط قضاياه» وتساس 
مسائله» وقد غدت بسبب الصحوة التشريعية المعاصرة نظريات أصولية وفقهية 
متکاملت» لها آبعادها الفلسفية والمقاصدية وآجهزتها المفاهيمية وامتداداتهاء 
وتقاطعاتها ومجالانها العملية والوظیفية... وسأعرض طائفةً من هذه الأصول 
والقواعد المختارة؛ بغرض إقامة الدليل على ثراء هذا المذهب» وقوة آحکامه 
وسداد آرائه» وسأقصر الکلام علی آمهات القضایا التي ینظر فیها من بختص 
بمباشرة قضایا الاجتهاد الموسسی الذي ذکرت من صعوبته وخطورته ما ذکزت 
ا اع ذا ر ا عه غیره. 

- رعاية المقاصد: 

وهو أصل قد فرغنا من الكلام على أحكامه وقواعده آنفاء وهو أصل 
مالكي» وعن مالك اشتهر والیه المنتهی في تأصیله وضبطه. وإعماله في 


)١(‏ الذهبى» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. سیر آعلام النبلاء» تحقیق: شعیب الأرناژوط 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ۵ ٩۱۸/۵‏ ۱ ج۰۸ ص ۰۲٩‏ 


(۲) الريسوني نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي. مرجع سابق» ص۲۹۸ وما بعدها. 
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مسائل كثيرة أثرت عنه. وقد بسط الإمام الشاطبي أحكام ذلك وقواعده في كتابه 
"الموافقات"» وجمعها وآلف بينها الدكتور أحمد الريسوني في نظريته المعروفة 
"نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي. ۲ 0 

ك الذرائع: 

"وهو من أصول الاستنباط الفقهي المهمة عند المالكية» وليس في المذاهب 
الفقهية الأربعة المنتشرة» ولا في غيرها من بلغ في أخذه بهذا الأصل مبلغ 
المذهب المالکي. ۳" وفي کتاب "إعلام الموقعين" لابن القيم فصل مهم بَيّن فيه 
المنزلة الكبيرة لمبداً سذ الذرائع في الدين» وانتهى فيه إلى أن سذ الذرائع هو 
آحد آرباع التکلیف.۲ 

وقاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة حاكمة في كل مسألة من مسائل الاسلام» وآهم 
مقتضی فیها آنها راعية لمقاصد الشريعة» مانعة من الاجتراء علیها. مبطلة کل تحایل 
عليهاء ولو جاء ظاهر ذلك علی ترتیب ما نطقت به آلفاظها؛ فالعبرة بحصول القصد» 
ولیس بحصول الشکل» وعلی ذلك بنی المالكية قولهم بتحریم الحیل في الشريعة. 

- قاعدة العادة محکمة:*) 

ومعنی القاعدة آن العوائد التي تواضع علیها الناس والأعراف التي 
تواطؤوا عليهاء يُرجع إليهاء ويُحتكم إليها فيما لا ضابط له من جهة الشرع 
أو اللغة؛ إذا كان صحيحا لا منكر فيه» ولا ضرر منه. والأصل في ذلك 


ریت م2 2 م حبر انر لهو وه ا مر مره € ree PL‏ ع س برض مزع ۳ 
قول الله تعالی: # یتأَیه امن ءامَئوا لا یل لکم آن روا التساه کزها ولا ضوهن 


ا سس الم :۵ هد وو وي و 2 


ی ل راع كيه چ سك سد ع رت مرس سار ۲و 0 
لتذهبوا بعض ما ءاتیتموهن للا آن يان یلته منم وعاشروهن الْمَعْروفٍ فان 


ےم کے وج محوص> 


هتوق مسوم أن مكرهوأ شيعا وحعل له فيد ير گنه 4۶ [النساء: ۰]۱٩‏ وقوله 
)۱ المرجع السابق» ص ۰۱۹ 

۲ البرهاني» سد الذرائع في الشريعة الاسلامیف مرجع سابق» ص6 .1١‏ 

۳( ابن قيم الجوزية» اعلام الموقعین عن رب العالمین؛ مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۱۱۱ وما بعدها. 
5( الحموي» غمز عیون البصائر مرجع سابق» ج ۰۱ ص ٩۵‏ ۲. 
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اه العو وام اليف وَأَعْرضَ عن للتهايرت * [الأعراف: .]١45‏ قال القرطبي: 
"المعروف والعرف والعارفة كل خصلة حسنة ترتضیها العقول» وتطمئن 
إليها النفوس."22 ومثال ذلك قضاؤه 6ه: 'أَنَّ حفْظ الحوائط بالنهار على 
آملها؛ و أن حلط الا الال غل الها وان غل آهل الماش ما آصابت 
ماشيتهم بالليل»"7 فإن هذا هو ما يقتضيه الحال يومئذ. ومالك هو إمام الأخذ 
بالعرف والعادة» وعليها يبني كثيرا من اجتهاداته وأحكامه. بل انه فرع علی 
هذا الأصل أصلا آخر عرف به واشتّهر عنه» هو اعتبار عمل أهل المدينة حجة 
مثبتة لنوع خاص عنده من الأحكام. 

إن التحاكم إلى العادة على هذا النحو الذي ذكرته أصل مهم من أصول 
الإقناع بسماحة الشريعة وصلاحهاء ومراعاتها لأحوال الناس وطبائعهم» وبه 
تتأكد الحقيقة التي ذكرتها سابقاء وهي آن ورود آحکام الشرع علی تصرفات 
المكلفين» إنما يتنزل في الغالب الأعم منزلة التقويم والتصحيح لما فسد منهاء 
وإقرار ما صلح منهاء ولا يتعدى المقام ذلك إلى النسخ والتغيير إلا في حالاات 
محدودة أغلبها يرجع إلى أصول العقائد» وقواعد المعاملات» وأمهات الأخلاق. 
أما ما عدا ذلكء فالإسلام ليست له مشكلة مع مكارم العادات» ومحاسن 
الأعراف عامة كانت أو خاصة» وهذا أصل عظيم النفع» غزیر العطاء لا بد أن 
يراعيه الفقيه المجتهد وهو ينهض بمهمة النظر في تنظيم العلاقات والمرافق 
بعين الشرع واعتبار الواقع. 

- مراعاة مقاصد المكلفين: 

أي اعتبار ما ترمي إليه نياتهم» وتهدف إليه تصرفاتهم» وليس مباني أفعالهم 
أو ألفاظهم» فمتى ظهرت مقاصد الفعل لم يلتفت إلى مبناه» ويحمل على المعنى 
الموافق للقصد. 
(۱) القرطبي الجامع لأحکام القرآن: مرجع سابق» ج ۰۷ ص ۳۱۰. 
(۲) السجستاني سنن آبي داود مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۳۲۱ کتاب: الاجارة» باب: المواشي تفسد 

زرع قوم» حدیث رقم ۳5۷۰. 
(۲) الريسوني نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي مرجع سابق» ص ۰*٩‏ 
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ولهذه القاعدة فروع لا تحصى في آبواب من العقود والمعاملات؛ کالیمین؛ 
والطلاق والقضاء والجنایات وغیرها وهي تفتح باباً واسعاً من آبواب حسن 
تنزيل النصوص منازلهاء وتضع بین يدي المجتهد میزانا مستقیماً لحسن تأویل 
آفعال المکلفین وتفسیرها؛ وحملها علی معانیها المرادة الأصلية» مما يؤدي إلى 
نتائج صائبة وعادلة. 

"بالرغم من آن جمیع المذاهب اعتبرت قاعدة "الأمور بمقاصدها 
فان المذهب المالكي یبقی رائد المذاهب في مراعاة مقاصد المکلفین؛ وبناء 
الأحكام عليها. ويؤكد ابن العربي قبل الشاطبي هذا الأصل المالكي» فیقول: 
"ولا تتعلق بالألفاظ إلا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في مقاصدها المطلوبة» 
فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها مقاصدهاء ألا ترى أن البيع والشراء 
معلوم اللفظ والمعنی» وقد قال الله تعالی: و له أَمْكرَئ مرت الْمُؤييرت الَفْسَهُمَ 
اوم ا له السك 4 [التوبة: .]١١١‏ واذا فمتی ظهرت المقاصد آخذ بها وبني 
عليهاء ولا عبرة باللفظ ومتی ثبت اللفظ وتردد بین معنیین آو آکثر حمل علی 
المعنی الموافق للقصد. وهنا قد راعی الامام مالك قصد المکلف ومن آقواله 
آیضا المراعية لقصد المکلف في الفعل, ما جاء في الموطاً في: باب القصاص 
في القتل: قال مالك في الرجل یمسك الرجل للرجل فیضربه فیموت مکانه: اٍنه 
ان آمسکه وهو یری آنه يريد قتله قتلا به جميعا. وإن أمسكه وهو يرى إنما يريد 
الضرب مما يضرب به الناس» لا يرى أنه عمد لقتله» فإنه يقتل القاتل» ويعاقب 
الممسك أشد العقوبة. ویسجن سنة؛ لاأنه آمسکه. ولا یکون علیه القتل. ۲ ومما 
تفرّع عن هذا الأصل من القواعد: 

قاعدة: "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ۲ 
(۱) "مراعاة مقاصد المکلفین" مقال منشور في الموقع الالكتروني لوزارة الأوقاف والشوون 


الاسلامية بالمغرب: 
http://www.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=638&z=27&s=13‏ - 


(۲( الحموي» غمز عیون البصائر» مرجع سابق» ص 4۵۱. 
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قاعدة: "لسان الحال یتنزل منزلة المقال. "0۲ 
قاعدة: "الرخص لا تناط بالمعاصي,"۳) 


یذکر آن ميزة السعة والغنی في المذهب المالكي لیست قاصرة علی جوانب 
التأصيل والتقعيد» وانما تمتد لتشمل كتب الفروع» والقواعد الفقهی وکذلك 
الاتجاهات والمدارس» وهى ميزة قلما توافرت لغير مذهب مالك؛ ففيه مدرسة 
البغداديين» وهم الأقوى چا والأضوي او اراس وليه مقر 
الحجازيين والمصريين» وهم الأوفق في تحقيق النصوص وتتبع الروايات» وفيه 
مدرسة الأندلسيين» وهي وإن كانت قريبة من مدرسة المصريينء إلا أن فيها 
منزعاً ملحوظاً للجميع بين محاسن الفريقين. 

صفوة القول اٍذن آننا آمام صرح عظيم» وبناء شامخ يُقدَّم لنا زخما كبيراً من 
الاختبارات التأصيلية» والتقعيدية» والمقصدية التي ترسم آمام البااحث المجتهد 
المنهج الواضح لسياسة قضایا الاجتهاد المنظم بکل ثبات وعلمية وموضوعية. 


ب- فی الدواعی الثقافية والتاریخیة:۳) 


إن الانطلاق في العمل الفقهي الاجتهادي من المذهب المالكي هو عنصر 
من عناصر الهوية المغربیف ومقوّم من مقوماتها الحضارية والتاريخية؛ اٍذ لا 
يستقيم في عقل المغربي البسيط الذي تعبّد بالمذهب المالکي وتفقه بأأحکامه 
وورث تراثه منذ نحو ثلاثة عشر قرناء واعت بأصوله» وفروعه» وأعلامه» وکتبه» 
ولم يجرّب أو يعرف طوال هذه القرون غيره -لا يستقيم- أن يقبل ببديل عن 
مذهب امتزج بحياته وتفكيره. 


)۱ الونشريسى» إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» مرجع سابق» ص 5 7 

(۲) الندوي» القواعد الفقهیة: مفهومها نشأنها تطورها دراسة مولفاتها آدلتها مهمتها تطبیقاتها؛ مرجع 
سابق» ص ۰۲ ۳ 

(۲) آشرکت الحدیث عن الدواعي الثقافية مع الدواعي التاريخية؛ ان الصيرورة التاريخية للخبرات 
العرفية والتجارب الانسانیةه هي التي تبلور الأنماط السلوكية للمجتمع» وتشکل آنساق التفکیر 
والممارسة فیه؛ آي انها تصنع الانتاج الثقافي فکانا متداخلین متکاملین بهذا الاعتبار. 
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ومن الكلمات المُعبّرة عن هذا المعنى ما ذكره الأستاذ الطيب سلامة عن 
أسباب انتشار المذهب المالكي بإفريقيا والمغرب؛ إذ قال: "امتزج هذا المذهب 
بعقلية المغاربة» حتى أصبح جزءا من القومية الإفريقية والمغربية بصورة عامق 
فقد اقترن المذهب المالكي عند أهل المغرب بجملة من المعاني منها أنه هو 
الدين وهو الإسلام دون سواه ولهذا اعتبروا -وخاصة العامة- أن من تخلى عنه 
فكأنما تخلى عن الإسلام» ومنها أنه مذهب الأمة بطبقاتها الشعبية» فالمالكية هي 
المغرب. وكأنها خلقت له وخلق لها."“ 

"المغربي شديد الاعتزاز بالمذهب المالكي» وشديد الفخار بتمسكه بخدمته 
لهذا المذهب حتى أمكن القول بأن المواطن المغربي يشعر بأنه مؤتمن على 
الفقه المالکي» وهذه الظاهرة كان لها أفضل الأثر في مسيرة المغرب التاريخية» 
لأنها أسهمت في تكوين شخصية مغربية منسجمة ذات عقيدة واحدة» وذات 


مذهب واحد. "0 


ٍن آحد آهم عوامل الفتور الحضاري الذي تعانیه آمتنا یکمن في آنها تحاول 
ا ااب رای ا مهار و بالنسج 
على منوال وافد على حضارتهاء مقطوع الصلة بتراثها وتاريخها. 

لقد جرّبت الأمة في فترات قريبة الحلول الاشتراكية والرأسمالية في 
اقتصادها وسياساتهاء وحاولت أن تقطع الارتباط بماضيها متصورة أنه سبب 
نكبتها وتراجعها. وكل ذلك كان يصطدم بحاجز الارتباط الثقافي والتاريخي 
والرفض الفطري للهيمنة الوافدة التي يبديها القطاع العام من الشعب. 


ومع تزايد الاهتمام بِالبُعْد الثقافي والتاريخي في تقدم الأمم ورقيهاء وتنامي 


)١(‏ سلامة» الطيب. المذهب المالكي وعوامل انتشاره بإفريقيا والأندلس» مجموع أشغال ملتقى 
الإمام محمد بن عرفة» منشورات الحياة الثقافية» تونس. ۱۹۷۲ ص 4 ۳. 

(۲) هداية ال عبد اللطیف. آثر الفقه المالکی فی القانون المغربی» عین الشق: منشورات كلية الآداب 
والعلوم الأنسائية» ام ص ۰۱۷۱ 
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الدعوات الرامية إلى الارتباط بالهوية والعودة إلى الدين» واستلهام المشروعات 

المنصف إلا أن يؤكد ضرورة الانطلاق من المذاهب وأهميتها فى مباشرة قضايا 

التشريع على نحو ينهض بتكاليفها أقوم نهوضء ولا يعيق مسيرتها الاجتهادية. 
ت- الدواعى القانونية: 


أعني بالدواعي القانونية أن مراعاة عنصر الانسجام بين المقتضيات 
القانونية التي تُطَبّق اليوم في واقع الحياة» والمتغيرات التي سيُحدثها الاجتهاد 
المؤسسي» تستدعي ما البحث عن آولی المذاهب والاراء الفقهية قیاما بوظيفة 
الجمع والتقریب والحفاظ على عناصر الاستقرار في تنظیم العلاقات والمرافق 
الاجتماعية. فان عملية الربط والتلقیح بین القواعد القانونية والاحکام الفقهية 
خطيرة وحساسة؛ لأنها تستلزم من جهة دقة في التحلیل والاختیار والاجتهاد» 
ومن جهة أخرى تسري مقتضياتها في ميدان الفعل والتعاقد القانوني» فإذا 
لم نحسن الاختیار ظهر من ذلك آثار غیر مرغوية غلی الافراذه والمجتمم» 
والمسسات. والقیم» والأخلاق. 

وتفصيل ذلك أننا إذا نظرنا إلى واقعنا الذي نريد آن ی عا ي الرژیة 
فلن نجد حاجة كبيرة إلى التفكير أو الترجيح» لامر اة رك ق مسوا اها 
فالمذهب المالكي وأحكامه حاضرة متغلغلة في كثير من جوانب التشريع في 
البلاد المغربية؛ "ذلك آن هناك تلاحما قویا فی الحياة المغربية سواء فی مجال 
الناناقات ازع و لماكت الجا رة خا عن ال اة ,ار 
أسبابه التاريخية المعروفة» فليس هناك داع أو حاجة إلى العدول عن هذا الاختيار 
إلى اختيار غيره. 

فالتفكير في مثل هذه الخطوة يضر بمنهجية الاجتهاد التي نتغياهاء 
وبموضوعية الاختیارات التي أردناهاء ثم يسوق إلى نتائج باهتة وضعيفة. 


(۱) المرجع السابق ص ۱۷۱. 
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ومن هناء فالذي یظهر لکل دارس مُطْلم أن ارتباط المذهب المالكي 
بالتشریع المغربي بات آمرا من المهم استصحابه واعتباره» والأخذ به في كل 


میم 


عملية تقنين» أو إصلاح تشريعي. 

ويبرز ذلك بجلاء في جوانب متعددة من جوانب التشريع» نذكر بعضها 
للدلالة على أن خيار الانطلاق من المذهب المالكي أمر فرضه الواقع القانوني 

قدّمنا قبل قليل أن المشرّع يستقي أغلب أحكام الأسرة من المذهب 
الرسمي للبلدء ولا يخفى أن إقرار أحكام فقهية في هذا الشأن يكون له -لا 
شك- تأثير وترابط مع أحكام أخرى تخص آبواب الالتزامات والعقود ومثال 
ذلك: ترابط أحكام الأهلية» والحجرء والنيابة الشرعية» والوصاياء وإجراءات 
تنفيذها مع فصول كثيرة من القوانين المدنية والجنائية على حد سواء بل التوقیع 
(أو عدم التوقيع) على كثير من الاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة» أو الطفل» 
آو الشباب. أو غيرهم. 

ففي المغرب -مثلاً- "يلاحظ من خلال الرجوع إلى المصادر المعتمدة 
لوضع کل فصل من فصول قانون الالتزامات والعقود آن واضعي هذا القانون 
حاولوا التوفیق بين الشريعة الاسلامية والقوانین الغربی. حیث یتم الرجوع في 
كل فصل إلى مصادر من الفقه المالكي» ومن الفقه الحنفي... وكذلك إلى 
بعض القوانين الأوربية... ويتضح أن أثر الفقه المالكي في قانون الالتزامات 
والعقود يشكل نسبة 4 ١‏ في المائة» أما في مجال التشريع العقاري فرغم ظهير 
١‏ يونيو 1115م المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي وضع 
في البداية ليطبق ليس فقط على المغاربة» بل على الفرنسيين والأجانبء فإنه 
أحال على الشريعة الإسلامية بخصوص بعض موضوعاته» ونلمس ذلك في 
الفصول ۰ و٥۷‏ و۱۹۷... أما العقارات ر ا ل ور ال 
أي قانون وضعي ينظمها... وإنما ظلت خاضعة لقواعد الفقه الإسلامي سواء 


A 


قبل الحماية» أو أثنائهاء أو بعدهاء وحتى بعد صدور قانون التوحيد الذي جعل 
قانون الالتزامات والعقود هو الواجب التطبيق أمام القضاء المغربي» بقيت تلك 
العقارات خاضعة لقواعد الفقه الاسلامي. ۲ 

وهذا الذي يسري في دولة المغرب هو نفسه الذي يسري في باقي الدول 
المغاربية» وإن كان ذلك رجات متفاوتة؛ لأن أصل القوانين في ۳ البلاد 
يرجع إلى القانون التونسي المستمد من القانون الفرنسي ومن الشريعة الإسلامية» 
ثم جری استنساخ قوانین معدلة لباقي دول المغرب العربي في مراحل لاحقد. 

ولا یخنی آن الاقرار بالتحاکم الی قواعد الفقه الاسلامي في شوون 
الالتزامات والتعاقد والاثبات» ينطوي -بالضرورة- علی حدوث آنواع من 
التداخلات. والاحالات. والاقتباسات» وکذلك القیاسات علی آحکام ومواد 
آخری من فصول وآبواب شتی من باقي القوانین» وهذا یدرکه من له آدنی معرفة 
بالمرافعات» والدفوعات» والتعليلات القضائية التي تعرض في ساحات المحاکم؛ 
ونُنشر على صفحات المجلات المتخصصة في بحوث القضاء والتشريع. 

إن هذه القوة القانونية التي يتمتع بها المذهب المالكي لا نثبتها فقط من 
جهة التغلغل والامتداد التشريعي في قوانیننا الرسمية حسبما ذكرتء بل إن الأمر 
آبعد من ذلك. فهو يتعدى هذا المقام إلى امتدادات وتأثيرات فقهية مالكية في 
قوانين أجنبية عن ديار الإسلام» وثقافة الإسلام» ومبادئ الإسلام. 

"إن صرح القانون الفرنسي في عهده الأول دخلت في بنائه لبنات كثيرة 
من الفقه الاسلامي وبخاصة من مذهب الامام مالك بن أنس #ه. فقد كان هذا 
المذهب هو السائد في بلاد المغرب والاندلس.۲۲ 

ومن أمثلة هذه الآثار التي وقف علیها الاستاذ محمد شمام وناقشها: 
)۱( المرجع السابق» ص85/١.‏ 


(۲) شمام محمد. الفقه الاسلامي وتأثیره في التشریع الوضعي» أشغال ملتقى محمد بن عرفة» 
تونس» ۹ 2 ص۱۸ ۲. 


TT 





- حق تصرف المرأة في مالها. 
- العمل بالو صیة. 
- إبطال التصرّفات التي تقوم علی التعسّف في استعمال الحق...( 
فهذه الامتدادات والشهادات كلها تدعم وتؤيد ما ذهبْتٌ إليه من إثبات نوع 
من الارتباط المتين بين الاتجاهات التشريعية الوضعية التي تهيمن على فكرنا 
القانوني والمذهب المالكي الذي نطمح أن نجعل له ريادة وقيادة في تدبير قضايا 
فالخلاصة آنه ٍذا آردنا آن ندوّن الفقه في البلاد المغربية لتقريبه للمحاكم 
المغاربية» وجب آن نراعی المذهب المالکی قدر الامکان.) 
۳- مثال تطبیقی علی مسألة خیار الفقد 
في هذا المثال اختزث مسألة من مسائل الفقه القريبة من موضوع بحثناء ثم 
- بيان أن فكرة الانطلاق من المذهب لا تناقض الدعوة الی الاجتهاد» بل 
تسددها وتکملها. 
- الوقوف على حقيقة ما نزعمه من القوة الشرعية (الأصولية» والفقهية) 
- فهم حقيقة الدواعي الثقافية والقانونية التي ثُلحّ علينا حيال ضرورة 
الارفاط بالماهب المالی: 
02 الخمليشي» وجهة نظر مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۵ ۱. 
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يرى مذهب الحنفية أن امرأة المفقود لا تحل حتى يصح موته. قال صاحب 
"البحر الرائق" في تعليل رأيهم: "لأن النكاح عرف ثبوته» والغيبة لا توجب 
الفرقة» والموت في حيز الاحتمالء فلا يزال النکاح بالشك.) وقال السرخسي 
في "المبسوط ": "لأن نکاحه حقه» وهو حي في إبقاء ملكه وحقه عليه ولو مكنا 
زوجته من أن تتزوج كان فيه حکم بالموت ضرورة اِذ المرأة لا تحل لزوجين 
في حالة واحدة» فيجب قسمة ماله أيضاء وذلك ممتنع ما لم يقم على موته دليل 


مو جیب لب ۲ 


ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنفية» وقولهم مروي عن علي وابن مسعود.'" 
ضرر یجب رفعه» ثم اختلف بعد ذلكء» فقال الحنابلة: إذا كان ذلك بغير عذره 
وقال المالکية: حتی لو کان بعذر 3 


وللمالكية في تحدید آنواع الفقد. وما یجب فیه من الأحکام تفصیل طویل. 
قال ابن رشد الحفيد: "قال مالك یضرب لامرأته أجل أربع سنین من یوم ترفع 
أمرها إلى الحاكم» فإذا انتهى الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك ضرب لها 
الحاكم الأجل» فإذا انتهى اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا وحلت» قال: 
وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى 
مثله غالبا. فقيل: سبعون» وقيل: ثمانون» وقيل: تسعون» وقيل: مائة فيمن غاب 
وهو دون هذه الأسنان» وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب» وهو مروي أيضا 
عن عثمان وبه قال الليث... 

(۱) ابن الهمام» شرح فتح القدير» مرجع سابق» ج۰1 ص ۱۶۷. 

(۲) السرخسي. المبسوط مرجع سابق» ج ۰۲ ص۳۹. 

(۳) ابن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. مرجع سابق» ج ۰۲ ص۸۸. 

(۶) العقيلي» أحمك: الزواج والطلاق في الشريعة الاسلامیف مصراته: الدار الجماهیریق ۱۹۹۰ 

ص٤۲۳.‏ وانظر أيضا: 

- العسقلاني» ابن حجر أحمد بن علي. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» بيروت: دار الفكر» 

(د. ت.)» ج٩۰‏ ص ٤۳١‏ . 
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والمفقودون عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة: مفقود في أرض 
الإسلام» وقع فیه الخلاف") ومفقود في آرض الحرب ومفقود في حروب 
الاسلام» آعني فیما بینهم» ومفقود في حروب الکفار... فآما المفقود في بلاد 
الحرب. فحکمه عندهم حکم ا سرا تتزوج امرآته» ولا یقسم ماله حتی 
یصح موته ما خلا آشهب. فانه حکم له بحکم المفقود في آرض المسلمین؛ 
وآما المفقود في حروب المسلمین؛ فقال ان حکمه حکم المقتول دون تلوم 
وقیل یتلوم له بحسب بعد الموضع الذي كانت فيه المعركة وقربه» وأقصى 
الأجل في ذلك سنة» وأما المفقود في حروب الكفارء ففيه في المذهب أربعة 
أقوال» قيل حكمه حكم الأسير» وقيل حكمه حكم المقتول بعد تلوم سنة إلا أن 
یکون بموضع لا یخفی آمره فيحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين» 
والرابع حكمه حكم المقتول في زوجته وحكم المفقود في أرض المسلمين في 
ماله. أعني يعمرء وحينئذ يورثء وهذه الأقاويل كلها على تجويز النظر بحسب 
الأصلح في الشرع وهو الذي يعرف بالقياس المرسل» وبين العلماء فيه اختلاف 
أعني القائلين بالقياس. ٠"‏ 

هذه هي جملة الأقوال الفقهية المروية في الموضوع. 

فإذا أردنا الآن أن نبحث هذه الأقوال على مقتضى ما رميْتٌ إلى بيانه» لن 
نجد كبير حرج في أن نقول: إن قول مالك في المسألة أقرب إلى ميزان العدل» 
وآوفق فی تحقیق المصلحة فلذلك يجوز الاعتداد به هناء والتعويل عليه. وبيان 
ذلك رة في عناصر جامعة: 


)١(‏ "قالوا لا يحكم بموته إلا أن يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله» واختلفوا اختلافا شديدا في مدة 
التعمير» فروي عن مالك أنها سبعون» وتبعه ابن القاسم» وأشهب» وروي عنه أنها ثمانون» وبه أخذ 
بن أبي زيد» وأبو الحسن القابسي» وبه يفتي القاضي ابن السليم» وابن زرب» وغيرهما." انظر: 
- الخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي. شرح الخرشي على خليل» بيروت: دار الفكرء 
(د. ت.)» ج ۰۶ ص۸٤‏ . 
(۲) ابن رشد. بداية المحتهد ونهاية المقتصد. مرجع سابق» ج ۰۲ ص۸۸ - .۸٩‏ 
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آ- ان آساس مذهب مالك رعاية المقاصد. وحفظ مصلحة الأعراض 
والاموال» وهذا معنی عظیم» ونظر لطیف. ووجه ذلك آن مذهب مالك لا یقطع 
بمُدد التعمیر والأحکام والاحوال المترتبة عليها إلا على جهة أنه يثبت من ذلك 
مصلحة ظاهرة» فإن ظهر ما ينقض ذلك» أو يضعفه»ء تحوّلنا إلى غيره إذا رجحت 
مصلحته» وبقينا مع ذلك في مذهب مالك وأصول مالك المصلحية. فالمجالء 
إذن» مفتوح لا حرج فيه علينا ولا كلفة؛ لأن الأساس الأصولي للمسألة أرحب 
وأوسع» ولا يخفى أن نهج هذا السبيل تجديد لاجتهاد مالك فهو ينطلق من 
أصوله وقواعده المدنية المتوارثة» ولا يجمد عليهاء بل ينفتح على غيرهاء متى 
ظهر لذلك وجه صحیح. وفائدة جلیلة» وهذا یدل علی المرونة التي يتمتع بها 
مذهب مالك» والقدرة على التكيف مع مقتضیات الحياة الطارئة. 


ب- إن التفصيل الفقهى فى مذهب مالك غنى وثري بالآراء والأقوال» فهو 
يسمح بفسح المجال أكثر للاختيار» والترجيح» والتخريج» ولا بخفى أن الجمود 
على قول واحد فيه حرج ومشقة» بعكس تعدد الآراء» ففيه سعة وفسحة. ومثل 
یزید علی عشرین قولاء منها حمسة آقوال للمالكة تى عن أغلب ذلاف كلد 

ت- مذهب مالك الذي آرجحه؛ مقتضیاته القانونية هی من باب الأحوال 
الاسریقه لکن لها صلة قوية بقانون الاجراءات المدنیق خاضة الفصول الى 
تنظم آحوال الغيبة من التسییر القضائي لمال المفقود ورعایته وتنمیته. والکیفیات 
القانونية للتصریح بوفاته في الظروف العادية آو الاستثنائیةه وکل هذا من أحكام 
التدبیر المالی لثروة المفقود المقرّرة بالتصوص القانونية. 

والمقصود من یراد هذا الربط التنبیه علی آن هذه المقتضیات آصبحت 
جزءاً من الممارسة القانونية والحقوقية في مجتمعناء یعسر التغاضي عنها؛ أو 
تجاهلها؛ فقد بُني على ذلك حقوق والتزامات» واستصدرت أحكام خطيرة في 


.16 ابن قيم الجوزية» اعلام الموقعین عن رب العالمین» مرجع سابق» ج ۰۳ ص‎ )١( 
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اكتساب الثروة أو نزعها من أصحابهاء وشاع ذلك بين الناس» وصار حکما 
فاقيا مقررا؛ آي انه صار جزء| من الممارسة الاجتماعية والثقافية المتداولة في 
المجتمع بل الأكثر من هذا أنه أصبح قاعدة قانونية ثابهة ليس فقط في البلدان 
التي تأخذ بمذهب مالك وإنما في عموم بلدان المسلمين» وهذا يؤكد قوة 
مذهب مالك وصحة اختياراته الاجتهادية. 

ث- إذا نظرت في قول المذهب من وجهة فطرية طبيعية بعيدة عن التحليل 
الأصولي والفقهي» فإن نظرك سيقودك إلى قول مالك -رحمه الله-» وهو القول 
بإثبات الخيار للزوجة؛ فإنه لمّا غاب الزوج غاب الاحصان» وتعطل مقصد 
الزواج والانجاب بل |ن مسمی الاسرة نفسه قد انفرط عقده» وضاع شمله فأين 
هي رعاية الزوج؟ وآین هي الأسس المستقرة التي ينبني علیها بیت الزوجیة؟ 
والجواب أن لا شيء من ذلك حاصلء ومن كابر في ذلك فليفترضه في نفسه 
أو في أعرّ أقربائه» فسيظهر أمامه الحقٌّ ناصعاء ولهذا كله نَصّ المشرّع في جميع 
البلاد المغربية على أنه إذا غاب الزوج عن زوجته مذة یلحقها منها ضرر آمکنها 
طلب التطليق. 

وصفوة القول في هذا الأصل: إن الانطلاق من مذهب البلدء 
والانفتاح علی غیره من المذاهب» بالشروط المرهية المذكورةه يوقم 
للباحث المجتهد فال اغا من مجالات الاختبار السدید» والارتباط 
الأسلم والأقرب بالهوية والثقافة والتراث؛ وذلك باستحضار خبرات 
هذه المذاهب واستصحابها في التشریع والاجتهاد» والافادة من بدائلها 
وحلولهافي مباشرة قضایا الاجتهاد المژسسي 


خامسا: الاجتهاد الحماعی 


من آهم الاصول التي یقوم علیها بناء الاجتهاد المسسي "الاجتهاد 
الجماعي ‏ فانه لا قائمة له الا به؛ وذلك "لأن تمتع فرد واحد بالصفات التي 
تژهله للاجتهاد الفردي آصبح مستبعدا في العصور المتأخرق وهذا هو السبب 


۳۳۸ 


في قفل باب الاجتهاد الفردي الذي نری أن ظروف عصرنا قد تجاوزته» ولا بد 
آن یحل محله الاجتهاد الجماعي, ۷ 

وهو ركن أصيل لا يتجزأ من منظومة الاجتهاد الموسسي العامت وفلسفته 
الكلية» وحقه أن يُقدّم على ما سواه من المقوّمات والأصول التي ذكرْتُ من جهة 
الاعتبار والسبق الذهني لكنّ هذه الأخيرة من جهة اعتبار الحاجة والاهمیت 
والقيمة العلمية والوظيفية أولى وأحقٌّء فلذلك قدمّت عليه في الذكر. 

إن موضوعٍ الاجتهاد الجماعي هو من أهم بحوث الساعة» وقد كتب فيه 
باحئون كثرء وشحطت فیه دراسات وافية وغنیت, وقد اطلعث -بحمد الله- على كثير 
ممّا کتب في الموضوع. لکنّ السمة البارزة التي خلصْتٌ إليها هي غياب النظر 
ٍلی الواقع التشريعي وعدم العناية بالحاجات الثقافية والاجتماعية» والمقتضیات 
السياسية والقانونية التي تضبط علاقاتنا المختلفة وتدار بها دفة الحياة الیوم. 

ومن المعالجات غیر المقبولة التي تتداولها کثیر من هذه البحوث آنها 
تختزل القضية في الاأحکام والقواعد» والمشروعية» والقراءة التاريخية» والتحلیل 
الوصفي لتجارب المجامع الفقهية التي تشتغل -الیوم- بالة الاجتهاد الجماعي؛ 
وكأن المشكلة التي تواجه الشريعة -اليوم- هي مشكلة إنتاج الأحكام وإصدار 
الفتاوى» لا مشكلة الهيمنة على نظام التشريع وأسلمة مرافقه. 

إن محاولات التعرّض لوظائف التنزيل والتوظيف والمواكبة للواقع 
التشريعي الجديد في مجال التقنين والدسترة» والإدارة والاقتصاد والسياسة 
والاعلام لا تزال قليلة ویسيرة. وآغلب الدراسات في هذا الموضوع لم تنفذ بعذ 
إلى صَلبهء ولم تخبر آبعاده وخلفیاته المتداخلة» فبقیت بسبب ذلك على هامش 
الواقع. ولكنء بالرغم من کل ذلك تبقی تقاطعات هذه البحوث مع مرادنا هنا 
كثيرةً وواضحة. اذا يكو اناف ا جات معرفية كثيرة من غير تبخيس 
آو تنقیص. 


(۱) الشاويء توفیق. فقه الشوری والاستشارة المنصورة: دار الوفاء» ۱۹۹۲ع» ص ۳۸۱. 
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-١‏ المقصود بالاجتهاد الحماعي؛ وبيان مشر وعيته 
أ- المقصود بالاجتهاد الجماعى: 


الاجتهاد الذي نعنيه هو الاجتهاد الذي فرغنا من تفصيل أحكامه؛ أي هو 
استفراغ الوسع من آجل درك حکم شرعي. و الجماعي" نسبة الی الجماعة لا 
إلى الفرد» وبيان ذلك أن الذي يبذل هذا الوسع هو الجماعة التشريعية التي تضم 
فقهاء الشريعة وخبراء العصرء ولیس الفرد العالم الواحد. ولكن» على أي شكل؟ 


وبأيّة صفة؟ وتحت أية ضمانات؟ وبأيّة شروط؟ 


ا 
عليها بالبيان» كما يُفضل ذلك كثير من الباحثين» بل الأهم الذي ينبغي أن يشغل 
به البااحث نفسه هو ضبط عناصر الفعل الجماعي التي لا يتحقق مفهوم الاجتهاد 

أولها: استفراغ الوسع من طرف جميع أعضاء الهيئة التشريعية الاجتهادية» 
وبذل أقصى الجهد بالبحث والاستقصاء والاستشارة والاستفادة من مناهج 
البحث العلمى التى أثبتت جدارتها فى تحليل الظواهر الاجتماعية والإنسانية 
وتقويمهاء والخبرة بأبعادهاء والكشف عن بواطنها وحقائقها. 


ومحل الجهد هنا غیر مقصور علی الجهد الشرعي الذي یبذله الفقهاء 
وإنما يتعداه إلى الجهد الطبى والإداري والمالى والبيتى:-: الذي يبذله خبراء 
العصرء وهذا ملمح مهم وظاهر؛ سواء من جهة المنهجية العلمية» أو من جهة 
المنهجية الشرعية في استخلاص الاحکام والقواعد» وکلا الجهدین شرعي 
باعتبار المراد والمقصد العام» ۱ باعتبار الا صطلاح الجاري لمفهوم الشرع. 
وضابط هذا الفرد لیس هو الاحساس بالعجز عن مزید من الطلب» كما يقول 
بذلك آکثر الاصولیین؛ فهذا لا یْتصور في القضایا التي يتداول الرأي فيها جماعة 
من الفقهاء والخبراء» بل ضابطه -فیما آری- هو استنفاذ الشرائط والمراحل 
والإجراءات العلمية والمنهجية التي ستقزها موسسة الاجتهاد ضمن رویتها 


۰ 


المؤسسية لوظيفة التشریع» فإذا تحقق ذلك على الوجه الصائب کان علامة على 
بلوغ الغاية في الاجتهاد. Es‏ لكمال تحققه ۳ 
ثانيها: التداول والتشاور» والمقصود أن وصف الاجتهاد بأنه جماعي لا 
یتحقق الا با ا الرأيء يام لضم 1 


نگ 


ول ا تساو ا Sy‏ وینیر 
جوانب الموضوع» و عليه الأضواء الكاشفة» فهو من التداول والتشاور» 
ولا يشترط في هذا أن يطبق الجميع على رآي واحد. فان هذا متعذر غالبا 
في القضايا التشريعية. ولكن. يكتفى في ذلك بما يحقق قدراً مقبولا من هذا 
الوصف. آعني اتفاق الأغلبية بعد إعمال منهج التصويت كما بيّنته سابقاً. 

من عوائد بعض الباحثين حينما يعرضون لهذا الأمر؛ الاشتغال بالتفريق بين 
الاجتهاد الجماعي وإجماع الأمة. ومردٌ ذلك عندهم يرجع إلى أمرين: اشتراطهم 
أن يكون الفقيه المشارك في الاجتهاد الجماعي مجتهداًء وتصورهم للاجتهاد 
الجماعي في صورة واحدة» هي المجامع الفقهية الدولية المعروفة. 

فيجيء من هذین الامرین آن هذا المجمع هو مجمع المجتهدین من علماء 
الأمة» فيلزم من ذلك الاشتغال بالتفریق بین حصول الاجماع وتحقق قدر من 
الاجتهاد الجماعی. 

مّا فی وضعنا هذا الذي نحن بصدده فلا وجه لهذا الاشتباه؛ ليا تي قبا 
من حقائق عن مفهوم الاجتهاد والاجماع. 

الثها: وجود القدر الكافي من علماء الشرع» وخبراء العصر بمواصفاتهم 
المذکورة» وشروطهم المرعية التي سلف بیانها في الفصل السابق. 

رابعها: اعتبار موضوع الاجتهاد شرعیا عملیا؛ آي قصر مجال الاجتهاد على 
الأحکام الشرعية التطبيقية التي ننظم العلاقات والمرافق الاجتماعية المختلفة» 
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وتضبط التصرفات المرتبطة بهاء ولا يخفى أن شؤون التقنين والتشريع التي 
ندندن حولها لا تخرج عن هذا المجال. 
يمكن بعد هذا العرض أن نخلص إلى تعريف جامع لمسمى "الاجتهاد 
الجماعی " الذي نریده فنقول: 
الاجتهاد الجماعی: هو استفراغ الجهد الشرعی والعلمی من طرف هيئة 
الاجتهاد المنتصبة لهذا القصد. بعد تداول وتشاور بين أعضائها؛ بغرض سنّ 
القواعد الشرعية القانونية المنظمة للتصرفات والعلاقات والمرافق المجتمعية. 
ب- مشروعية الاجتهاد الجماعى: 
فى الفصل الأول فرغتا من الحديث عن مشروعية الاجتهاد المؤسسىء 
وقدَّمْتٌ هناك ما يكفي من الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنّة النبوية» 
بفريضة السعي إلى مأسسة الاجتهاد فريضة شرعية» تُسأل الأمة عنهاء وتأثم 
بتركها وإهمالها. 
ولا يخفى أن قيام الاجتهاد الموسسي علی ما فصّلته یستلزم شرط الاجتماع 
على هذا الاجتهاد من طرف آهله المتخصصین بشوونه. القائمین بها» فکان جزءا 
ومن هناء فإن ما ذكرته يغني عن إعادة الكلام هنا. ولكن. لزيادة توضیح 
بعض الجوانب التى قد يعتريها شىء من اللبس والغموض؛ آختار آن أضيف 
قدراً یسیرا من البیان فی هذا المطلب حتی یکتمل التحریر: 
- من القرآن الکریم: 
قل اه تعالی: « و نریم ون له وفع ری بم وکا رقم 
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i‏ لن اه مب مت که [آل عمران: 154]. ومعلوم أن هذه الآية نزلت في أعقاب 
غزوة أحد» ومقصودها توجيه المسلمين» وعلی رآسهم الامام النبي یلا إلى 
فضيلة التشاور مع الأمة» وعدم القطع برأي إلا بعد استشارتهم. وموضوع الآية 
مرتبط بالسياسة والحرب. والآية الأولى أعم في الشؤون كلهاء ومقتضى التشاور 
في قضایا الامامة لا یتحقق الا بوجود عناصر الاجتهاد الجماعي کلها؛ آعني: 
استفراغ الوسعء وبذل الجهد بالبحث والتداول والتشاور؛ لجل درك الحکم 
الشرعي المناسب. ووجود هيثة خبراء الشأن من الفقهاء والمتخصصین. 

فلذلك کان هذا من آقوی الادلة علی مشروعية الاجتهاد الجماعي. قال 
الامام القرطبي: "قوله تعالی: * وَسَاورهم نالک » يدل على جواز الاجتهاد في 
الأمورء والأخذ بالظنون مع إمكان الوحيء فإن الله آذن لرسوله ولا في ذلك. ۲ 

قال تعالى: #وَمَآ متا نک لا یبال یی لیم سلوا هل ڪر ين کنر لا 

تور # [الأنبياء: ۷]. 

فهذه الآية يستفاد منها في معرض التمثل والتأسّي بأن استفسار أهل العلم 
واجب علی من قل !دراکه ومعرفته بقضایا الشريعة والحياق ويؤخذ منها كذلك 
وجوب أداء فريضة البيان التي أناطها الله بالعلمای کما يفهم منها جواز آن یکون 
المرجوع إليهء وهو الذاکر الخبیر» جماعة» ولیس فردا واحدا ودليل ذلك أن 
صيغة "آهل الذکر" من صیغ الجمع» فجاز أن تُحمل على ما قصدْتُ. وإذا 
جاز هذا جاء منه بطريق اللزوم كل عناصر الفعل الاجتهادي الجماعي السابق 
ذكرها؛ من: التداول والتشاور» وانتصاب المتخصصین في شؤون العلم للنظر في 
النوازل» وكذلك استفراغ الوسع وبذل الجهد. 

- من السنة الشريفة: 

الأمر هنا أبين وأوضح؛ لأن فيه نزوعاً نحو العمل والتطبيق» والشواهد فيه 
كثيرة» وكلها تفيد بأن اشتراك أهل الاجتهاد من الفقهاء والعلماء في قضايا الفقه 


.۲ ۳۵ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج54» ص‎ )١( 
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والتشریع» والاسترشاد بآراتهم والاستنارة بأفكارهمء والنزول عند الصحيح من 
أقوالهم؛ كان ديدناً نبويًء وشريعة محمدية لا شذوذ فيهاء ولا محید عنهاء ومن 
ذلك الموقف المشهور للنبي و في قصة أسرى بدر. 

روی آصحاب السیر آن النبي و استشار الصحابة في آساری بدر» فأشار 
علیه الصدیق آن يطلقهم ويأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم. فلعل 
الله أن يهديهم إلى الإسلام» وقال عمر: لا والله ما آری الذي رآی آبو بکر ولکن 
آری آن تمکننا فنضرب آعناقهم فان هولاء آئمة الکفر وصنادیدها. فلمّا كان 
من الغد» آقبل عمر فإذا رسول الله يَكةِ يبكي هو وأبو بكرء فقال: يا رسول الله 
من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت» وان لم آجد بکاء 
تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله َل أبكي للذي عرض علي أصحابك من 
آخذهم الفداء» لقد عرض علي عذابهم آدنی من هذه الشجرة وأنزل الله: # ما 


مر مه هود 


کا ی آن کول ری سی تخرص ف آلذرض تریڈوت عرض الد ییا وال رید الد E‏ 
کید 0 رلا کت امسق لتك يها اذغ ا عم () ٩‏ [الأنفال: ۲۸-٩۷‏ (۱) 
قال ابن القيم: "وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوبء فرجحت طائفة 
فول عمر لهذا الحدیث» ورجحت طائفة قول آبی بکر لاستقرار الاآمر علیه...) 
وفي هذا الموقف بیان لکل مشاهد الاجتهاد الجماعي المسسي 
وعناصره. وهي: 
عرض الأمر للتداول والتشاور» وعدم القطع فيه برآي الفرد» ولو کان نیا لقن 


وهذا من بدائع المنهج التعليمي والتدريبي الذي كان يسنّه النبي يكل فعن علي له 
قال: "قلت: يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي» فما تأمرنا؟ 


- القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» اج ص ۰۱۳۲۸۳ کتاب: الجهاد والسیر» باب: الإمداد 
بالملاتکة فی غزوة بد حدیث ۰۱۷۰۳ 


(۲) ابن قيم الجوزية» شمس الدین محمد بن آبي بکر. زاد المعاد في هدی خیر العباد؛ تحقیق: شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الارناژوط بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۲ ج ۳۲ ص ۰۹۹ 
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قال: "تشاورون الفقهاء والعابدين» ولا تمضوا فیه رآي خاصة. ۲ 

استفراغ الوسعء وبذل آقصی الجهد. ألا ترى أن كل واحد قد تمسّك برآیه 
ودافع عنه. وعلله بمقاصد وحکم. ولم يتراجع عنه حتى نزل البيان الإلهي. 

الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاصء ومّن لهم قدرة علی البحث والنظر؛ 
كأبي بكرء وعمر. 

اكتفاء النبي بي بحصول أغلبية وافقت على رأي راجح في نظرهاء ولم 
ینتظر حتی یتواطاً الجمیع على رأي واحد. 


- من اجتهاد الصحابة: 


في هذه المرحلة ترشخ الاجتهاد الجماعي واتسعت مجالاته وکثرت 
قضایا» وکان من هم وسائل توحید الم ومجالا من مجالات (شراك فقهانها 
وعلمائها في قضایا التدبیر والتشریع» وضورة ناصعة پستشهد بها لتحقیق مبدا 
الشوری القرآني. قال ابن القیم في اعلام الموقعین: "وکان عمر |ذا لم یجد في 
القضية کتاباه ولا سنة» ولا قضاء لابي بکر» دعا رژوس المسلمین وعلماتهم 
فاستشارهم فاذا اجتمع رآیهم علی آمر قضی به.۳) وروي مثل هذا عن أي 
بكر 4ه وبقية الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين. قال الجويني: "إن أصحاب 
المصطفی و استقصوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية» فكانوا يعرضونها 
على كتاب الله تعالى» فإن لم يجدوا فيها متعلقاء راجعوا سنن المصطفى اكلا 
فإن لم يجدوا فيها شفاء اشتوروا واجتهدواء وعلى ذلك درجوا في أمادي دهرهم 
إلى انقراض عصرهم. ثم استن بسنتهم من بعدهم. ۲۳ 
(۱) الطبراني المعجم الأوسط مرجع سابق» ج۰۲ ص۱۷۲ من حدیث آحمد بن الحسین بن نصر 
الخرساني» حدیث رقم ۰۱۰۱۸ 
(۲) ابن قیم الجوزية |علام الموقعین عن رب العالمین» مرجع سابق» ج ۰۱ ص 15. 
(۳) الجويني, أبو المعالي. غياث الأمم في الثيات الظلم الاسکندریة: دار الدعوة» ۰2۱۹۷۹ ص ۰4۳۱ 
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ومن أمثلة القضايا التى اشتور فيها الصحابة» وانتهوا فيها إلى اجتهاد جماعى: 


اجتهادهم في مسألة خلافة أبي بكر» واجتهادهم في مسائل كثيرة من 
الإرث» منها: مسألة المشتركة» وتوريث الجد مع الاخوة والأخذ بالعول» وغير 
ذللك کر 

خلاصة القول اٍذن آن مبداً الاجتهاد الجماعي في التشریع الاسلامي مبدا 
أصيل وسلوك مألوف» هدت إليه نصوص الوحي الخالدة» ورسخته الممارسة 
الناجحة للنبي 5ي وصحبه. 


؟- محاسن الاجتهاد الجماعى وخصائصه 

أ- محاسن الاجتهاد الجماعى: 

ف الاجتهاد الجماعى ثمة فوائد ومحاسن علمية ومنهجية وثقافية» تتحقق 
بها الممارسة التشريعية الرائدة فى الأمة» وتحفظ بها الكثير من عناصر هويتها 
ومقومات ريادتها: 

آولها: إن الاجتهاد الجماعى يحقق مبداً الشورى والتداول» وذلك 
باشتراك علماء الامة وصفوتها فی تدبیر قضایاها التشريعية» وهذا یسد منافذ 
الاستبداد والتسلط وتسخیر مقسسات الامة لمصالح خاصة من طرف جماعة 
قليلة من الحکام. 

ولا یخنی آن مبداً الاشراك هذاء غدا الیوم آحد آهم المطالب المجتمعية 
والسياسية؛ فقد آصبحت الموسسات النيابية» والاختیارات الدیمقراطیت 
واشراك المجتمع المدنی فی اعداد السیاسات واتخاذ القرارات من آقوی 
)00 ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمین» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۸۱ وص ۰۱۹۰ 

وص ۳۰۳. انظر هذه الأمثلة وغيرها عند: 


ب التعالبي الفکر السامي: مرجع سابق» جح ص۲۸۸ وما بعدها. 
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ضمانات الاستقرار السياسي» وأولى الأولويات الاجتماعية» وأفضل المؤشرات 
الموضوعية والعلمية لقوة المجتمع» ومكانته التنموية والتقدمية. 


ثانيها: إن الاجتهاد الجماعي من حيث هو تفاعل ورأي جماعيء يشترك 
فیه حذاق آهل الخبرة من العلماء المجتهدین والخبراء المتخصصین,» لا یجادل 
عاقل مدرك للتطورات التي تعیشها البشرية الوم آنه -لا شك- أقوى حجة 
وأسلم من الأخطاءء وآن ضمان الدقة والاصابة تتوافر فیه آکثر مما تتوافر في 
غیره» وآن هوامش الضعف والخطاً فیه آقل ممّا في سواه. 


قال الدکتور القرضاوي وهو آحد الاعضاء البارزین في کثیر من المجامع 
الفقهية» وهیئات الرقابة الشرعية فى عدد من المصارف الاسلامية وكلها تعمل 
بالية الاجتهاد الجماعی: "رأي الجماعة آقرب إلى الصواب من رآي الفرد» مهما 
علا كعبه في العلم. فقد يلمح شخص جانبا في الموضوع لا یتنبه له آخر» وقد 
یحفظ شخص ما يغيب عن غيره» وقد تبرز المناقشة نقاطا كانت خافية» أو تجلى 
أمورا كانت غامضة أو تذكر بأشياء منسية» وهذه من بركات الشورى» ومن ثمار 
العمل الجماعي."“ ويحكي في مقام آخر قائلاً: "شارکت في تجربة نافعة تقوم 
بها المنظمة الإسلامية العالمية للعلوم الطبية في الكويت... وهي تجمع عددا من 
الفقهاء المعتبرين» مع عدد من الأطباء المرموقين في بعض القضايا المهمة» مثل 
الإجهاض» وبنوك الحليب» وبداية الحياة ونهايتها... ¢ ويتولى الأطباء شرح هذه 
الموضوعات بكل ما يحيط بها من ظروفء ويبدأ الفقهاء فى محاولة استنباط 
الحکم بعد المناقشة المستفيضة التي تنتهي بقرار مجمع علیه آو مختلف فیه... ۲ 


وممّا يدل على هذا ويؤكده وقائع كثيرة تقع لأيّ منّا في قضايا عمل 
أو آسرته» أو صحبته» أو غير ذلك. فما مذ لحل إلا حصل عليه الاستدراك» 


)۱ القرضاوي» لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام مرجع سابق» ص١ ٠‏ 8 


02 المرجع السابق» ص ۰۱۸۲ 


۷ 





وصدر منه من المواقف ما بيّنت له الجماعة ضلاله وفساده. فيأتي بعد ذلك 
الاعتذار والتراجع» فهذا عمر آمیر المومنین وخليفة خليفة رسول الّه چا قضى 
بعدم التشريك في مسألة المشترکة» لکن لمّا حاوره الاخوة الاشقای وآلزموه 
باقتراضهم» قضى بالتشريك»") ووقع له مثل ذلك في مسألة تحدید آقدار 
المهور") وفي غیرهما... 

الثها: ان الاجتهاد الجماعي هو آلية الاجتهاد المسسي الأولی؛ كما 
اشرت الى ذلك ماقا ولا أستطيع أن ا الفعلي لتنظیم 
الاجتهاد- آلية أخرى أليق وأقدر على القيام بكل الأدوار المنهجية والعلمية 
والثقافية» من تلك التي يُقدّمها الاجتهاد الجماعي. ولا عجب أن نرى إجماع 
البشرية اليوم وتواطؤها على خيار العمل المؤسسي الجماعي في المجالس 
النیابیة والبيقات القضائية» ومراكة البحوت والدراسات. 

والخلاصة في هذا الباب أن "الذين لهم الاجتهاد بالرأي هم الجماعة 
التشريعية الذين توافرت في كل واحد منهم المؤهلات الاجتهادية التي قررها 
علماء الشرع الإسلامي» فلا يسوغ الاجتهاد بالرأي لفرد مهما أوتي من المواهب 
واستكمل من المؤهلات؛ لأن التاريخ أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه 
الاسلامي» کان من آکبر آسبابها الاجتهاد الفردي. ۲۲ 

ب- خصائص الاجتهاد الحماعي المسسي: 


جا نكناد الجماعي اي د للمقتضیات ا 


)۱( ابن قیم الجوزیة إعلام الموقعين عن رب العالمین» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۸5. 
(۲ البيهقي. سنن البيهقى الكبرى» مرجع سابق» جا ص ۰۲۳۲ کتاب: الصداق» باب: لا وقت في 
الصداق کثر آو قل» حدیث رقم ۶ ۰۱۶۱۱ 


۲ ص۱۳. 


۳۳۸ 





هذه الأمة ونهضتها موقوفا علی فلاحه. وقدرته علی التنظیم وتقدیم الحلول 
والبداتل للمشکلات والمستجدات التي یعرفها التطور المجتمعي» ولذلك کله 
کان من الواجب علی القائمین بأمر الاجتهاد المسسي التواضع علی جملة 
خصائص وسمات جامعة لشروط الوفاء الکامل بمتطلبات هذه المهمة الخطیرة؛ 
حتى نطمئن على سلامته من الافات والاأعطاب» وقدرته علی الابداع والعطای 
وهي خصائص لازمة في کل رآي اجتهادي» وفي کل قاعدة قانونية تصدر عن 
موسسة الاجتهاد» لا تنفك عنها» ولا یستغنی عنها بحال» وهي كثيرة» لكني 
آقتصر منها علی ائنتین رئیستین؛ لما لهما من صلة وآثر بالاجتهاد المسسي: 

- خصیصة الانفتاح والواقعية: 

يُقصد بالانفتاح تعرّف القضية موضوع البحث. وجمیع ما يحيط بها من 
معطیات اجتماعية أو ثقافية» أو سياسية... وعدم التوجس من المظاهر الجديدة 
للحضارة المعاصرة» والحكم عليها بخلفية مسبقة» بل يجب التريّث» والنظر 
إليها بوصفها إفرازاً مجتمعياء ؛ يُحتمل أن يكون طبيعياً أصيلا تتحصّل منه منافع 
ومصالح» ويُحتمل أيضاً أن يكون غريباً دخيلاً لا يأتي إلا بشرّ وفساد. ومهما يكن 
فدور الاجتهاد الجماعي المؤسسي هو التنظيم القانوني للتصرفات والعلاقات 
والمؤسسات» وترشيد مناشطها الترشيد الامثل ا وذلك بالإفادة من كل 
غير آنا کان مصدره ما دامت الشريعة 4 ولا ترده. وقد مضى ذكر نماذج 
وشواهد من الانفتاح على غيرناء والاقتباس مما عندهم من الخير سابقاً. 

أمّا الواقعية فهي الانطلاق من الواقع» ومراعاة سننه وظواهره. وما يجري 
فيه من قيم ثقافية واجتماعية في كل تنظيم لمرافق الحياة المختلفة» والتفاعل مع 
ذلك بمنهجية الارتقاء والسمو حتى بلوغ مستوى الصلاح المنشود. 

فالاجتهاد الجماعي من حيث هو تمثيل لإرادة الآمة» وتجسيد لخياراتها 
في التشريع والتقنين» یلزمه آن یجعل کل الأفکار التي تروج في الام ويعتنقها 
أفرادهاء والتقالید التي نشووا علیهاء والاعراف والمذاهب التي تحاكموا إليها؛ 


۹ 


وضوابطه المقرّرة هو الذي يُزكي اتجاهاً ماء أو يرفضه. 

ولتكن ثقافة إيجاد البدائل واقتراح الحلول أولى من ثقافة إصدار الأحكام 
المجرّدة عن حلولها وبدائلها. 

ولتكن ثقافة الجمع والتوحيد أقوى من ثقافة التفريق والتمزيق. 

ولتکن ثقافة التیسیر آولی من التنطع والتشدّد. 

- خصيصةء الاعتدال والتوازن: 

خصيصة الاعتدال والتوازن هى سمة عامة في الکون جمیعه. قال تعالی: 
ی ی ا ی علق امن من توت اتن القت کل ر ب 
قُطُورٍ 4 الملك: ۰۱۳ وهي خصيصة الشريعة الإسلامية بامتياز» وبفضلها نحفظ أنفسنا 
ومواقفنا وقوانيننا من الانزياح إلى طرفي الغلوٌ والتطرّفء أو التحلل والاستهتار. 

ولا یجدر بالاجتهاد الجماعي المسسي الذي ننشده إلا أن يكون 
وسطیاً معتدلاء لا تحكمه نزعات مذهبية» أو تراثية» أو حضارية. .. بل يجب 
ل ی تر 
فى قر سدور لسعاي بارا عع كوم e E N E‏ 

وصفوة القول في هذا الباب: إن قدرة الاجتهاد الجماعي المؤسسي 
على الوبداع والعطاء» وإصابة الحق والسداد» ترجع إلى مقدار استجماعه 
لهذه الخصائص. ومحافظته علی تدبیر مهامه التشريعية بمقتضی ما تملیه من 


۳۶۰ 


سادساً: الإفادة من العلوم والخبرات المتخصصة 


هذا هو الأصل السادس من أصول البحث في الاجتهاد المؤسسي» وقد 
سبق التنبيه والإعلام ببيان وجه الحاجة إليه عند الحديث عن تقدير المصالح 
والمفاسد في الأصل الأول (رعاية المقاصد)» وأريد هنا أن أفصّل القول في بيان 
حدود هذه الإفادة» ومجالاتهاء وكيفياتها» ومشروعيتهاء وفوائدها. 


ان من آهم ما تمتاز به الظاهرة التشريعية المعاصرة امتدادها الواسع؛ 
وانفتاحها الکبیر على کثیر من مناشط الحياة المتجددة ومعایشها الطارئة» وذلك 
بفعل حرکة التطور والتمدن السريعة التي شهدها العالم في مجالات الاقتصاد 
والاجتماع والسياست والاعلام؛ وغیرها. 


وکان من آثار ذلك آن نزلت بالاجتهاد المعاصر حوادث طارثئة لم يُعهد لها 
في الشريعة نظیر مآلوف» ونزلت به نوازل لا یدری لها في الفقه مثیل معروف» 
وآصبح اجتهاد العصر مُلرما -تحت وطاة هذا التوسع المتمدّد في الزمان 
والمجال والقضایا- بالنظر الفقهي الدقیق» والبحث الاصولي والمقاصدي 
العمیق في قضایا المصارف والبنوك والبورصات والتأمینات ومستجدات 
الطب والعلاج» وغرائب الجرائم: المادیف والفکری والالکترونیف والحقوق 
اللامتناهية للانسان والمرأة» والطفل» والمهاجی والاسیر» والمولف. والمعاق» 
والقاری» والمستهلك. والموظف. وتنظیم الجمعیات المدنیف والهیئات 
التعاضدية والنقابیف وقوانین البحر والبرٌ والجو... 

وهکذا آصبح الاجتهاد الاسلامي یجد نفسه آمام معضلات غريبة طارئةه 
صعبة على التصورء عسيرة علی الفهم لا تتأتی الاحاطة بحقائقها بمجرد 
الملاحظة الخاطفة آو الدراسة العابر ولا ینفع معها المسلك المعهود من شأن 
الفقهاء في القياس والتخريج على نحو ما تقرّر قديماً في علم الأصولء بل لا بد 
من البحث عن تدبير شرعي جديد يكافئ الوافد من هذه المستحدثات» ويجيب 


۳:۱ 


عن غرائبها وعجاتبهاء ويبسط حلولها وأحكامهاء وهذا شأن لا يتحصّل إلا من 
وجه واحدء هو الإفادة من مختلف التخصصات العلمية والخبرات الفنية ذات 
الصلة بتفسير هذه القضايا الحادثة وبيانها» وكشف حقائقهاء ودرس ما تشتمل 
عليه من وجوه المصالح والمنافع» أو ألوان الباطل والمفاسد؛ حتى يحصل 
التصور الشامل لهاء والدراية المحيطة بكامل أبعادها ووجوه استخداماتهاء 
بض إلى تيسير البحث فيها بالاجتهاد الشرعي السديد» وتكييفها على أصل 
شرعي قويم حتى تجرى على مناطاتها بهدى وبصيرة. 

ونحاول أن نتبئّن حاجة الاجتهاد المؤسسي إلى الإفادة من العلوم 
والخبرات المتخصصتة ومشروعية ذلك وضوابطه» وطبيعته» ومحاذيره» 


ومحاسنه. 


- في المقصود بالعلوم والخبرات المتخصصة وبیان آوجه الحاجة الیها 
فى الاجتهاد المو‌سسی 
نقصد بالخبرات المتخصصة تلك العلوم والمعارف التي تعنی بتعقل الواقع 
الإنسانى» وتوجيه مساره» وترشيد حركته فى هذه الحياة» وذلك بالدراسة العلمية 
ا لما فى ل مو الان و الات ال راا ككك اها 
وتحيط بكل أبعادها وقوانينها وعللها وآثارهاء وجميع ما يتعلق بها من الأحوال 
والأعراض. وهي تتنوع بين البحث الاجتماعي الهادف» والدراية النفسية 
والتربوية العميقة» والإدراك والسياسي الواسع» والإحاطة الاقتصادية 
والطبية والاجتماعية الدقيقة مه 


ونقصد بالإفادة منها استثمار مناهجها الدق شقه» الموثوق بصحتهاء 
والاسترشاد بنتائجها وخبراتهاء عند تحرير وإصدار الأحكام الشرعية المنظمة 
للعلاقات الاجتماعية والمرافق الانسانية المختلفة. 


ان ا الكبير والغريب الذي طرأ 00 علی مایت ون 


۳:۲ 


متبصر يسعى إلى تقدير دقيق لموضوع اجتهاده» وتقويم سديد لأوجه تفاعله 
فى الوجود -لا يدع أمامه- مجالا للإعراض عن هذه الإفادة» أو الزهد فى 
نتائجها وثمارها العلمية. 

وبذاء فإنه لا يستقيم أن يتأسس اجتهاد تشريعي مؤسسي في أمثال 
ما آلمحت الیه غیر ما مرة من مسائل وقضایا اعتمادا علی خبرة الفقیه غیر 
المتخصصة وتقدیره الشخصی البعید عن الدراية العلمية الدقيقة بأحوال هذه 
القضایا وتصاریفها في الحياة. 


إذنء لم يعد هناك شك لدى كل خبير بهذا الشأن» بصير بأحواله وتطوراته 
في "أن حسن إدراك المعاني الثاوية في جنبات كثير من نصوص الوحي يتوقف: 
بطريقة مباشرة وغير مباشرة على مدى إدراك المتصدي للنظر الاجتهادي لمبادئ 
هذه المعرفة» وعليه فيمكننا القول بأن في مبادئ هذه العلوم مما يتعلق بحياة 
الإنسان من الحقائق التي اكتشفها العقل ما يعين على تحديد وجه المراد الإلهي 
من بین احتمالات عدق فیسدد النظر الاجتهادي ويفضي تبعا لذلك الی ترشید 
التدین بتحکیم الافهام السديدة في شوون الحیاة. ۷ 

وبالجملة» فان کثرة هذه المستحدثات الطارثة وتنوعها -لا شلك- يستدعي 
آمر تدبیرها؛ وتقریر ما یناسب من الأحکام الفقهية بشأنهاء خاصة في ظل تداخل 
وتکامل کثیر من التخصصات العلمية والخبرات الفنية التي تلزم المجتهد وهو 
يدير هذا الشأن الصعبء ويسبر تلك الأغوار البعيدة» وهي تخصصات كثيرة 
ومتنوعة» یصعب وضع قائمة حصرية لها. 

غير أنه بالنظر ٍلی الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في کثیر من المجامع 
الفقهية والموتمرات القانونية نستطيع آن نذکر علی سبیل التمثیل لا الحصر ثلاثة 
علوم رئيسة» لها آثر قوي في الدراسات والتطبیقات التشريعية المعاصرة: 


(۱) سانو قطب مصطفی. آدوات النظر الاجتهادي المنشود فی ضوء الواقع المعاصر. بیروت: دار 
الفکر المعاصر ۰ ص۱۳۸. 


TEY 





أ- علم الاجتماع: 
وموضوعه "دراسة المجتمع في ظواهره ونظمه وبنيته والعلاقات بين أفراده 
دراسة علمية وصفية تحليلية الغرض منها الوصول إلى الوظيفة الاجتماعية التى 
تودیها هذه الظو اهر" 
علی وفاق المیزان العدل» وکان علم الاجتماع دراسة علمية لحركة هذا المجتمع 
وظواهره؛ لزم من ذلك آن تکون بحوث هذا العلم وتحقیقاته آفضل بیان وآمثل 
تفسير يمكن أن يُستأنس به أو يُعتد به في صياغة وتقرير ما نرید من نظم وقواعد. 
وأمثلة الحاجة إلى ذلك في الاجتهاد المعاصر كثيرة» وكلها تفصح عن 
جدوى وأهمية الإفادة من البحث الاجتماعى الرصين والهادف. ومن ذلك: 
- مسألة إسناد الحضانة عند فقد الأبوين» لمَن تثبت؟ وهل ينفع في ذلك 
التقنين العام الجامدء أم يُسند أمر البتّ فيها إلى البحث الاجتماعي 
الدقيق» فينظر -حينئذ- فى كل حالة على حدة؟ 
تعمد أكثر القوانين الأسرية المعاصرة إلى ترتيب مستحقى الحضانة وفق 
الیسر والکفاءة» ونحو ذلك. والحق آن ترتیب الحاضنین -عند فقد الآبوین- 
علی تسق قانونی تعامد لا وه له لان علة الحضانة هی سفط الولد متا یش 
والقیام بتربیته ورعاية مصالحه وهو آمر تقديري, له شروطه الخلقية. وتکالیفه 
المادی وحاجاته المعنوية. وکل هذا علی التحقیق لا تعلق له بقوة القرابة الا 
افتراضا وبذاء فانه لا یتأتی فیه الترتیب علی النمط التقنینی المذکور؛ فقد یکون 
عند بعض الحاضنین ممّن لهم تأخر في الترتیب من الخبرة والاستعداد والکفاءة 
ما ليس عند کثیر من المتقدمین» وهذا آمر ملحوظ بل هو کثی والعلة تدور 


.۲ ٤ص عبد الجواد» أحمد رأفت. مبادی علم الاجتماع. القاهرة: مكتبة نهضة الشرق» (د. ت.)»‎ )١( 


T٤ 





مصلحة المحضون فاصلاً وحكماً في كثير من حالات الاستحقاق. 


- مسألة زواج المرأة بغير ولي» وخطورته الأسرية والاجتماعية؛ فقد سارت 
معظم التشريعات المعاصرة على إسناد الولاية إلى المرأة الرشيدة في 
مباشرة عقد النكاح عن نفسهاء ومنعوا الصغيرة التي لا خبرة لها بهذه 
الشؤون» وحجة ذلك الجمع بين نصوص كثيرة تسند هذا الحق إلى 
المرأة تارة» وإلى الولي تارة أخرى على ما هو مفصّل في كتب الفروع. 
والحق أن من تأمّل مقاصد الولاية» وعللهاء وشروطهاء وتطبيقاتها الجارية 
في مجتمعاتنا المعاصرة» يدرك أن الأمر لا يخلو من مخاطرة؛ فقد يكون في 
الرشيدات ذوات عقل وبصيرة» ولا شك في آنهن المقصودات بقول من آجاز 
ولایتهن علی آنفسهن» وقد یکون فیهن من لیس لها من وصف الرشد الا الاسم؛ 
خاصة آولئك اللاتي لم یتجاوزن سنْ الرشد الا بزمن یسیر. فلا یزال في کثیرات 
منهن من الضعف وسوء التقدیر وقصر النظر ما یمنعهن من ادراك خطورة ما هن 
مقبلات علیه؛ فلذلك تضیع مصالحهن ويتعرّضن للإساءة والأذية» وريّما لحق 
شيء من ذلك ذرياتهن. فیتعاظم الضرر» ویتفاحش الفساد. 


لذاء تنتشر في كثير من بلاد العالم المتقدم راز الاستماع والتوجيه 
الاجتماعي والدعم النفسي» ويقوم عليها خبراء متخصصون ویلجها الراغبون في 
الزواج» والمقبلون علی الطلاق. وتقدّم لهم الاستشارات الضروریة ویخضعون 
لتدريبات وإعدادات نفسية وتأهيل اجتماعي يجعلهم على بيّنة من القرارات التي 
هم مقدمون عليها. 

فلذلك نقول: لربّما يكون من حسن التدبير أن نقيّد هذه الإجازة على جهة 
المساعدة وسبیل الرعای باجراء البحث الاجتماعی النفسی الذي یبت فى أهلية 
هذه الرشیدة؛ سواء من جهة الاستعداد النفسي؛ أو التأهيل الثقافي والاجتماعي» 


۳:۵ 


له ون هذه الأمر الجلل. وریما كان من الأصوب أن يقيد ذلك بشروط معينة 
وقیود محددة یخشی من فوات التحقق بها الضرر والفساد. 


- بعض القضایا الاجتماعية التي یقع فیها کثیر من المکلفین» وتتعلق بتقدیر 
الضرورات والحاجات التي تطرأً علبهم» وترد علی تصرفاتهم ومرافقهم 
الحيوية» فیجدون في ذلك عنتاً وحرجا؛ ویصعب علیهم الاقدام على 
الفعل» مثلما يعسر عليهم الإحجام عنه. وفي هذا مسائل كثيرة من 
ضروب المعاش. والإنفاق» والعلاج لا ينفع في تقديرها إلا البحث 
الاجتماعي الدقيق المفصّل. 
ويلحق بذلك مسائل تتعلق بتقدير المشقة» ومتى تكون متحملة؟ ومتى 
تكون غير متحملة؟ وهذه من أوسع القضايا وأشملهاء وهي تعمٌ حالات كثيرة: 
خحاصة وعامة؛ مالية» واقتصادية» وسياسية» واجتماعبة؛» وصحية؛ وغيرهاء؛ 
وکثیرا ما يتوقف البتّ الفقهي في عدد منها على تقويم درجة المشقة وشدّتها. 
ومن تتبع فتاوی العلماء مشرقاً ومغرباً علم مقدار التضارب والتفاوت في 
ذلك بين العلماء فما يبدو لأحدهم مشقة شديدة ملجئة إلى الحرام في 
حالات تعرض علیه قد لا يراها آخر كذلك» ومن ثم يصبح مسمى المشقة 
الشرعية مفهوماً واسعا رجراجأ لا يستقيم ضبطه» ولا يتأتى تدقيق حاله» وهذا 
يناقض أصول الأخذ بالضرورات واعتبار المشقات» ويعارض مقاصدها في 
التيسير ورفع الحرج. 
أفلا يكون» إذن» البحث الاجتماعي القائم على الدراسة العلمية المحيطة 
بالحالة (موضوع البحث) إحاطة شاملةء المستوعبة جميع يع تفاصيلها غنی وفقراء 
اپ ما سا ما نی تالکش الم ات والعوانب4 مارا 
ميد ينانا افا يعين على تقرير الأحكام الصائبة والاجتهادات القويمة في 
هذه القضايا وأمثالها؟! 


E 


ب- علم الاقتصاد: 
وفائدته أنه يهتم "بدراسة الظاهرة الاقتصادية من حيث وصفها وتفسيرهاء 
والكشف عما بينها من علاقات وقوانين» وكيفية توجيههاء بحيث تشبع للإنسان 
أقصى قدر من حاجاته» وفق ما هو عليه من قيم. ٠"‏ 
من هنا يتبيّن أن علم الاقتصاد يقوم بدورين متكاملين» هما: وصف الظاهرة» 
وتفسيرها. وتصحيح جوانب الخلل فيهاء وتوجيهها لتلبي حاجات الإنسان وفق 
قيمه وآدابه المعيشة. 
في العقود والمعاملات والتصرفات والالتزامات؛ لا يصح أن يُعتبر اجتهاد في هذا 
الباب إلا إذا استند إلى العلم الذي يكمّله ويضبطه. ويبمحث وجوه الانتفاع به. 
ومن العقود والأحكام التي تظهر فيها فائدة هذه الصفة» وتبرز الحاجة إليها: 
- حكم ربط سداد الديون بمستوى انخفاض العملات والأسعار أو 
ارتفاعهاء فهذا ممّا یطرحه بعض رجالات الاقتصاد وخبرائه» وعندهم آنه 
عین الانصاف والعدل؛ فتارة ترتفع العملات في آسواق الصرف. فیتضّر 
المدین لذلك ضررا فاحشاء وأحیانا آخری تنخفض فیتضر الدائن. 
- التأمین التعاونی والتأمین التجاري» آیهما أقرب إلى تحقيق مقاصد 
الشريعة في التکافل والتازر؟ وآیهما آجود في تدبیر الثروة وتحقیق 
العدالة الاجتماعیة؟ وآیهما آرعی لنصوص الشريعة وأحکامها؟ 
- تحقيق عل تحريم الربا هل هي بحسب أجناس الأموال» أم هي رفع 
الظلم ودفع العدوان؟ ماذا يترتب على ذلك من معارضة لكثير من العقود 
والأحكام المتداولة في فقهنا الإسلامي؟ 


(۱) عبد اللطیف. العبد اللطیف. الإيجاز ۳ مبادئ الاقتصاد الإسلامى. مكة المكرمة: دار ابن حزم؛ 
2۳۷ ص ۱۲. 


۳:۷ 





فمما یذکره دعاة الربا آن الأمر الشائع الیوم بین التجار والمستثمرین الجاري 
في أسواقهم وأغراضهم. أن آكل الربا وموكله كليهما راغب راض بهذا التعامل» 
وأنهما معاً يربحان في غالب الأحوال» فأيّ شيء يجعل هذا الأمر حراماء ما دام 
الظلم قد ارتفع فیه؟ وهو علة الربا بنص القرآن: ۷ هاي الک O‏ 
ما بھی من اليا إن کم مُؤْمِنِينَ (00) ن لم نعلو ادوا یعرب من آلو وولو وین ثَبشر کم 
رهوش أَمَوْلِكُمْ ا يموت ولا نظكموت )€ [البقرة: ۲۷۸- ۲۷۹]. 
- أحكام اكتساب الحقوق الفكرية والملكية الصناعية وتفويتهاء فهذا من 
الجديد الذي ما يزال لا يلقى من العناية والدراسة الشرعية ما يفي 
بالغرض. وتفاصیله شديدة التعقید» منها ما يتعلق بحيازة هذه الحقوق. 
وبيعهاء وشرائهاء والتنازل عنهاء وإرثهاء وتقادمهاء والمنازعات التي 
تا عو الاس نها 


يع علم الطب: 


وفائدته تنوير الاجتهاد المؤسسي بما يلزمه من الدراسات الطبية 
والبحوث العلمية التي تشرح القضية موضوع البحث الفقهي» وتجلي 
جميع أبعادها وتفاصيلها ومآلاتهاء ثم تتتصب أمام ناظري المجتهد معالم 
هادية من المصالح» والمفاسد» والحاجات. والضرورات. والمشاق... التي 
تبضره باتجاهات بحثه الاجتهادي ومساراته. 


إن التطور الطبي الذي تشهده البشرية الوم في فنون الوقاية والتداوي 
وإجراء العمليات الجراحية» وزرع الأنسجة والأعضاء واستنباتهاء واستعمال 
وسائل وتقنيات جديدة لم يعهدها الطب من قبل؛ يضطر الفقيه إلى تقليب 
النظر» وتعمیق البحث في مشروعية هذه المستجدات» ودراسة أحوالهاء 
وطرائق استعمالها؛ وسبل الاستفادة منها؛ رعاية لمقاصد الشرع ووقوفا 
عند أحكامه. 


۳:۸ 


ومما أستطيع التمثيل به هنا من هذه الأحكام والقضايا: 

- حکم الاستنساخ بشقیه: الحيواني والبشري. 

- قتل المریض الذي اشتذ عليه الألم» ویئس الاطباء من شفائه: 

تکییفه» وحکمه. 

- زرع الاعضاء بأنواعه وصوره المختلفة. 

- استخدام الأجنّة في زراعة الأعضاء. 

- رفع أجهزة الإنعاش عن ميت الدماغ...1) 

فهذه القضايا وأمثالها جديدة ایا جدة على فقهنا ا وكذلك 
على القانون الوضعي» والدراية بها وبدقائقها التفصيلية أمر شق على غير 
المتخصصین. ا آن تجد من اهل الفقه والقانون من بحصل قينا مد 
ذلك اعتمادا علی مقدرته الذاتية إلا أن یکون عمدته فی ذلك دراسات الجهابذة 
من أهل هذا الشأن وبحوثهم التي حازت الاعتراف الأكاديمي الواسع» والتقدیر 
العلمي الفائق 

وبالجملة» فما ذكرته من الأمثلة وغيرها كثير» يتنازع البت فيها في غالب 
الأحيان» اتجاهان اثنان: اتجاه التهویل والافراط واتجاه التهوین والتفريط. 
(۱) من النماذج الناجحة التي ظهر فيها هذا النوع من التكامل والتجاوب بين الخبرة الشرعية والخبرة 

الطبية؛ ما ذكرته الدکتورة رجاء ناجي» عضو الفریق المکلف باقتراح وإعداد مشروع قانون يُنظم 

شأن التبرّع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها؛ من أن فريق العمل كان يضم طائفة 

من الباحثين والخبراء المتخصصين في كل العلوم ذات الصلة بالموضوعء ولذلك تَوج العمل 

بصدور ظهیر ۰۲۸۸/۹۹/۱ بتطبیق قانون ٩۸/۱۳‏ بتاریخ ۱5 سبتمبر ۱۹۹۹ بشأن التبرّع 

بالأعضاء والأنسجة البشرية» وأخذها وزرعها. انظر: 

ب مکاوي» رجاء ناجي. نقل وزرع الأعضاء أو الاستخدام الطبي لأعضاء الإنسان وجنته: مقاربة 


بين القالون المقرى والمقارن والشريعة الإنسلانية» الرباط: المرکز الوطني لتسیق وتخطیط 
البحث العلمی» ۲ 2۰ ص .١١‏ 


۳:۹ 


وبسببها تقع مزالق ومعارك» وتضيع مصالح وجهود وأوقات؛ ولذلك يكون 
الالتجاء اٍلی الخبرة المتخصصة والاسترشاد بنتائجها العلمية والموضوعيق 
خير عاصم من ذلك. وأفضل نهج لاصابة الحق والسداد. 

وصفوة القول في هذا المطلب آن نذکر "بآن تحقیق غاية ومقصد حسن 
تنزیل المراد الالهي من النظر الاجتهادي یتوقف توتفا کلیا علی معرفة المتصدي 
للنظر الاجتهادي في هذا العصر بمبادی ما يصطلح عليه في هذه الدراسة بالعلوم 
الأنسائية والاجتماعية... 

إن هذه المعارف بما تشتمل عليه من أدوات ومناهج تعتبر خير وسيلة معينة 
على ضبط الاجتهادات والآراء المتأثرة بالظروف والبيئة بغية إعادة النظر فيها من 
جديد وعرضها على بساط المراجعة والنقد والتمحيص والتدقیق. "۷ 
۲- في مشروعية الافادة من العلوم والخبرات المتخصصة 

قد يقول قائل: إن دور العلوم والخبرات المتخصصة في مجال الاجتهاد 
والتشريع لا يعدو أن يكون مساعدا ومُسهما في تفسير القضية موضوع البحث» 
والكشف عن طبيعتهاء وتحديد ما يترتب عليها من منافع أو مضارء دون التطرق إلى 
أحكامها الشرعية. وما دامت هذه هي الحدود. فالحكم هو الإباحة؛ لأنه لا يمنع 
مانع من ذلكء ولا مضار تتحصّل منه؛ بل إن فيه مصالح كثيرة لا تنكر ولا ترد. 

وفي تقديري آن هذا تبسیط للموضوع وحقائقه الثابتة؛ فالتقرير العلمي 
في هذه المستجدات ليس منفصلا عن التقرير الشرعيء بل هو قاعدة من 
قواعده» وأصل من أصوله» وعلى سنن شروحه وخلاصاته تبنى الأحكام 
الفقهية» وتصاغ مفرداتها وعباراتها. بل إن كثيرا من القضايا لا يكون للفقه فيها 
رأي ابتداءًء إلا أن أحكامها الشرعية تتبع الحقيقة العلمية التي كشفها البحث 
العلمي الصحیح. ویکثر هذا في القضایا المبنية علی علل عقلية قطعیت 
واستقراءات مجربة تامة. 


(۱) سانو آدوات النظر الاجتهادي في ضوهء الواقع المعاصر» مرجع سابق» ص ۱۳۰. 





فماذا بإمكان الفقيه أن يقول إذا أثبت الطب بالبرهان القاطع -مثلاً- أن 
الجنين لا يستقر في بطن أمه أكثر من مذة معلومة مستقرأة محددة؟ 
لیس بإمكانه إلا أن يعتمد ذلك فی أحكام النسب» والمیراث وما یتبعهما() 


ثمة عناصر رئيسة وملاحظ قوية تجعلني أتبنى القول بوجوب فرضية هذه 
الافادة فرضية شرعية لا سيّما فى ما نحن بصدده من هذه القضايا المستجدة 
الطارئة» أختصر بيانها فى عناصر جامعة: 


أ- إن الرجوع إلى الخبرة المتخصصة في مسائل الفقه والاجتهاد دأب 
آرشد الیه القرآن» ومنهج أثنى عليه خير الأنام» وقد وقفْتُ في شأن ذلك على 
أخبار شرعية صحيحة وتطبيقات نبوية صائبة لا تدع مجالاً للشك في أن اعتبار 


)١(‏ من الأمثلة الواضحة في ذلك قرار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن أجهزة 
الإنعاش وموت الدماغ ۲۱ آکتوبر ۱۹۸۷ وقد جاء فیه: المریض الذي رکبت جسمه أجهزة 
الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جمیع وظائف دماغه تعطلا نهائیا؛ وقررت لجنة من ثلائة آطباء 
اختصاصیین خبراء آن التعطل لا رجعة فیه." انظر: 
- دیان سميرة عاید. عملیات نقل وزرع الأعضاء بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیق 

5م ص ۳۸۰. 

من الأمثلة التی کان یذکرها الفقهاء تحت تأثیر العادة مسألة "من جاءت بولد بعد سنتین من 
طلاقها". قال السرخسي في المبسوط: "لزمه الولد؛ لان المعتدة [ذا جاءت بولد من وقت الطلاق 
ٍلی سنتین ثبت النسب؛ لآن الحکم بوجوب العدة حکم بشغل الرحم» وشغل الرحم یمتد إلى 
سنتین عندنا؛ فيثبت النسب إلى سنتین." انظر: 
- الكاساني» بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳۲۷. 

وقد رف بالبرهان العلمي الیوم آن الولد لا یمکث في بطن أمه كل هذه المدّة» وأن ما يقع 
من تأخر مدّة الحمل إلى ما بعد السنة والسنتین عند بعض النساء المتزوجات» مرجعه في الغالب 
لی حالة مرضية ناتجة من خلل هرموني تظهر معها کل آعراض الحمل» ویسمون هذا العرض: 
"توهم الحمل " حتی |ذا وقع الحمل فعلاً في سنة لاحقة» لم تستطع المرأة آن تمیزه عن مرضها 
السابق» فتظن أنه استمرار للحمل القديم. وهكذا يصل الحمل إلى أمثال هذه المُدد الطويلة. 

هذا إذا كان للمرأة زوجء أمّا إذا انفصل عنها بموت أو فراق» ثم ادّعت أن الحمل منه بعد 
كل هذه المذة» فهذا لم یثبت بعلی ولا يصدقه برهان. 


5١ 


الخبرة العلمية والاعتداد بها فى القضايا الاجتهادية المستحدثة فريضة شرعية 
فس جاریة» ومن آظهر ذلك: 


- قوله تعالى: #وَمَآ وسلتا کک إلا رجالا ری لم مسلا هل ڪر ين كز 
لا لمو # [الأنبياء: ۷]. 


فالأمر هنا صريح في لزوم الرجوع إلى أهل الذكر. وأهل الذكر هم 
أهل العلم المتخصصون به القائمون به في الناس؛ تعلیما وتدریسا بسثا 
وتحقيقاء وقولهم هو الحكم الفيصل فيما ينزل بالناس من نوازل وذلك لما 
تحصل عندهم من الكفاءة والخبرة مما لم يتحصل عند غيرهم. 


ر ی اون کن وه 0 ا لھ کی الا 
بنبوة محمد ييي ودعوتهم إلى سؤال العلماء من أهل الكتاب عن دلائل 
نبوة محمد بي إلا أن من القواعد المقرّرة في علوم التفسيرء أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فيعمٌ الأمر ما ذكر أصالة» وما يلحق به 
غا میا هو من نظائره وأشباهه. والمستجدات التي نبحثها دلا فكت أولى 
بهذا وأحق. 


ومثل هذه الآية: قوله تعالى: 2 o‏ ولو سمعوأ ما 
سکاب تک وبوم ام یرون برک ولا شک مثل خر ۹6 (ناطر: ۰0۱6 قال 
ابن کثیر: "قوله تعالی: 9 5 ولا يخبرك بعواقب الأمور 
ومآلهاء وما تصير إليه» مثل خبیر بها. قال قتادة: یعنی نفسه تبارك وتعالی» 
فانه آخبر بالواقع لا محالة. ۲ ۱ 


ووجه الدلالة فيها أنهاء وإن كانت واردة على مل مخصوص » هو 


التعرّض لشريع المش رکین» وبیان 2 إعراضهم إلى التحن الذي لا يستطيع 
افكت تتا وها إلا الخبیر سبحانه وتعالی» إلا آن شطرها الأخير يؤخذ 


منه على جهة التنبيه ضرورة ة الرجوع إلى آهل العلم والاجتهاد في كل الأغراض 
(۱) این کثیر. ته تفسیر القرآن العظیم؛ مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۱۵5 ۰.1 


۳۹۲ 





والحوادث التي يعجز فيها الإنسان عن الوصول إلى حقائقها بنفسه وجهده 
ای ها وا سس 


- وقوله تعالی: * ایی لق الوت ولاس وما هما ف َة او ثد 
هی تا موم 
الْعرّشٍ الَحْمنُ سْكَلُ بے ر € [الفرقان: 59]. 


قال الشيخ الطاهر بن عاشور: "وفرع على وصفه بالرحمان قوله: مكل 
بوخ € للدلالة على أن في رحمته من العظمة والشمول ما لا تفي فيه العبارة 
فيعدل عن زيادة التوصيف إلى الحوالة على عليم بتصاريف رحمته مُجرب لها 
متلق أحاديثها ممن عَلمها وجرّبها. وتنكير #حبيا # للدلالة على العموم؛ فلا 
ق را ما ن اة إذا تعلق بها فعل الأمر اقتضت عموما بدليل أي 
خبير سألته أعلمك "00 امن شك ف أن المجتهد الذي يشتغل بهذه القضايا 
الاجتهادية المستحدثة من 3 من يشمن بهذا الأمر بالسؤال. 


1 


مه ما بجت معزو ه ص سوسم ره ىه ووی مر 
ا لذن منوا لا قللوا الصَید وأنتم حرم ومن قله ینک تمد 
<< لَحَمِ وی ج2 سم ده مهم ود 
ل قم يتك بي حا عل يتك ا كل اليو وكا 
۹ فر مر < و مقر مر اج خب - چ :4 م ب 
ده و عدل ذلك ضا دوق وبال امس ۵- عقا الله عا سلف ومن عاد 
قد 
ا 7 ير جع روصو م کو 4 ۳ 


فينئلقم الله منه والله عزيز ذو انیقام # [المائدة: 46]. 


ووجه الدلالة في الآية الكريمة أنها لم تسند أمر التقدير؛ تقدير المثلية في 
الصيد إلى المحرم القاتل؛ لأن الأمر الغالب فيه وقد حصل منه هذا المحظور 
أنه لن يتجرد عن هوى نفسه» ثم ليس كل الناس يحسنون هذه الصنعة» ففصائل 
الصيد كثيرة» والدراية بالمماثلة بينها أمر دقيق يعسر على مَّن ليس له بذلك 
خبرة» فهم معرّضون للإساءة في ذلك» فلذلك كان تفويض هذا التقدير» وتحقيق 
هذا المناط إلى أهل الخبرة. وكذلك نقول فى كل ما كان كذلك ممّا تخفی 
معرفته والدراية بدقائقه في آمر الفقه وقضایا الاجتهاد. 

وأمًا الأخبار في السنّة الشريفة فكثيرة» منها: 


)۱ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۰۱۹ ص .1٠١‏ 


or 





EE Ng a 
المدلجيء وكان عالماً بالقيافة. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن‎ 
عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: دخل علي رسول الله جي ذات يوم‎ 
وهو مسرور. فقال: "یا عائشة. ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى‎ 
أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن‎ 
هذه الأقدام بعضها من بعض."7)‎ 
قال الجرجاني: "القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء‎ 
العر و07‎ 
وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في بيان حجية العمل بالقيافة في إثبات‎ 
النسب: "وقد دل عليها سنة رسول الله وعمل خلفائه الراشدين» والصحابة من‎ 
بعدهم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب وآبو موسی الاشعري وابن‎ 
عباس» وأنس بن مالك د ولا مخالف لهم في الصحابة وقال بها من التابعین:‎ 
سعيد بن المسیب وعطاء بن آبي رباح والزهري» وإياس بن معاویق وقتادة‎ 
وکعب بن سور ومن تابعي التابعین: اللیث بن سعد» ومالك بن أنس» وآصحابه؛‎ 
وممن بعدهم: الشافعي وآصحابه» وإسحاقء وآبو ور وآهل الظاهر کلهم.‎ 
وبالجملة: فهذا قول جمهور الائمت وخالفهم في ذلك أبو حنيفة‎ 
وآصحابه وقالوا: العمل بها تعویل علی مجرد الشبه وقد يقع بين الأجانب؛‎ 
۳۶ وتقی شین ال فازی‎ 
فالقيافة مع اعتبار تفاوت الأوقات وتطور المعارف والعلوم تضاهي ما‎ 
نسميه الیوم "ثبات النسب بعلم الوراثة" فهي علی هذا التقریب خبرة خاصة لا‎ 


)00 البخاري» صحبح البخاري. مرجع سابق» جا ص ۸۲ ۰۲ کتاب: الفراتض» باب: القاتف» 
حدیث رقم ۳۸۹ 


(۲ الجرجاني» التعریفات» مرجع سابق» ص ۰.۱۲۱ 
(۲) ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص ٩1-۲۹۵‏ ۲. 


ot 





يُحرّر مسائلها إلا المتخصصون بها العالمون بأسرارها ودقاتقهاء ولذلك تعجب 
التبی کمن اعبار المدلض) وس يما قال» لأن فيه حسما تنسب أسامة فن زيل 
وقطعاً لمقالات المتقوّلة فيه. والأخبار عن الصحابة والأئمة في صدر الإسلام 
في العمل بالقيافة وافرة ثابتة لا تدفع»" ولا شك في أن في إقرار النبي كَل ما 
فعله مجزز حجة ثابتة فى اعتبار الخبرة المتخصصة والاعتداد بأحكامها. 
- ما آخرجه مسلم وابن ماجة عن عائشة آن النبي ی مر بقوم یلقحون؛ 
فقال: "لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شیصا فمر بهم قال: ما لنخلکم» 
قالوا: قلت کذا وکذاء قال: ان کان شیتا من آمر دنیاکم فشآنکم به ون 
کان من آمور دینکم فالي. 6 
ففي هذا الحدیث آن النبي تا وهو الذي یلم الناس الکتاب والحکمة 
معايش الدنيا؛ لأنها ليست من مهمته الرسالية» ولا من وظيفته النبوية» فيدخل 
عليه فيها سوء التقديرء» كما يدخل على غيره. ويستفاد من ذلك بطريق التنبيه 
أن مَن خفي عليه شيء من المعرفة لزمه الرجوع إلى أهلهاء واستفسارهم عنهاء 
والإفادة من خبراتهم بهاء فلذلك قال كلد "إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم 
به» وإن كان من أمور دينكم فإلي." وممًا يبيّن ذلك أن النبي لو كان عنده علم 
بأنه لا یعلم بقضية التلقیح وفوائدها لما تردد فی الاستفسار عنهاء ولا يتصور 
منه شيء غير هذا البته» وقد سأل عن أشياء كثيرة» وكان ذلك في قضايا يسيرة» 
)۱ المرجع السابق» ص 55" وما بعدها. 
(۲) انظر: 
- القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق» ج۰# ص ۰۱۸۳۹ کتاب: الفضائل» باب: وجوب امتثال 
ما قاله شرعا دون ما ذکره و من معایش الدنیا. حدیث رقم ۲۳۳. 


- القزويني» سنن ابن ماجة. مرجع سابق» جح ص ۰۸۲۹ کتاب الرهون. باب تلقیح النخل» 
حديث رقم ل 


Yoo 


ومن ذلك أنه منع حسان بن ثابت الشاعر من أن يقول في أنساب قريش 
هجاء حتى لا يقع في نسبه 45 إلا بعد أن يرجع إلى صاحب هذا الفن الخبير 
بدقائقه» وهو أبو بكر الصديق طله.“ 

وكان يقول: "خذوا القرآن من أربعة» من عبد الله بن مسعود» وسال 
ومعاذ» وآبي بن کعب. ۲ 

وممًا يُستأنس به في هذا المقام من المواقف العمرية أن الشاعر الحطيئة 
جرول بن آوس هجا الزبرقان بن بدر بکلام حمال ملتبس» قال فیه: 

"دع المکارم لا ترحل لبغیتها واقعد فانك آنت الطاعم الكاسي" 

فشکاه ٍلی عم فلمّا سمع عمر الابیات قال: ما آسمع هجای ولکنها 
معاتب فقال الزبرقان: آو ما تبلغ مروء‌تي الا آن آکل وآلبس؟ فقال عمر: علي 
بحسان فجيء به. فسأله. فقال: لم پهجه بل سلح علیه» فسجنه عمر. 

قال الاأستاذ العقاد في تعقیب له علی هذه القصة: "فنسي آنه الادیب الراویق 
ولم یذکر الا آنه القاضي. الذي یدراً الحدود بالشبهات. ولا یحکم بما یعلم دون 
ما يعلمه أهل الصناعة. "9) 


ب- إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وبيان ذلك أن صياغة أحكامنا 
)۱ القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج 5» ص ۰۱۹۳۵ کتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل 
حسان بن ثابت» حدیث رقم ۹۰ ۲. 
ل البخاري» صحبح البخاري» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۱۳۸۵ كتاب: المناقب» باب: مناقب أبى بن 
کعب. حدیث رقم ۳۹۲ 
(۲) ابن السکیت. أبو يوسف يعقوب بن إسحق. ديوان الحطيئة بشرح ابن السکیت. القاهرة: مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي ۰۱۹۵۸ ص ۲۸۶ وما بعدها. وانظر أيضا: 
- الصلابی» على محمد. فصل الخطاب فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ] شخصیته 
وعصره الشارقة: مکتبة الصحاب اف ص ۶۱ ۲. 


.۲ ص۸۸‎ ۱ ٩۶۷ العقاد» عباس محمود. عبقرية عمر» القاهرة: مطبعة الاستقامت‎ (٤( 


۳۵۹ 





بيان دلائل ذلك في القرآن والسئّة في الفصل الأول بما يغني عن الإعادة. 

وهذه الصياغة متوقفة -في كثير من الحالات- على مقتضی ووزان ما بت 
من الحاجة إلى الإفادة من هذه المعارف والخبرات؛ فإن الحياة اليوم تعقدت 
قضاياهاء وكثرت مشكلاتهاء وتداخلت علومها. ومن أجل التغلب على هذه 
السمة الغالبة -اليوم- في جميع فروع الحياة المختلفة» أصبح الاعتماد على 
الخبرات والعلوم المتخصصة سنة متبعة في جمیع المجامع الشرعية والمؤسسات 
القانونية. ومرد هذا التکامل بین البحئین الشرعي والعلمي هو القطع المبني 
علی الاستقراء الصریح والتجربة المشهودة باستحالة آن یجتمع علم کلیهما عند 
متخصص في واحد منهماء بل إني لا أبعد إذا قلت إن العلم بتفاصيل آحدهما لا 
یجمعه المتخصص فیه فكيف إذا أضفنا إليه غيره! 

ولا شك في آنه من دون هذه الافادة یکون الانتظار والتوقف. أو الانحراف 
والتساف روفي بقاعدة: "ما لا یتم الواجب لا به فهو واجب» ۲۳ فان هذه الافادة 
تكون ا EY‏ 

ت- إنه من المقرّر الثابت أن أصل الرجوع إلى أهل الخبرة في العلوم 
والمعارف المتخصصة والاعتماد علی أحكامهم وتقديراتهم» ثابت مقرّر عند 
الاصولیین في بحث تحقیق المناط. 

وتحقیق المناط عندهم هو "أن يثبت الحکم بمذرکه الشرعي» لکن یبقی 
اق سوت ۲۳ وقال الدکتور فتحي الدريني: "تحقیق المناط هو [ثبات 
مضمون القاعدة العامة أو الأصل الكلي أو العلة في الجزئيات والفروع إبان 
التطبیق» بشرط آن یکون کل من المضمون والعلة معفقا علیه. "۳ وعندهم أن 
(۱) البعلي» علاء الدين بن اللحام. القواعد والفوائد الفقهية وما يتعلق بها من الأحكام الفر عیق 

بيروت: المكتبة العصرية» ۰2۱۹۹۸ ص ۰۱۳۰ 
(۲) الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» جه. ص ۱۲. 
)۳( الدريني» محمد فتحي. بحوث مقارنة في الفقه وأصوله» بیروت: موسسة الرسالت ط ۰۱ ۱۹۹ 

ج۰۱ ص۱۲۳. 


۳۰۷ 





تنزيل الأحكام علی محالها مراتب وآنواع منها ما تکفل به الشارع الحکیم نفسه؛ 
ومنها ما يوكل إلى المجتهد» وهو كثير» ومنها ما يقوم به العامي استقلالاه كما في 
تقدیره لمدی استطاعته متثال بعض الاحکام؛ أو الأخذ ببعض الرخصء ونحو 
ذلك. ومنها ما یقوم به مشاركة مع غیره اذا کان عنده من الخبرة والمعرفة ما یفید 
في تنزيل الأحکام علی واقع الناس تنزیلا صحیحاً لا یتأتی الا بخبرته هذه. 
وقد ألمح الشاطبي إلى ذلك عندما قال: "فالحاصل من هذه الجملة آن 
النظر في الكليات يشارك الجمهور فيه العلماء على الجملة» وآما النظر في 
الجزئیات فیختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من الشريعة یبینه. ۷ ۱ 


ولا یخفی آن ما ذکرناه من القضایا لا يرجع إلى المدارك الجزئية» بل إلى 
القواعد العامة والکلیات الرتيسة. وفي الاأحوال کلها» فصنیعهم هذا في |شراك 
العامي في النظر المناطي جار علی نسق الشريعة وهدیها في الفقه والقضاء 
والأحوال الخاصة وقد استفاض العمل بذلك عن الخلفاء الراشدین والسلف 
المرضيين من العلماء المجتهدين في محال كثيرة من الجزئيات والكليات؛ إثباتا 
للعلل في الأحكام نفسهاء وتعدياً بها إلى قضايا مخصوصة. أو تطبيقاً للقواعد 
الكلية في آحاد الصور والمسائل المتجددة. 

وعادةٌ مَن تعرّض لهذا الشأن من الباحثين المعاصرين تخريجٌ الافادة من 
الخبرات المتخصصة على نحو ما بسّطته على هذا الأصل؛ أصل تحقيق المناط» 
ولا يتعدونه إلى غيره. وفي تقديري أن هذا غير كاف؛ لأن اا تم قيق المناط 
يقصر نظره على إثبات العلل والمعاني التي فرغ منها المجتهد تخريجاً وتنقیحا 
في صور من صور تطبيق الأحكام وتنزيلها على واقع المكلفين بما يرعى 
مصالح الخلق» ويحفظ مقاصد الشرعء وهذا لا يتأتى إلا بافتراض أن أهل الفقه 
والاجتهاد قد حصل منهم فعلاً تصور كامل لهذه المسائل المستجدة» وأحاطوا 


(۱) الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» جه. ص ٠‏ 5. والعامي عندهم هو غير 
العالم الفقيه» ولو كان عالما في فن آخر 


۳۸ 





بها علما ودرايةء وأنهم بعد قد أصابوا في تكييفها على أصولها الصحيحة. وبيّنوا 
أحكامها الشرعية» ولم يبق إلا الببحث في مناهج تنزيلها وطرائق تنفيذهاء وهذا 
ذهول عن الحقيقة الثابتة» والأمر أعمق من هذا وأدق. فمشكلة التحقيق هذه تالية 
ر فل کات عرس ماري كا ات ل مال لیا وه 
طريق لتوضيح غموضها إلا بالإفادة السديدة من خبرة الخبراء على أنحاء كثيرة: 


- حصول التصور الصحيح والإدراك الكامل للمسألة الحادثة» والإحاطة 

بتفاصيلها وجميع قضاياها وأبعادها المختلفة» وهذا الأمر هو الاأشد 

حاجة في واقعنا المعاص وهو الأكثر وقوعا؛ فإن في هذه النوازل 

التي ترد علينا من التركيب والتعقيد في تكوينها وتفاعلها وآثارهاء ما 

يتوقف فهمه ودرايته على معرفة علمية دقيقة» آشبه ما تكون بالتخصص 

في هذه الفنون. وما أثبته من الأمثلة في مجالات الطب» مثل: مسائل 

الاستنساخ» والهندسة الوراثية» والتبرّع ببعض الأعضاءء واستنبات 

الأنسجة» وغير ذلك يكشف عن هذه الحقيقة. ولا ريب أنه لا الفقيه 

المجتهد. ولا غیره من لیس من آهل هذه الصناعت یستطیع آن یلم بها 

تصوراً وإدراكاء فلذلك کانت الافادة من آهل المعرفت والتخصص فيهاء 

ومباحنتهم واستفسارهم. والانصات الی شروحهم وبيانهم آمرا لازما 

واجباء ولذلك لما نزلت قضية الاستنساخ وکثر الکلام علیهاء لم يفت 

فيها عالم بتحريم أو تحليل» إلا ما كان من المجامع الفقهية والمجالس 

العلمية العليا؛ وذلك لما كان لها من الخبرات المتخصصة في هذا الأمر, 
ولولا ذلك ما حصلت لها هذه القدرة. 

وکان العلماء قديماً يتحرّون في هذا الأمرء وكانوا یدعونه فقه الواقم. قال 

ابن القيم -رحمه الله-: "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 

بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم 

حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات» حتى يحيط بها علما. والنوع 


الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم كم الله الذي حكم به في كتابه أو 
على لسان رسوله بي في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر..."0" 
ولمّا کان واقع الحال عندهم بسيطا غير معقد» وكانت ثقافة الخبرات 
المتخصصة غیر ناشتة فیهم» وکان ما يجذ لهم من النوازل والحوادث نادرا 
قليلاء لم يحوجهم الحال إلى تأسيس هذه الإفادة» والكلام على لزومهاء وبيان 
مناهجهاء واعتمادها في الاجتهاد إلا في حدود يسيرة. 
أمَا واقع الحال في الاجتهاد المؤسسي فالأمر ضرورة علمية ومنهجية» بل 
شر ا درمت غا توما کل بان 
- المساعدة علی تخریج المناط .وتقيحه» وهذا قل من ينض له ولا 
زاك الكت هنا 0 یتثبه بعذ لبعض الدقاتق الکامنة في هذه النوازل 
المستجدق ولم یستشرف ما سيفاجئنا مو تطورات علمية مذهلة. 
قال الدکتور آحمد الخمليشي: "ولا یقتصر دور هژلاء علی الاجتهاد 
بتحقیق المناط» وٍنما یساعدون کذلك حتی علی تخریج مناط الحکم أو 
تنقيحه» فالمعلومات والمعارف المتوفرة لدیهم تعین المتفقه في الکتاب 
والسنة على ذلك الاستخراج أو التنقيح» سيما في مواطن الخلاف. ۲ 
وتخريج المناط هو: "تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة في نص الحکم. ۲۲ 
وأمّا تنقیحه فهو: "النظر والاجتهاد في تعیین ما دل النص علی کونه علة 
من غیر تعیین» بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف؛ 


کل واحد بطريقة. ۷() 


(۱) ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمین» مرجع سابق» ج۱» ص ۰1۹ 

(۲) الخمليشي وجهة نظ مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۲۱۱ 

(۳) القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس. نفائس الأصول في شرح المحصولء مكة: مكتبة نزار 
مصطفى البازء ۰2۱۹۹۷ ج۰۷ ص ۳۰۸۹. 

(۶) الامدي الإحكام في أصول الأحكام؛ مرجع سابق» ج ۰۲ ص 5 ۲. 
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وعلى هذين الأصلين تبنى الأحكام الفقهية التي مدركها الأقيسة الصحيحة. 
ولا قوام لها إلا بهماء وهي كثيرة ممتدة في الأزمنة والأمكنة والمجالات. 

غير أن إسناد هذا الشأن لهذه العلوم» لا يعني تخویلها صلاحية البت 
الشرعي فيهاء وإنما هو عمل علمي إعدادي تنويري» يجري تحت أنظار 
الفقهاء» يجيب عما يطرحونه من قضاياء ويبيّن ما يستشكلونه من بحوث؛ ذلك 
أنهم الأعلم بكليات الشريعة ومقاصدهاء وما تنطوي عليه من رعاية المصالح 
ودفع المفاسد» وتقدير الضرورات والحاجات. والنظر في المالات.. .. وهم 
الأقدر على استكناه الأسباب والعلل التي آناط بها الشارع ‏ آحکامه فلذلك 
یکون بحث المناط في هاتین المرتبتین (تخریجاه وتنقیحا) بتوجیه منهم» 
واشراف من طرفهم. 

وبالرغم من ذلكء لا أستبعد أن يكون في بعض القضاياء 9 لدی بعض 
هؤلاء الخبراء من العمق في التحليل» وبُعْد النظر في الكشف عن بعض العلل أو 
نا 
المتعلقة باستشراف المفاسد والمضار أو توقع المصالح والمنافع» وهو ما 
ندعوه بأصل النظر في المالات. 

وصفوة القول فی هذا المطلب: ان مشاركة الخبراء فی الاجتهاد الموسسی 
لا پنزل في الجملة عن مرتبة الوجوب وهذا حکم ظاهر بالشواهد الثبته 
والدلائل العقلية الراسخة التی لا يماري فیها آحد وهذا آمر سیتأکد بصورة 
انضم اا ا ا 
۳- طبيعة الإفادة من العلوم المتخصصة وضوابطها 

حینما نکد ضرورة الافادة والاسترشاد بمختلف العلوم الانسانية والطبيعية 
والاجتماعية التي تبصّر الاجتهاد الموسسي بطبائع التصرف الانساني» وتکشف 
عن آبعاده وحقائقه وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد؛ فان منطلقنا في ذلك 
هو ما شهد به الواقع» وآثبتته تجارب هذه العلوم من آدوار حسنة في توجیه 
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الاجتهاد الفقهى الوجهة الصحيحة» التي تبتغي تنظيم التصرف البشري» وإرشاده 
إل مواطن الخير والصلاح» وإسعاده في مساره الخاص والعام. 
غير آي بإلحاحي على ضرورة هذه الإفادة له أعطي هذه العلوم سلطة 
الحکم الوحید. والمقرّر الفريد الذي بالاقتصار على أمره تُشْرّع الأحكام؛ ونُسِنّ 
القوانين» فهذه وجهة وضعية غريبة على مقصودنا وغايتنا. 
لا نريد أن تكون سلطة الخبير المتخصص سلطة متفرّدة بالتشريع 
والاجتهاد. تعارض سلطة الفقه أو تنافسهاء ولا نريد أيضا أن نقصر مفهوم 
الإفادة الذي ذكرناه على مجرّد الاستئناس كما يختاره بعض الباحثين» بل إننا 
نرى أن الإفادة التي نعني أوسع من هذا وأشملء فهي تأتي بهذه المعاني تارق 
وبغيرها تارة أخرى. 
فمن معاني الإفادة العلمية التي تخدم صناعة الفقه والتشريع ما يكون 
اعتمادا کلیاء واخذا مطلقا: بما قرره البحث العلمي. وفي هذه الحالة لا يخرج 
الحكم الفقهي عن كونه صياغة شرعية للحقيقة العلمية؛ لأن هذه حقيقة الأمرء 
وأكثر ما يكون ذلك في الأحكام المعقولة المعنى» المدركة عللها بالبيان 
العلمي القاطعء والتجربة المشهودة الصريحة» ومن أمثلة ذلك: 
- تحريم الاستنساخ البشري بناءً على ما قرّرته بحوث طبية واجتماعية 
متواترة» وأن ذلك سيؤدي إلى نتائج مروّعة وعواقب وخيمة على مستوى 
النظام الكوني» ومنظومة الأخلاق». والقوانين» والأعراف الإنسانية: 
العامت والخاصة) 
- إباحة التلقيح الصناعي بشروطه المقرّرة بين الژوجین بناء على شهادة 
البحث العلمي بأنه مجرّد علاج ومساعدة طبية لأحد مكوّنات عملية 
الإخصاب التى طرأ عليها خلل.) 
)۱ الخادمي» الاجتهاد المقاصدي. مرجع سابق» ج ۰۲ RAE‏ 
(۲) جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي في دورته الثامنة بمكة المكرمة - 
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ومن معاني الافادة: الاختیار والترجیح» ومحل ذلك حينما تكون نتائج 
البحث العلمي مشتبهة محتمل لکن وجه الرجحان في بعضها غالب. ولیس فيه 
أي مناقضة آو معارضة لثوابت الشريعة وأحکامها الكلية» فها هنا نختار ونرجح 
بين هذه النتائج بحسب ما یتلام مع قواعد الشريعة ومصالحها العامة» ومن 
آمخلة ذلك: 


- تحریم الاستنساخ الحيواني آو |باحته بناءٌ علی قولین مختلفین: آولهما: 
إن في ذلك مصلحة تحسين النوعيةء والإكثار من المنتوج: كا ونوعاء 
وذلك بأقل جهد» وبأيسر كلفة. وثانيهما: إن ذلك قد لا يخلو من أخطار 
حقيقية؛ ومفاسد محتملة لا تظهر !۷ بعد العجارب المتواضلة والمُدد 
المتعاقبة» كما هي الحال في آفة جنون البقر التي لم تعرف الا بعد آن 
وقع "الفأس في الرأس" كما يقولون.7" 

- تحريم رفع أجهزة الإنعاش عن ميت الدماغ أو إباحة رفعها عنه بناءً على 
الخلاصة العلمية القاتلة بأنه ميت لا حياة فيه» أو على الخلاصة القائلة 
بأنه حيّ حياة ضعيفة. 

ومن معاني الإفادة: الاستئناس والاسترشاد دون الاعتداد الكلي بما 

توصّل إليه البحث العلمي المتخصصء ومثال ذلك: "الاستئناس بمناهج 


الشك فيما يستلزم ويحيط به من ملابسات فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى." 
انظر: 
- دیان» عملیات نقل وزرع الأعضاء مرجع سابق» ص .١8٠١‏ 

(۱) "تبنی مجمع الفقه الاسلامي الجواز الشرعي للاخذ بتفنیات الاستنساخ والهندسة الورائية في 
مجالات الجراثيم» وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان فى حدود الضوابط الشرعية بما 
يحقق المصالح ويدرأ المفاسد." انظر: 
- دیاد» عملیات نقل وزرع الاأعضاع مرجع سابق» ص ٩‏ 41 


3 الخادمی» الاجتهاد المقاصدی. مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲۱ ۳ 
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البحثء والتوثيق» والتفسيرء والتخريج» وفي إجراء المقارنات» والملاحظات» 
والاحصاءات. والاستبیانات واختیار العینات...۳ المستعملة في علم 
الاجتماع وعلم الا قتصاد. وعلم النفس... فهده المناهج» وإن كانت غريبة 
عن طرائق التفسیر الشرعي والبحث الفقهي -کما قد یبدو في الظاهر- فانها 
مرشحة لأن تكون وسيلة صالحة وأداةً مهمة لتقدیر المصالح والمفاسد التي 
تتوارد على الأحكام الشرعية في خضم أوضاع غريبة متجددة استقرت عليها 
نظم الحياة المعاصرة. 

وبالجملة» فقد أصبحت هذه المناهج من أهم الركائز العلمية التي تعتمد 
عليها البشرية -اليوم- قاطبة في التوصّل إلى النتائج المقبولة التي يُسلّم الجميع 
بصوابها وصحتها؛ فلا حرج علینا آن نستفید من ذلك كله. ولکن» علی نحو 
یحقق الخیر والصلاح ویمنع الشرّ والفساد. 
؛- في المحاسن المنهجية والعلمية للافادة من العلوم والخبرات المتخصصة 

بناءً على ما بسطته من معاني الافادة وکیفياتها. وما ذکرته من المواقف 
والتجارب الفعلیق یمکن -في تقديري- الحديث عن فوائد كثيرة تشريعية 
واجتماعية وفقهیف لكني آختار ترکیز الکلام في هذا المطلب على فائدتين 
کبیرتین جلیلتین: فائدة منهجیت وفائدة علمية. 

آ- الفائدة المنهحية: 

ذكرْتٌ سابقاً أن آمر الاجتهاد التشريعي المسسي أضحی الیوم آخطر 
المهمات المجتمعية» وآعقد المسوولیات الانسانية؛ ذلك أنه في سباق مع 
التطورات السريعة التي يشهدها الإنسان» والتقلبات الحثيثة التي يراد منه أن 


)۱ الخادمي» الاجتهاد المقاصدي. مرجع سابق» اج ص٦٦‏ ۱ 
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يسعى إلى تنظيمها وضبطها على وزان الحق والعدلء وقد بيّنْتْ أن ذلك لا يقتف 
عند حدّء ولا پستطیعه فقیه آو مجموعة فقهاء بل لا بذ أن يشاركهم فيه العلماء 
الخبراء بمجالات الحراك الانسانی المختلفة. 


وما آرید آن آذکره الان آن اعتماد مبداً الافادة من العلوم والخبرات هو 
المنهج الامثل» والمسلك الاصوب لنجاح الاجتهاد المسسي وبفضله تتحقق 
حسنات منهجية كثيرة» تمهّد السبیل لضمان نتائج رشیدة وقواعد محکمة قادرة 
علی التنظیم الافضل لحرکة المجتمع» والترتیب الأقوم لمختلف العلاقات 


والمرافق الدائرة فیه. وهذه آبرزها: 


تقلیل الجهد. وتبسيط طرائق العمل» وتجاوز كلفة البحث خارج 
اللخ ولا کے ا ف ذلك من المشای المتهجت: والمصاعب 
المعرفية الكثيرة. 

- السرعة في الانجاز» وربح الوقت؛ فان تقسیم العمل إلى تخصصات 
متكاملة الأدوار يُسرّع -لا شك- وتيرة العمل» وهذا يعطي قدرة على 
اللحاق والمواكبة المطلوبة بین السوادق. الطارفة والقراعك الشرعية 
ات ليا 

- وضوح الرؤية والهدف. وذلك بفضل تحديد المسؤوليات» ووسائل 
العمل» وطرائق الانجاز. 

ب- الفائدة العلمية: 

يُقصد بالعلمية هنا إسناد البحث عن المعاني والحقائق والأحكام إلى قواعد 


العلم الدقيقة الضابطة لسيرورة الظواهر المدروسة وتطورها في مختلف مراحل 
تشكلها وتفاعلها. 


۳ 


وليس من غرضي أن أخوض في الحديث عن إشكالية العلمية والنسبية 
في المعارف والعلوم؛ فان هذا مُدون في مظانه المعروفة» ولكتني أقول: إنه في 
الجملة» وبالرغم من بعض التحفظات التي قد نبديها على هذا البحث آو ذاك 
فإن ثمّة فوائد وحسنات كثيرة تتحقق بسلوك طريق الإفادة من الخبرات والعلوم 
المتخصصة آهمها: 


- الدقة والحبك: فحین تستند الأحکام الفقهية في صياغتها وتحريرها إلى 
البحث الشرعی الواعی» المسنود بالخبرة المتخصصتة فان ذلك يعطى 
هذه القواعد آسمی درجات الدقة والحبك بحيث لا يُتصور أن يدانيها 
في هذه الصفة بدیل آخر. 


ولو آلقینا نظرة متفحصة علی القضایا والأحكام التي تتناولها المجامع 
الفقهية الدولية» وهي تعمل بآلية الاجتهاد المؤسسيء والافادة من الخبرات 


المتخصصة لوجدناها علی درجة عالية من الذقة والحبك» بحيث تحقق شبوعا 
وانتشارا واسعين في كل المحافل والقنوات الشرعية» وتلقى القبول والرضى من 
طرف الکتاب والباحثين» بل من طرف المؤسسات التشريعية فى بعض البلاد 
الاسلامیة. 


وحین تغیب هذه المزاوجة بین الخبرة الشرعية والخبرة المتخصصة تضیع 
الأحكام والنتائج» ونحيد عن جادة الصواب. 
- الموضوعية: أقصد بها تجرّد الاجتهاد عن كل المؤثّرات» والدوافع الذاتية 
للمجتهد. فلا وجهة للاجتهاد إلا ما حدّده العلم الصحيح, ولا افتراض ولا 
تحلیل ولا استنتاج الا بالبرهان الواضح؛ والتعليل المبين» والتفسير المقنع. 
ومن هنا يكون دور الباحث هو صفاء القريحة» وجودة النظر في استثمار 
قواعد البحث العلمى حتى تخبر عن النتيجة العلمية الصحيحة مهما كانت 
طبيعتهاء أو درجة مناقضتها لهوى الباحث وإرادته» فتأتی النتائج على درجة 
عالية من الصحة والوثوق. 
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وبذاء يُنظر إلى هذه القواعد بوصفها إنتاجاً اجتهادياً سديداً مؤيداً بالعلم» 
لا تسلطا کهنوتیا لطبقة من "رجال الدین"» أو تحكما وضعياء أملته رغبات 
ومصالح فئة طاغية من الناس» وهذا -في تقديري- آهم ضمانات القوة والقبول» 


والاستمرار والتجدد. 


۵- محاذیر الاستفادة من العلوم المتخصصة 


لما كانت العلوم المتخصصة إنتاجاً بشرياً محكوماً بقدراتنا الإنسانية» وسقفنا 
المعرفي المحدود. فلن تخلو الافادة منها علی النحو الذي بینته من محاذير 
ا قد تجرفنا عن مسار الدقة العلمية التي نرید. والمصلحة الشرعية التي 
نقصدء ثم تُهدّد وجهة الأحكام الشرعية حيال التنظيم الأمثل للعلاقات والمرافق 
الاجتماعية؛ لتنزاح بها إلى الضلال والفساد. 

لذلك أشير في هذه الفقرة إلى ثلاثة تنبيهات رئيسة. يُعَدٌ الاهتمام بها والتنبّه 
لها من الضمانات القوية لإفادة سليمة وصحيحة من العلوم المتخصصة: 


أ- إسناد أمر البحث العلمي إلى أهله من الخبراء المتخصصين ذوي الكفاءة 
العلمية والخلقية» فلا يجوز من جهة العقل أو الشرع أن يُسند هذا الأمر إلى 
ضعاف النفوس وآنصاف العلماء؛ لأن في ذلك مساسا خطیرا بموضوعية وعلمية 
النتائج والخلاصات التي علیها المعوّل في الاجتهاد الفقهي المطلوب. 

ب- الحذر والتحفظ من کل البحوث والدراسات المرتبطة بالاتجاه 
الفكري الغربی والفلسفة المادية؛ فانها فی الغالب تنطلق من منطلقات ومسلمات 
ها ي ف و ور غر ل ار عن اوبات الما 
فلذلك تأتي نتائجها العلمية على هذا المستوى من الغرابة والشذوذ. ومن ذلك: 
نظرة الغرب إلى المرأة» والموقف من ثقافة الجنسء والحرية المطلقة للفرد. 
والاستقلال عن الآباء» ... وما إلى ذلك. فكل القضايا التى يحضر فيها بُعْد من 
هذه الأبعاد آو نحوهاء پجب فبها الحذر والتحفظ. ۱ 
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ت- تبيّن علمية كل المناهج المستعملة في تقرير الحقيقة العلمية» والاقتصاد 
في استعمال الفرضيات والاحتمالات والاحصاءات. ... والتأکد آن کل ذلك 
یتوافر على قدر من الوثوق والقوة والاطمئنان؛ "فان اقحام الفرضیات الضعيفة 
في تحديد المراد الإلهي يسيء إلى النص الديني حينما يظهر خطؤهاء وقد عدت 
مدلولات له. كما أنه يجر إرهاقا وحرجا في شؤون الحياة لما تصبح جارية على 
أمناسة) وهذا ما يدعو إلى الاقتصاد في استخدام المعارف العقلية في فهم الدين 
بما يضمن إصابة الحق في أقصى درجات الإمكان."“ ومن النماذج المعروفة 
في هذا الباب أن "بعض الكتاب... يحاولون إسقاط نظريات غربية حديثة على 
الإسلام» تاريخه» ولغته» وفقهه» فيطبقون هذه النظريات المختلفة مثل: البنيوية» 
والالسنی والشكيكية» والتركييية التاریخیة. وغیر ذلك من النظريات على 
الدراسات الإسلامية» وهو الأمر الذي يؤدي إلى سحب المفهوم الإسلامي إلى 
الانساق الغربية التي جاءت منها هذه النظریات. ۲۲ 

والخلاصة آنه في القضایا التي قد ينجر فیها البحث الاجتهادي الی مثل 
هذه المناهج» لا بذ من قدر من التریث والاناة عند تقریر آي حکم فقهي. 

الخلاصة: 

كان الغرض الأساس في هذا الفصل النظرّ في جملة الأصول الفقهية 
والمقصدية التي رأيْتْ أن لها الحضور الوازن والأثر الفاعل في توجيه البحث 
الاجتهادي المژسسي. وترشيد مساره التشريعي بصورة تجمع بين الحفاظ على 
الأصالة الشرعية» والقدرة على مواكبة الثقافة المؤسسية التي تستلزمها وظيفة 
التشریع للامة في عصرنا الحاضر وقد جَمعْتُ ذلك في أصول ستة» هي: 

أ- الدعوة إلى تفعيل مقاصد الشريعة» والالتفات إلى غاياتها وأسرارهاء 
والاعتداد بمعانيها الكلية التي دلت عليها الشواهد السمعية والبيّنات العقلية 


)۱ المرجع السابق» ج ۰۲ ص ۰.۱۱۵ 
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وغل رافق ذلك: اعتبار مصالح المكلفين» ودفع المفاسد والمضار عنهم. 
وقد ذكرْت هناك قواعد ذلك ودلائله» ونماذجه وفوائده» وت آن الاعمال 
الصحیح لاصل رعاية المقاصد في قضایا الاجتهاد الموسسي یستتبع قدرا من 
المراجعة والتقویم في التقاسیم التي تذکرها کتب الأصول لتناسب الوظاتف 
الجديدة التي تنظر فیها موسسة الاجتهاده كما يستتبع قدرا آخرّ من ضرورة 
الافادة من العلوم والخبرات العلمية المعينة علی تمییز مقاصد الاحکام؛ وتبیّن 
وجوه المصالح والمفاسد فیها. 


ب- تفعیل فقه الأولویات. والاعتداد بقواعده وبحوثه في ضبط 
مراتب ارم ودرجاتها من الفروع والأصول. والضروریات والحاجیات 
والتحسینیات؛ لیقدّم ما حقّه التقديم» ویْوّخر ما حقه التأخیر. فانه یستحیل من 

جهة النظر العقلي المستند إلى رؤية قويمة للواقع ومتغيراته» آن یقطع البحث 
ااا برآي سدید صائب في قضايا الاجتهاد المؤسسي إلا إذا اعتدت بحوثه 
بقواعد فقه الأولويات؛ وتوسّلت بضوابطه؛ وقد ذكرْتٌ هناك من الأمثلة والنماذج 
قدرا وافياء وذكرْتٌ أيضا أن البحث الأولوياتي ينتظم مسلكين متوازيين أفقياء 
لکنهما متکاملان عمودیا: تحديد الأولويات في الخطاب والرسائل والمواقف 
السياسية التي تبعث بها موسسة الاجتهاد لی الرآي العام: المحلي والدولي؛ 
وهذا فقه سياسي. وتحديد الأولويات في الاختيارات الحكمية الفقهیت وهذا 

- الافادة من فقه التخریج والاقتباس» ومن الفسح والفرص التي تخدم 

بها بحوثه وقواعده الانطلاقة الجادة للاجتهاد الموسسي, والمواکبة والاستیعاب 
الضروريين لتأطير التصرفات والعلاقات البشرية وتنظیم المرافق الاجتماعية. 

وقد بِيَنْتْ أن ما أعنيه بهذا الأصل لا یقتصر علی الالحاق الصوري للفروع 

الفقهية المستحدة بالاصول آو الفروع المذهبیت بل هو -بالإضافة إلى ذلك- 

استمداد واقتباس من كل التراث الفقهي لمذاهب الاسلام واتجاهاته؛ فلنا آن 
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نبدع في توليد واستنتاج أصول جديدة» ومذاهب ومدارس جديدة بشروط العلم 
المرعية» ولنا أن نستفيد من فروعهم الفقهية وأصولهم النظرية» وكل ذلك واقع 

وقد يكون فقه التخريج من الحلول المفيدة في تقوية الحسٌ الاجتهادي؛ 
وتنمية المبادرة الیه؛ فان التقلید غالب» والخطو علی باب الاجتهاد المطلق 
بطي ء وفقه التخريج مقدور عليه من جهة» وهو واقع في معنی الاجتهاد من 

ث- الانطلاق من المذهب المعتمد في البلد. والانفتاح علی المذاهب 
الأخرى؛ فإن اعتبار هذا الأصل له دواع شرعية وثقافية كثيرة» وقد أطلتٌ في 
شرحها بالبيان والتمثيل» وذكرْتٌ هناك أنه ليس بديلاً عن النظر الاجتهادي الحرٌء 
وإنما هو أصل معينء وآشذ ما تستدعيه الحاجة حينما تكون مؤسسة الاجتهاد 
بصدد النظر في القضايا ذات البُعْد الثقافي المجتمعي مما تلزم معه رعاية الأعراف 
والقيم والأحكام التي تداولتها أجيال الأمة السالفة. 


ولهذا الأصل أيضاً دواعيه القانونية؛ فإن مراعاة عنصر الانسجام بين 
المقتضيات القانونية التي تُطبّق اليوم في واقع الحياة» والمتغيرات التي سيحدثها 
الاجتهاد المؤسسي تستدعي البحث عن أولى المذاهب والآراء الفقهية قياما 
بوظيفة الجمع والتقريب» والحفاظ على عناصر الاستقرار في تأطير العلاقات 
والمرافق الاجتماعية وتنظيمهاء وهذا أمر يعسر تحصيله إلا من جهة واحدة» هي 
على الوجه المقدر في ثنايا الفصل. 


ج- الاجتهاد الجماعي» والحاجة إليه تثبت من نواح عذة» هى: 


- إن الاجتهاد الجماعي يُحقق مبداً الشورى في الأمة» وإشراف الأمة على 
تدبیر قضایاها التشریعیة» وسد منافذ الاستبداد والتسلط. 
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- إن الاجتهاد الجماعى من حيث هو تفاعل ورأي جماعی» تتوافر له 
إمكانات الدقة والإصابة» واستجماع شروط السلامة من الأخطاء, ما لا 

- إن الاجتهاد الجماعى هو آلية الاجتهاد المؤسسى الأولى» ولا نستطيع 
أن نتصور من جهة التكييف الفعلي لتنظيم الاجتهاد آلية أخرى أليق 
وأقدر على القيام بكل الوظائف التشريعية الشاقة من تلك التي يُقدّمها 
الاجتهاد الجماعى. 

ح- الإفادة من العلوم والخبرات المتخصصة. وقصذت بذلك استثمار 
نتائجها وبياناتهاء ومناهجها الدقيقة» الموثوق بصحتهاء عند تقرير وإصدار 
القواعد التشريعية والقانونية المنظمة للعلاقات والمرافق الاجتماعية. 

وقد بيت أن هذه الافادة ضرورة واقعية اقتضتها ظروف کثیرة» آهمها: 

- التقدم الكبير الذي عرفته هذه العلوم؛ فقد آصبح لا یستغنی الیوم في 

العالم كله عن قواعدها ونتائجها وبحوثها في تفسير الظواهر الإنسانية 
المختلفة» ومنها التشريعية. 

- تشوّف الشارع الحکیم ٍلی الحق المبني علی العلم والبرهان الصحیح. 

وقد ذکرّث من العلوم الرئيسة ذات الصلة بموضوع التشریع: علم 
الاجتماع وعلم الطب» وعلم الاقتصاد» وأكدث أن بحوث هذه العلوم قد 
تکون -في کثیر من الاحیان- خیر قاعدة» وآقرب تفسیر یمکن آن يعتد به في 
تقریر وصیاغة ما ترید من القراعده وقد ضرنت من الاملة عقدا ویتت شروط 
ذلك» ومناهجه. ومحاذیره. 


۳۷۱ 


الخاتمة 


وعذت في مقدمة هذا الكتاب أن اهن هذه الخاتمة لعرض أهم 
الخلاضات: الى وقفْتٌ عليهاء والاستنتاجات الى توصت إلبهاء واستشراف 
آفاق معرفية أخرى؛ لاستكمال البحث في موضوع الاجتهاد التشريعي المؤسسي 
من زوايا جديدة مكملة لما طرحته من رؤى وتصورات ومقترحات للتفعيل 
والتنزيل. 

وقد رأيت أن أوجز ذلك وفق الترتيب الآتي: 

-١‏ إن حالة الانفصام الحضاري التي تعيشها الأمة بعيداً عن قيمها الدينية 
وأحكامها الشرعية في مجالات التشريع والقضاءء والسياسات الاقتصادية 
والتربوية والإعلامية... هي حالة مرضية شاذة جرّت على الأمة ويلات الاستلاب 
والتبعية لقيم غريبة وخطط أجنبية معادية لتاريخناء وتراثناء ودينناء ولغتنا. 


وحيث إن رصيدنا الحضاري والثقافي» وشريعتنا الغرّاء تأبى علينا ذلك 
وترده» كان من الواجب على كل من تشبّع بهذا الهدي» وآثر الارتباط بالقيم 
الاسلامية الحقة أن يهتم بسؤال الواجب والمصیر e‏ أعني أنه إذا كان 
مطلب العودة إلى الشريعة فريضة شرعية» وضرورةً حضارية» وحتمية قرآنیف 
وكانت بخصائصها وقواعدها ااا صالحة لکل زمان ومکان» فكيف نعيد 
الغا س اة غل اعا ال وا عراب السيادة وال فة 
في مهمة التأطير والتنظيم التشريعي للعلاقات الإنسانية» والمرافق الاجتماعية 
والتربوية والاقتصادية المختلفة؟ 


- من بين اختيارات كثيرة وحلول عديدة يتطارحها كتين من الباحثين 
المهتمين بموضوع الحاكمية في أنظمتنا التشريعية المعاصرة» استقر بي الرأي 
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علی فکرة آصيلة بديعة» فیها من سمات الارتباط بترائنا الاسلامی والاغتراف 
من قیمه وأحکامه» وفیها من مواصفات التجدد والمسايرة لمتغیرات العصر 
وتطوراته؛ ما یبلغ بنا الغایق ويفي بالمقصد. 


نها فکرة "مأسسة الاجتهاد وحقیقتها تقوم علی آساس جامع» هو السعي 
من -خلال عمل علمي وسياسي ومجتمعي واسع مستحضر لأصولنا الشرعية» 
ومراع لأحوالنا السياسية وأنظمتنا الدستورية- إلى إعادة مبدأ الاجتهاد إلى 
وظيفته التشريعية» وإنتاج الأحكام الشرعية والقواعد القانونية المنظمة لتصرفات 
دستورية ومجتمعية» واختصاصات تشريعية وقانونية» وأدوار إعلامية وثقافية» 
وقواعد نظامية» وأعضاء منتخبون من العلماء والخبراء» ولها ارتباطات وتقاطعات 
شتى بمختلف السلطات والمؤسسات الفاعلة في حقل التشريع. 


إن ما اقترحته من تدبير مؤسسي اجتهادي بمنطلقاته ومبادته السالفة ينطوي 
على تحقيق جملة من المقاصد الشرعية والحضارية» ويجيب عن إشكالات 
شرك حي تدك بان اللبالعة النكرية ]لایس اند ينيد ربعن سني 
|سهاماً واضحاً في تحقیق تراکم علمي رصین من شأنه آن برت مستوی الوعي 
بقضية المسوولية والتکلیف الشرعي بهيمنة الشريعة علی موسساتنا وجمیع 
مناشطنا المجتمعية. ويأتي علی رس هذا الاسهام القضایا الاتية: 


أ- لفت انتباه الباحثين إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب التطبيقية واقتراح الصیغ 
العملية والاجرائية المتوازنة والمنفتحة لاعادة الشريعة بتدرَج وعقلانية؛ کي تستعید 


مقعدها اللاتق بوصفها المصدر الأساس للتشریع والتقنین في حياة المسلمین. 


ب- الاسهام في بناء قنوات للتواصل بین المعرفة الشرعية والمعرفة 
القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تنظم العلاقات المختلفة في المجتمع. 


ت- ابراز قدرة الشريعة علی التکیف مع المستجدات العصرية والمتغیرات 
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الزمانیة» والاستجابة لمقتضیات التطور الاقتصادي» والاجتماعي» والسياسي. 
۳- من آهم ما آکدته في هذه الدراسة آن موسسة الاجتهاد هي ارتباط 
بتراث الأمة» وتعلق بهویتها الدینیة» واغتراف من رصیدها الحضاري والثقافي؛ 
فأغلب المقومات الرئيسة للفعل التشريعي -کما تصورته في موسسة الاجتهاد- 
هي تطور وسيرورة للممارسة الاجتهادية الاولی» وموادها الأولية هي ذاتها التي 
قام علیها البناء التشريعي في آول العهد. وآذکر من ذلك: مسوولية الاجتهاد» 
ومرجعية النص الشرعي» وآلیات الاجتهاد ومقاصده... لم يتغير شيء من 
ذلك إلا ما تعلق بتنظيم الممارسة ومأسستهاء واحکام الفعل الاجتهادي؛ حتی 
يكافئ المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة» ويستجيب للأنساق 
المؤسسية التشريعية الجارية في واقعنا الراهن. وبذاء فإن ما اقترحته في الجملة 
لا يخرج عن كونه تجديداً وتطويراً لوظيفة المجتهد. لتصبح مؤسسة للاجتهاد. 


4- مؤسسة الاجتهاد من حيث هي صيغة دستورية تشريعية تكل النظر في 
قضايا الاجتهاد الشرعي إلى المتخصصين في ذلكء وثُقرٌ بسيادة الأمة» وهيمنتها 
على شؤونها وأمور دنياها بمقتضى ما حذّه الشرع» وتنهض بأحد أهم مقوّمات 
التمدّن والتحضر التي يدعو إليها الفكر السياسي المعاصرء أعني بذلك إشراف 
الآأمة على القيام بشؤونهاء وسهرها على تنظيم مرافقها وعلاقتها التشريعية. 


- مؤسسة الاجتهاد هي خير تصريف لا قرار واصدار القواعد التشريعية التي 
تُنظم حركة المجتمع؛ ذلك أنها تعتمد أحدث ما توصّل إليه الإنسان من طرائق 
البحث» وإقامة الدراسات» والإفادة من الخبرات» وهذا ايه شك - سير شد المنهج 
التشريعى القاتم بقیم حدیدة» ومقومات سديدة: أصولية» وفقهية» ومقاصدية؛ 
تصحح جميع الموازين والفلسفات التي تساس بها اليوم قضايا التشريع والتقنين. 
فللإسلام نظرته القويمة اٍلی مفاتیح کثيرة من مفاتیح التشریع» ومن ثم يغتني الاداء 
التشريعي بعناصر متنوعة من المفاهیم والابعاد والرژی المترابطة والمتکاملة التی 
ستكسي القاعدة القانونية بکساء الشرعية والدفة والفاعلية. 


۳۷۵ 


5- فيما يخصٌ استشراف آفاق البحث والكلام عن امتداداته العلمية 
والأکاديمیة. فٍني -انطلاقا من معايشتي لفصول البحث. ومعالجة مضامينه 
الشرعية والقانونیق خاصة تلك المرتبطة بأصله الأصيلء ورکنه الرکین» آعني: 
الدفاع عن مرجعية الشريعة» والدعوة ٍلی تطبیق آحکامها في ظل متغیرات العصر 
ومستجداته- آحاول آن آورد ما بدا لي آن غیابه» وعدم البحث والادلاء فیه باراء 
واقتراحات علمية وموضوعية من طرف الباحئین والمهتمین بالشآن التشريعي 
الاسلامي؛ یعیق الخطو في اتجاه بلوغ هذا المشروع غایته الثقافية ومقاصده 
السياسية والتشريعية. 

۷- آدعو الباحئین المهتمین بالقضایا الدستورية والقانونية في نظام الشريعة 
الإسلامية إلى الآني: 

أ- الانتقال من مرحلة التنظير والإقناع بصلاحية الشريعة وسيادتها وقوة 
أصولها وقواعدهاء إلى مرحلة مدارسة الجوانب والصيغ التطبيقية لتحكيم هذه 
الشريعة» وتنزيل مقتضياتها على واقع الناس المتطور والمتجدد في مجالات 
حياتهم المختلفة: السياسية» والقانونية» والاقتصادية؛ فإن المكتبة الإسلامية اليوم 
ينقصها ذلك التراكم في المعارف والبحوث والدراسات التي تنظر في شأن 
المناهج التطبيقية والصيغ العملية لدسترة الشريعة الإسلامية» وإيلائها المكانة 
المرجعية التي تستحقها في نظمنا القانونية المعاصرة. وليس هناك وقت -في 
تقديري- أصلح وأنسب للشروع في ذلك من الآن. 

ولا ينبغي أن يقصر الاهتمام بالشأن التطبيقي للشريعة على الكلام المرسل 
العاري عن الاقتراح الجاد والفعل الهادف. بل ينبغي أن يتعدى هذا إلى مقام رصد 
التجارب التطبيقية الناجحة والفاشلة» ودراسة مقوّمات وجودهاء ومراحل تطورهاء 
والخبرة بنجاحاتها وإخفاقاتهاء ومختلف العناصر المسهمة في تكوينها وتفاعلها... 

ولا بد أن نرتقي بهذا الشأن ارتقاءً یلیق بمقامه وخطورته: بحثاء ومدارست 
وتطبيقاً. ومن هناء أقترح للنهوض بذلك الوسائل الآتية: 


۳۷۹ 


- إنشاء مراكز للبحوث والدراسات العلمية الت يوكل إليها العناية بهذه 
المشروعات؛ على أن يشرف عليها الباحثون الأكفاء من ذوي الدراية 
الواسعة بالشريعة الإسلامية» والنظم السياسية والقانونية المعاصرة. 


- إصدار النشرات والدوريات التي تهتم بإيجاد حركة تثقيفية رشيدة» تساعد 
على بناء رأي عام واع» مستعدٌ للتواصل والتفاعل» قاصد إلى جعل قضية 
الشريعة والدولة شأنآً اجتماعياً عاماًء نُسهم فيه جميع الفعاليات العلمية 
والثقافية من خلال طرح الأفكار والمقترحات» وتبادل الآراء والخبرات. 


- فتح وحدات دراسية في الجامعات الشرعية والقانونية بعنوان: "تجديد 
النظام السياسي للدولة الإسلامية في ضوء تحديات العصر". فمثل هذه 
الوحدات هي التي تخرج الکفاءات المتخصصة التي تستطیع تدبیر کل 
الشروط والمطالب الا كاديمية والعلمية للنهوض بهذه المشروعات في 
مستویاتها وآبعادها المختلفة. 


ب- التوسّع في دراسة قضية الدور الأساس الذي ينبغي أن تنهض به الأمة 
في إدارة شأنها العام» أعني القيام بمهمة الإشراف والهيمنة على قرارها السياسي 
والتشريعى فى ممارسة السلطة والسيادة. 


وهذه هي الفكرة التي عبّر عنها الدكتور الريسوني بعبارته الشهيرة "الأمة 
هي الاصل ‏ ومع أنها فكرة مركزية في البناء الإسلامي للأمة» إلا أنها ضامرة 
وضعيفة في الممارسة السياسية والصناعة التشريعية» بل في الوعي الشعبي العام. 

ولا يزال قطاع كبير من علمائنا ومثقفينا يُغفلون دور الآمة ومقامهاء 
ویْضخمون دور الدولة وحجمهاء ويُنصّبونها سلطةً على الأمة» وقيداً على حريتها 
وانطلاقتهاء ويجعلون لها من السيادة ونفاذ الكلمة -حتى لو عارض ذلك مصالح 
الامق- ما تمجه الطباع الاسلامية السلیمة» وترذه الشواهد القرآنية القويمة. 


۳۳۷ 


لقد آن الأوان لتلتقط أيادي الباحثين هذه الفكرة الأصيلة والخطيرة» وتنتقل 
بها من مرحلة التدبّر والتمّل النظري إلى مرحلة الدعم الثقافي» والتبني السياسي؛ 
والبحث الدستوري؛ فهذه من واجبات الوقت التي لا يجوز فيها التأخير» وهي 
أيضا من الأولويات والدعائم التي لا يكتمل مشروع أسلمة أنظمتنا القانونية إلا بها. 


ومن أهم الأسئلة الملخة التي أقترح التوسّع في الإجابة عنها إجابة تستحضر 
آبعاد التطبیق والتنزیل: 
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تت 


أيّهما مصدر السلطة الحقيقي: الامة آم الدولة؟ ما الصیغ والمناهج 
المقترحة لتنظیم العلاقة بین الامة والدولة؟ کیف تحتفظ الامة بسلطتها 
في ممارسة السيادة في ظل المبادی الشرعية المقرّرة في هذا الشن 
وفي ضوء التطورات الکبيرة التي شهدها العالم المعاصر؟ کیف تراقب 
آجهزتها الحاکمة» وتضمن نفاذ قرارها السياسي والتشريعي... ؟ 


ما الحدود والقیود التي تخضع لها سلطة الامة والدولة بمسساتهما 
الشرعية والقانونية في ممارسة الاختصاصات التشريعية في ظل المبدا 
الأصولي الإسلامي "لا حاكمية إلا لله" وفي ضوهء نقافة الشوری 
والديمقراطية السائدة في العالم الیوم؟ ۱ 

إذا كنا نُسلّم بأن الأمة اليوم في حالة من الضعف والوهن الذي يمتنع 
معه ممارسة الوصاية والسيادة علی شوونها بالشکل الذي نفترضه فما 
المبادرات والمشروعات الا صلاحبة: الثقافیة» والاجتماعیف والسياسية. 
العاجلة للنهوض بالامة والخروج بها من حالة الضعف والجمود اٍلی 
حالة القدرة علی الفعل والاشراف علی شوونها الخاصة والعامة؟ 


- العناية العلمية والاکاديمية بقضایا فقه الدستور وأحکام الدولة 


الاسلاش. فالعطاه قی ها الیجال تعف» وی کب فيه لا لا برش إلى 
مستوی ما للامر من آهمية وخطورة» وآخص بالذکر المباحث الاتية: 


TVA 


القانون الدستوري الا سلامي: مصادره. وقضاياه» ومؤسساته. 

- شکل الدولة الاسلامية المعاصرة وطبیعتها السياسية بین فريضة التدین 
وضرورة التمدن. 

- المالية العامة للدولة الاسلامية فی ضوء مستجدات العصر (الموارد 
والمصارف). 

ت نظام الشورى فى الا سلام: طبیعته» و خصائصه. وآليات اشتغاله فى ضوء 
المتغيرات الراهنة. 

- الأنظمة والقواعد التي تحكم مجال العلاقات الدولية في ظل التطورات 
الكبيرة التي طرأت على كثير من المفاهيم السياسية القديمة (دار الحرب» 
أهل الذمة وقضية المواطنة» اتفاقيات التعاون والسلام مع الدول الأجنبية 
والكيانات المعادية... ). 

8- تحقيق وتجديد كثير من المفاهيم الاجتهادية التي تُشكل بنية نظامنا 

آ- تجدید مبداً الاجماع والنظر الیه علی آنه آنواع ومراتب» آعلاها ما 
كاك من وو لباك الما ز اتضاسا مت مالیا بط وعاتهاه ری 
تماسكهاء وليس دائماً وظيفةً نظريةٌ يقوم بها ثلة من أفرادها. 

ب- تيسير مفهوم الاجتهاد. وتخليصه من شوائب التقليد والجدل وآفات 
الانغلاق في زمان ومجال معينين محدودين؛ لينهض بمهمته» ويستعيد مكانته 
ودوره التشريعي الرائد. 

ت- زيادة الاهتمام بأنواع الفقه الجديد (دراسة» وتطبیقا) التي تسهم إسهاما 
حقيقياً ومباشراً في دعم مشروع أسلمة أنظمتنا التشريعية والسياسية وتقويمهاء مثل: 


۳۷۳۹ 


- العناية بفقه الأمة والدولة. 

- العناية بفقه الاقتباس. 

- الاهتمام بفقه التنزيل. 

ث- تجديد وتطوير كثير من قضايا السياسة الشرعية» والأحكام السلطانية 
التی خطتها آيادي الفقهاء السابقین» ولا سیما مسائل: 

- مأسسة السلطة القضاتية في النظام الاسلامي المعاصر وتنظیمها. 


- تجدید مبداً البيعة» وتنظيم أحكامه في ضوء المفاهيم السياسية الرشيدة 
المعاصرة. 


- مأسسة مبدأي الشورى واختبار هل الحل والعقد. 


هذا ما تیشر لي عرضه ودراسته» فاٍن کان فیه من صواب فمن الباري جل 
وعلاء وان کان فیه من تقصیر فجوابي آن ذلك مبلغي من العلم. 


أسأل الله العظيم أن يتجاوز عدا تقصيرناء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاء 
آمين» والحمد لله رب العالمين. 


۳۸۰ 


المراجع 
أولاً: المراجع العربية: 


- ابن إبراهيم» محمد. الاجتهاد وقضايا العصرء تونس: دار الترکي ۱۹۹۰م. 
2 الأصبحي» مالك بن اش موطأ الإمام مالك تحقیق: محمد فوّاد عبد الباقي» روت 


دار إحياء التراث العربی» (د. ط.)» (د. ث.). 


- الأفغانستانى» محمد سيد موسى. الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه فى هذا العصرء القاهرة: 
دار الكتب الحديثة» ۱۹۷۳. 


- آل كاشف الغطاء» محمد الحسين. أصل الشيعة وأصولهاء تحقيق: علاء آل جعفر» 
بيروت: مؤسسة الإمام على» /517امم. 


- آل محمود» أحمد محمود. البيعة في الإسلام؛ تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق» 
عمان: دار البيارق» ۰١‏ ۰ م 


- الامدي سيف الدين. الإحكام في أصول الأحكام؛ بيروت: دار الكتب العلمية» (د. ت.). 
- الباحسین يعقوب. التخريج بين الفقهاء والأصوليين» الرياض: مكتبة الرشد» 9515١م.‏ 
- باكريم» محمد. وسطية أهل السنة بين الفرق» الرياض: دار الراية» 91355١م.‏ 


- بحرق» جمال الدين محمد بن عمر. فتح الأقفال وحل الاشکال بشرح لامية الأفعال 
بيروت: المكتبة العصرية» RY‏ 


- البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. تحقيق: مصطقى ديب البغا» بيروت: 
دار ابن كثيرء ظ ۳ ٩۸۷/۵۱۶۰۷‏ 9 


- بدوي» ا ول زكي. معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية, بيروت: مكتبة لبنان» ۹۷۸ ۱ 


۲۸۱ 


- البرادعى» ليلى مصطفى. إدارة الموارد البشرية: المفاهيم والمحالات - والاتحاهات 
الجدیدة القاهرة: مرکز دراسات واستشارات الادارة العامق ٠55‏ 7م. 


- البرهاني محمد هشام. سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» بیروت: دار الريحاني ۵ م. 

- البشري. طارق. الوضع القانوني المعاصر بین الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي؛ 
القاهرة: دار الشروق» ٩‏ (م. 

- البعلي» علاء الدين بن اللحام. القواعد والفوائد الفقهية وما يتعلق بها من الأحكام 
الفرعية» بيروت: المكتبة العصرية» ام. 

- البغوي» أبو محمد بن مسعود. معالم التنزيل (تفسير البغوي). حققه وخرج أحاديثه: 
محمد عبد الله النمر» الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع» /517امم. 

3 بلال» عبد الحكيم. ”العمل المؤسسى: معناه» ومقومات نجاحه“» محلة البيان» عدد 
۳ نوفمبر 1ام. 

- بوتیفو برنار. الشريعة الإسلامية والقانون في المجتمعات العربية» ترجمة: فؤاد الدهان» 
القاهرة: سينا للنشر» 117امم. 

- پوطالب. عبد الهادي. من قضایا الاسلام المعاصر الدار البيضاء: دار الثقافة» م 

- البوطی» محمد سعید رمضان. الجهاد في الاسلام: کیف نفهمه؟ ونمارسه؟ ۰ بیروت: 
دار الفكر» ۵۷ 

- البوطي» محمد سعید رمضان. فقه السيرة النبويق بیروت: دار الفکر المعاصر ‏ ۹۹ ۱م. 

- البيهقي» آحمد بن الحسین. سنن البيهقي الصغری» تحقیق: محمد ضیاء الرحمن 
الأعظميء الریاض: مکتبة الرشد» ۲۲ ۱ه/۲۰۰۱م. 


- البیهقی» آحمد بن الحسین. سنن البیهقی الکبری تحقیق: محمد عبد القادر عطاء مكة 
المکرمة: مکتبة دار الباز: ۶/۸۱۱۶ ۱۹۹م. 


TAY 


- الترابي» حسن. تجديد أصول الفقه. بيروت: دار الجيل» ۱۹۸۰م. 


- الترمذي» محمد بن عيسى. الجامع الصحيح "سنن الثرمذی"» تحقيق: ايك ديل 
شاک بيروت: دار إحياء التراث العربى» (د. ط.)» (د. بت ): 


- ابن تيمية» تفي الدين أحمد بن عبد الحلیم. مجموع الفتاوی جمع وترتیب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد» تصدير: عبد الله بن محمد بن 
حمید» القاهرة: مکتبة النهضة الحدیثة» ۵۶ 


- ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. الحسبة في الإسلام القاهرة: دار الزيني» کت 


دار الكتب العلمية» 1995١م.‏ 


- جابر» حسن محمد. المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر؛ تأسيس منهجي وقرآني 
لالیات الاستنباط اللاذقية: دار الحوار» ۲۰۰۱م. 


- الجرجانى» الشريف على بن محمد. التعريفات» بيروت: دار الفكر» 17امم. 
- جلبي» خالص. الدرس الأفغاني» مکناس: منشورات آلوان مغربیق ۲۰۰۲م. 


2 جميل» ابن مبارك محمد. نظرية الضرورة الشرعية: حدودها وضوابطهاء المنصورة: 
دار الوفاء» ۱۹۸۸م. 


- ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن. سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز 
الخليفة الزاهدء بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹4م. 


- الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله. البرهان في أصول الفقه. المنصورة: دار 
الوفاء» و 


- الجويني أبو المعالي. غياث الأمم في الثيات الظلم. الإسكندرية: دار الدعوة» ١11/4‏ م. 


TAT 


- آبو جیب. سعدي. القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاء بيروت: دار الفكرء ۱۹۹۸. 


- الجيدي» عمر. مباحث فی المذهب المالکی بالمغرب. الرباط: مطبعة المعارف 
الجدیدة» ۳ 2 


- الحاکم النيسابوري محمد بن عبد الله. المستدرك علی الصحبحین. تحقیق: مصطفی 
عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۶۱۱ ۱هه ۰( 


- حامده حسين. المصلحة فی الفقه الاسلامی. القاهرة: مكتبة المتنبى» ۹۸۱ ١ام.‏ 
- ابن حزم» علي بن أحمد» الإحكام في أصول الأحكام» بيروت: دار الكتب العلمية» (د. ت.). 
- حسب ال علي. أصول التشريع الإإسلامى» مصر: دار المعارف» (د. ت.). 


- الحموي» اج بن محمد. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» بیروت: 
دار الكتب العلمية» 6 امم. 


ت الخادمى» نور الدین. الاجتهاد المقاصدی؛ ححيته ضوابطه محالاته. سلسلة كتاب 


الامة رقم 1۵ الدوحة: وزارة الاأوقاف والشوون الاسلامیة» ۱۹۹۸م. 


- الخرشي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي. شرح الخرشي علی خلیل» بیروت: 
دار الفکر» (د. ت.). 


- خلاف» عبد الوماب. مصادر التشریع فیما لا نص فیه الکویت: دار القلم للنشر 
والتوزیع» 2۲ 


- ابن خلدون عبد الرحمن. المقدمة بیروت: موسسة الکتب الاسلامیة» ۱۹۹۲م. 
- الخمليشى» أحمد. وجهة نظرء الرباط: المطبعة الأمنية» ۲مم 
- الدريني فتحي. المناهج الأصولیة. بیروت: موسسة الرسالف ۱۹۹۷م. 


- الدرینی» محمد فتحی. بحوث مقارنة فی الفقه وآصوله. بیروت: موسسة الرسالق 
ط ۰۱ ۱۹۹۶م. 


۳۸۹ 


- الدهلوي» شاه ولي اللّه. ححة الله البالغت تحقيق: محمود طعمة حلبي» بيروت: دار 


المعرفة» 17امم. 
- ديان» سميرة عايد. عمليات نقل وزرع الأعضاء؛ بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية» 4 ۲۰۰م. 


ج الذهبي» شمس الدين محمد بن انیت بن عثمان. سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب 
الارناژوط بیروت: موسسة الرسالت ۰5 ۱ه/۱۹۸۵م. 


- الرازي فخر الدین محمد بن عمر. المحصول في علم آصول الفقه. دراسة وتحقیق: 
طه جابر العلواني» بیروت: موسسة الرسالق ۱۹۹۲م. 

- ابن رشد. آبو الولید محمد بن آحمد. بداية المحتهد ونهاية المقتصد. الریاض: مکتبة 
نزار مصطفی البان ۱۹۹۰م. 

- الرفعي» عبد السلام. فقه المقاصد وآثره في الفکر النوازلي الدار البیضاء: افریقیا 
الشرق» 4 ۲۰۰م. 


- الروکی» محمد. نظرية التقعید الفقهی وآثرها فی اختلاف الفقهاء الدار البیضاء: مطبعة 
النجاح الجدیدة ۶ ٩۹۹‏ ام 


- الريسوني» أحمد. الأمة هي الأصل؛ مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية» حرية التعبیر؛ 
الفن» سلسلة اخترت لکم؛ مکناس: منشورات عیون الندوات» ۰ ام 


- الريسوني, آحمد. الفکر المقاصدي؛ قواعده وفوائده» الرباط: جريدة الزمن» ۱۹۹۹م. 
- الریسوني؛ آحمد. مدخل اٍلی مقاصد الشريعة. الدار البیضاء: مطبوعات الافق» ۱۹۹۲م. 
- الريسوني» آحمد. نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي المنصورة: دار الکلمة» ۱۹۹۷م. 
- الزحيلي محمد. تاریخ القضاء الاسلامي بیروت: دار الفکر المعاص ۱۹۹۵م. 


- الزحيلي وهبة. آصول الفقه الاسلامي بیروت: دار الفکر المعاصر ۱۹۹۸. 


۳۸۵ 


- الزحيلي» وهبة. نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي بيروت: دار الفكر 
المعاصرء ۱۹۹۷م. 


- الزرقا؛ آحمد. شرح القواعد الفقهیة. دمشق: دار القلم ۱۹۹۸. 


- الزرقا؛ مصطفی نحل نظام التأمين: حقيقته والرأي الشرعي فيه» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» /117١م.‏ 


- الزريقي» جمعة محمود. التوثیق العقاري في الشريعة الاسلامية» طرابلس: المنشاة 
العامة للنشر والتوزیع والاعلان ۱۹۸م. 


- زعیتر» عبد الرحمن بن صبحي. حکم الاسلام في شهادات الاستثمار وصنادیق التوفیر 
وودائع البنوك عمان: دار الحسن للنشر والتوزیع» ۵۲ 


- ابن زغيبة» عز الدين. مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية, دبی: مرکز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث» ۰۰۱ ۲م 


- زيادة» نيكولا. الحسبة والمحتسب في الإسلام» بيروت: المطبعة الكاثوليكية» ۲ (م. 


- أبو زيد» بكر. التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل؛ الرياض: دار العاصمة 
للنشر والتوزیع» ۱۶۱۳ه. 


- سالم محمد صلاح. العصر الرقمي وئورة المعلومات: دراسة في نظم المعلومات 
وتحدیث المجتمع؛ القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» ۲ م 


- سانو» قطب مصطفی. آدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر 
بیروت: دار الفکر المعاصر ۲۰۰۰م. 


- السجستاني» سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود» تحقیق: محمد محبي الدین عبد الحميدء 
بيروت: دار الفكر» (د. ط.)» (د. ت.). 


- السرخسيء آبو بکر محمد بن آحمد بن آبي سهل. المبسوط بیروت: دار المعرفت ۹ (م. 


۳۸۹۹ 


- ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحق. ديوان الحطيئة بشرح ابن السکیت؛ 
القاهرة: مطبعة مصطفی البابي الحلبي ۱۹۸م. 

- سلامة» الطیب. المذهب المالكي وعوامل انتشاره بافریقیا والأندلس» مجموع أشغال 
ملتقی الامام محمد بن عرفة» منشورات الحياة الثقافية» تونس» ۱۹۷۲م. 

- السليماني» عبد السلام. "الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله". (أطروحة 
دكتوراه» جامعة الرباط» الرباط المملكة المغربية» ۱۹۹۵ ). 


- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۹ 1 


- السيوطي» جلال الدين. الرد على من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرضء تحقيق: فؤاد عبد المنعم آحمد الاسکندریة: موسسة شباب الجامعة» ۱۹۸۵م. 


- السيوطي» رمضان حافظ. فوائد البنوك والاستثمار والتوفير في ضوء الشريعة الإسلامية» 
القاهرة: مکتبة وهبت (م. 


- الشاطبی» آبو 4سحاق. الموافقات فی آصول الشريعة بیروت: دار الکتب العلمية (د. ت.). 


- الشافعى» محمد بن إدريس. الرسالة» تحقیق: آحمد محمد شاکر» بیروت: المکتبة 
العلمية» (د. ت.). 


ك الشاوي» توفیق. ففه الشوری والاستشارة» المنصورة: دار الوفای 5ام. 

- الشعيبىء أحمد قائد. وثيقة المدينة؛ المضمون والدلالات. كتاب الأمة» الدوحة: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, ۲۰۰۵5م. 

- شمام» محمد. الفقه الإسلامي وتأثيره في التشريع الوضعيء أشغال ملتقى محمد بن 
عرفة» تونس» ۹۷٦‏ ۱ 


- شمس الدين» محمد مهدي. الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي. بيروت: المؤسسة 


FAY 


- الشوكاني» محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء بيروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية» 995١م.‏ 


- الشیبانی» آحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنيل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 


وآخرون» بیروت: مؤسسة الرسالة» ط ۰۲ ۲۰ ۱ه/۱۹۹۹م. 


- الشیخلی» عبد القادر. البحث العلمى بين الحرية والمؤسسية» عمان: دار مجدلاوي 
للنشر والتوزيع» ee‏ 


- الشيرازي» آبو 4سحاق. التبصرة في آصول الفقه» بیروت: دار الفکر» ۱۹۸۲. 

- الشيرازي أبو إسحاق. شرح اللمع» تحقیق: عبد المجید ترکي بیروت: دار الغخرب 
الاسلامي: ۱۹۸۸م. 

- الصادق» رابح. مجتمع المعلومات في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم» آشغال 
الملتقی الدولي» تونس وزارة التعلیم العالي جامعة منوبة» تونس» ۲۰۰۵م. 

- الصاوي» صلاح. التطرف الديني؛ الرأي الآخرء القاهرة: الافاق الدولية للاعلای ۱۹۹۳م. 

- صدیق آحمد صدیق عبد الرحمن. البيعة في النظام السياسي الاسلامي القاهرة: مکتبة 
وهبت ۱۹۸۸م. 

- الصلابي» علي محمد. فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه 


شخصیته وعصره. الشارقة: مكتبة الصحابة» ۰۲ م 


- الطبراني» سلیمان بن آحمد. المعجم الأوسط تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» القاهرة: دار الحرمین» ط ۰۲ ۱۵ ۱ه. 


- ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز. رد المحتار على الدر المختار ويليه 
تكملة الحاشية المسماة قرة عيون الأخيار» بيروت: دار |حیاء التراث العربي؛ ۱۹۹۸م. 


۳۸۹۸ 


- ابن عاشور محمد الطاهر. تفسیر التحریر والتنویر تونس: دار سحنون» ۷ (م. 

- این عاشور» محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية» تونس: الشركة التونسية للنشر 
والتوزيع» 65ام. 

- ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله. التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید. 
حققه وعلق حواشيه وصححه: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 
تحقيق: سعيد آحمد آعراب. الرباط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الدينية» 9517١م.‏ 

- عبد الجواد» أحمد رأفت. مبادئ علم الاجتماع» القاهرة: مكتبة نهضة الشرقء (د. ت.). 

- عبد الرحمن عبد الله الزبير. من مرتکزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق» 


سلسلة کتاب الامة رقم "9 الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ۱۹۹۷م. 


- ابن عبد الشكورء محب الّه. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في آصول الفقه. 
"مطبوع مع المستصفی من علم الاصول لابي حامد الغزالي » ومعه کتاب بیروت: 
دار الأرقم بن أبي الأرقم» (د. ت.). 

- عبد القادر» علي. القضاء والحسبت سوسة: دار المعارف» 555 ۱ 

- عبد اللطيف» العبد اللطيف. الإيجاز فى مبادئ الاقتصاد الإسلامى» مكة المكرمة: دار 
ابن حزم» ۷ 

- العثماني» سعد الدين. الفقه الدعوي مساهمة في التأصيل» طنجة: منشورات حركة 
الإصلاح والتجديد» 5ام. 

- العدلوني» محمد أكرم. العمل المؤسسي» بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزیع» ۲م 


- العسقلاني؛ ابن حجر آحمد بن علي. فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ بیروت: دار 
الفكر» (د. ت.). 
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- عطية» جمال الدين. الواقع والمثال فى الفكر الإسلامى المعاصرء بيروت: دار الهادي 
للطبع والنشر والتوزیع» ۱ِ۰ ۰ 


- عطية» جمال الدين. نحو تفعيل مقاصد الشريعة» عمان: المعهد العالمی للفکر 
الإسلامي» ۱ و م 


- عطية» جمال. والزحيلي وهبة. تجدید الفقه الاسلامي سلسلة حوارات القرن الجدید» 
بیروت: دار الفکر المعاصرء ۲۰۰۰م. 

- العقاد» عباس محمود. عبقرية عم القاهرة: مطبعة الاستقامة ۱۹۶۷م. 

- العقيلي آحمد. الزواج والطلاق في الشريعة الاسلامية مصراته: الدار الجماهيري ۱۹۹۰ع. 


- العلمی» محمد. المدرسة البغدادية للمذهب المالکی: نشأتها؛ آعلامها. منهجهاء آثرها؛ 
دبي: دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراث ۲۰۰۳م. 


- العلواني» طه جابر. مقاصد الشريعة» بیروت: دار الهادي ۲۰۰۱م. 
- عمار» محمد. هل الاسلام هو الحل؛ لماذا وکیف؟ ۰ القاهرة: دار الشروق» 6 (م. 


ك عمارة» محمد. النص الإسلامى بين الاجتهاد والحمود والتاريخية» بيروت: دار الفكر 
المعاصر» ۱۹۹۸٠ءم.‏ 


- عمر السيد. " المؤسسية السياسية في المنظور القرآني"» ورقة مقدمة في إطار الموسم 
الثقافي لمركز الدراسات المعرفية ۲۰۰۸-۸۲۰۰۷م» وهي منشورة في الموقع 
الالکترونی للمعهد العالمی للفکر الاسلامی (عده .له ۳۳۰). 


- العمري آکرم ضیاء. السيرة النبوية الصحيحة. المدينة المنورة: مکتبة العلوم والحکم؛ ۶ ۱۹۹م. 


- عوض» محمد |دریس. الدية بین العقوبة والتعویض في الفقه الاسلامي المقارن؛ 
بيروت: دار الهلال» 5ام. 


- عياض» ابن موسى السبتي. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 


۳۹۰ 


مالك» تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي وآخرون. الرباط: وزارة الآأوقاف والشؤون 
الاسلامیت ۱۹۸۲م. 


5 الغرايبة» محمد حمد. نظام القضاء الم سللام» عمان: دار الحامد ۶ ۰۰ 
- الغزالی» أبو حامد محمد بن محمد. احیاء علوم الدین» بيروت: دار الكتب العلمية» (د. ت.) 


- الغزنوي» أبو حفص عمر الغزنوي الحنفي. الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الامام 
أبي حنيفة» القاهرة: مكتبة الإمام أبي حنيفة» (د. ت.). 


3 ابن فارس» جود أبو | خسن : معجم مقاييس اللغة» بیروت: دار الجیل» (د. ت.). 
- أبو فارس» محمد عبد القادر. القضاء في الاسلام عمان: دار الفرقان» ۱۹۹۱م. 


- الفاسي» عبد الرحمن. خطة الحسبة بين النظر والتطبیق والتدوین» الدار البيضاء: دار 
الثقافة. 2۰۶ 


- الفاسي. علال. دفاع عن الشريعة الرباط: مؤسسة علال الفاسي» ©9156١م.‏ 
- الفاسي» علال. مقاصد الشريعة ومكارمهاء الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجدیدة» 555 ١م.‏ 


- الفيروز آبادي» مجد الدين أبو الطاهر محمد بن یعقوب. القاموس المحیط بيروت: 
مؤ سسة الرسالة» 5ام. 

- القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول 
في الأصولء بيروت: دار الفكر» 5 ١٠7م.‏ 


- القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس. نفائس الأصول في شرح المحصولء مكة: 
مكتبة نزار مصطفی البازه ۹۹۷ ١ام.‏ 


- القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس. الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق» 
بیروت: دار الکتب العلمیة» ام. 


۳۹1 


- القرضاوي» يوسف. الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية فى الاجتهاد 
المعاصر الكويت: دار القلم» 6ام. 
- القرضاوي یوسف. آولویات الحركة الاسلامية فی المرحلة القادم القاهرة: مکتبة 


.۱۹٩۱ وهبت‎ 


- القرضاوي» يوسف. شريعة ال سلام» خلودها وصلاحها للتطبيق في کل زمان ومکان» 
القاهرة: دار الصحوة ۹۸۷۵ ۱ 


- القرضاوي. یوسف. فقه الزکاة؛ دراسة مقارنة لأحکامها وفلسفتها فی ضوء القرآن 
والسنة» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1م 


> القرضاوي» پوسف. لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام القاهرة: مكتبة وهبة» ام 

- القرطبي» أبو عبد الله محمد القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» بيروت: دار الفكر (د. ت.). 

- القزويني» محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار 
الفکر (د. ط.) (د. ت.). 

- القشيري» مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بیروت: 
دار إحياء التراث العریی؛ (د. ط.)» (د. ت.) 

- قلعجي» محمد رواس. قراءة سياسية للسيرة النبوية» بیروت: دار التفائس» 1 (م. 

- ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر اعلام الموقعین عن رب العالمین؛ 
تحقیق: عصام الدین الصبابطي القاهرة: دار الحديث» ۱۹۹۳م. 


- ابن قيم الجوزية» شمس الدین محمد بن آبي بکر. إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» 
بیروت: دار الکتب العلمیة» ۲ (م. 


- ابن قيم الجوزية» شمس الدین محمد بن آبي بکر. زاد المعاد في هدی خیر العباد؛ 
تحقیق: شعیب الارناژوط وعبد القادر الارناژوط بیروت: موسسة الرسالة ۱۹۸۲م. 


FT 


- ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
مكة المكرمة: المكتبة التجارية» ۱۹۹۲م. 


- ابن قیم الجوزیة» شمس الدين محمد بن ۳ بكر. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
العلم والارادة القاهرة: دار الحديث» ۹¥ ۱ 


- الكاساني آپو بکر مسعود بن آحمد. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» بیروت: دار 


- کافی» آحمد. الحاجة الشرعية: حدودها وقواعدها» بیروت: دار الکتب العلمية» 
و٠‏ ۰ 


- ابن كثير» أبو الفداء. تفسير القرآن العظیم» بیروت: دار الفکر» ۱۹۹۶م. 


- لاغاء على محمد. الشورى والديمقراطية: بحث مقارن فى الأسس والمنطلقات 
النظرية» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 19/17١م.‏ 


- ابن اللحام آبو الحسن علاء الدین. القواعد والفوائد الفقهية وما يتعلق بها من الأحكام 
الفرعية» بيروت: المكتبة العصرية» 2۸ 


- ابن مبارك» محمد جميل. التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون 
الوضعي» الدار البيضاء: مطبعة الجاح الجدیدق ۲۰۰۰م. 


- مجمع اللغة العربية. المعجم الوسیط القاهرة: مکتبة الشروق الدولی ط 4 5 ١٠7م.‏ 


- مجموعة من العلماء والباحثين. الموسوعة العربية العالمية» الرياض: مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزیع» 1 (م. 


حبیب الرحمن الاعظمي بیروت: دار الکتب العلمية ۱۹۸5م. 


- المسعودي» محمد بن ردید. المعتمد من قول الشافعي علی الجدید. الریاض: دار عالم 
الکتب» 1 (م. 


FAY 


- معتصم» محمد. مختصر النظرية العامة للقانون الدستوری والموسسات السياسية 


ت ابن معجوز» محمد. وسائل الاثبات في الفقه الاسلامي» الدار البیضای مطبعة النجاح 
الجديدة» 65ام. 


- مغنية» محمد جواد. علم أصول الفقه في وبه الجدید بيروت: دار العلم للملايين» 
ام 


- مغنیة» محمد جواد. الشيعة فی المیزان» بیروت: دار الجواد» 2۸ 


- مكاوي» رجاء ناجي. نقل وزرع الاعضاء آو الاستخدام الطبي لاعضاء الانسان وجشته: 
مقاربة بین القانون المغربي والمقارن والشريعة الاسلامية الرباط: المرکز الوطني 
لتنسیق وتخطیط البحث العلمي ۲۰۰۲م. 


- مکاوي» رجاء ناجي. مدخل للعلوم القانونية الرباط: مطبعة المعارف الجدیدة» ۸( 


دار | لکتب | لعلمی ‏ ۱۹۹م. 


- ابن منظور» جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. القاهرة: دار المعارف» ۱۹۸۱م. 
- النجار» عامر. الخوارج: عقيدة وفکرا وفلسفة. القاهرة: دار المعارف» ۰م 


- النجار» عبد المجید. خلافة الانسان بین الوحی والعقل» بحث فی جدلية النص والعقل 
والواقع» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 11 ام. 

- النجار عبد المجید. فقه التدین فهما وتنزیلاه سلسلة کتاب الامة رقم ۲۳ الدوحة: 
وزارة الأوقاف والشژون الاسلامیت ۱۹۹۰م. 


- النجار» عبد المجید. في المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية؛ تنزیلا علی الواقع 
الراهن. تونس: الزيتونة للنشر والطباعقف (م. 


E 


- الندوي» على أحمد. القواعد الفقهية: مفهومها نشأتها تطورها دراسة مؤلفاتها أدلتها 
مهمتها تطبيقاتهاء دمشق: دار القلم» ۰۰۰ م 


- النسائي» أحمد بن شعيب. المجتبى من السنن» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» ط ۲ ٩۸۲/۵۱۶۰۲‏ ۱ 


- النمر» عبد المنعم. الاجتهاد. القاهرة: دار الشروق» 1/5 ۱ 


- النویضی» عبد العزیز. المحلس الدستوری بالمغرب. الرباط: منشورات المجلة 
المغربية للإدارة المحلية والتنمية» ۰۲۰۰۱ ص 5۱. 


- هداية الله» عبد اللطيف. أثر الفقه المالكى فى القانون المغربى» عين الشق: منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 994١م.‏ 


- ابن الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد. شرح فتح القدير» بيروت: دار إحياء 
التراث العربى» (د. ت.). 
- هويديء فهمي. طالبان جند الله في المعركة الخطأء القاهرة: دار الشروق» ١١٠٠م.‏ 


- الوکیلی» محمد. فقه الأولويات؛ دراسة فى الضوابط. هيرندن: المعهد العالمى - للفكر 
الإسلامي؛ سلسلة الرسائل الجامعية: ۰۲۲ ۱۹۹۷م. 


-الونشریسی» أبو العباس اكول بن يحى» إيضاح المسالك» تحقيق: محمد بوطاهر 
الخطابي؛ الرباط: وزارة الاوقاف المغربی ۱۹۸۰م. 


ثانیا: المواقع الالکترونية: 
http://www.dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar&LangID=1#5‏ - 
http://www.eiiit.org‏ - 
http://www.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=638&z=27&s=13‏ - 


- http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2004/12/article02.shtml 


۳۹۰ 


- http://www.islamonline.net/Arabic/In Depth/ElectionFiqhlissues/ 
Articles/02.shtml 


- http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browse. 
asp?hGuestI]D=u44P0a 


- http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_ no=2&item _ 


no=3746&version=1 &template_i 


- http://www.tarbya.net/Articles/ArticleDetailes.aspx?Artld=6093 
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الكشاف 


أ 

الآمدي» علي بن أبي علي: .5١‏ 

ابن آبي» عيد انهه ۰۲۳۹ 

اتفاقيات دولية: 25٠١‏ 0354 ۲۳۲. 

اجتهاد التنزیل: ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ۱۱۸ 

۰۱۳۹ ۰۱۲۰ ٩۱ ۵۰ ۰۳۵ ۰۱۸ اجتهاد تشریعی:‎ 
EY IY TAY TY A فد فول‎ 
VT «< 

۰۳۲۸ ۰۲۹۲ ۰۲۳۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۷۲ جتهاد جماعي:‎ 
۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۹ 
۱۳۷۱ FV TE TT CTPA PY «TT 

۵۲ ۵۲ ۶۰۱ ۰۳۳ جتهاد مؤسسى: 015 9ل “ال‎ 
۰۷۲ ۰1۹ ۰1۸ ۰۷ ۰۲ ۰ ۰ 0۸ «0٤ 
«° A4 «AV «AE AT «AY «AI ۳ 
AVY IT ATTY ۰ 
TYA YY YT «°۹ «°° "44 ۹ 
۲۸ ۰۲۷ ۰۲۶۰ ۰۲۳۷۷۳۶۰ PY ۸ 
۲۵۹ 0۲۵۷ ۲۵۶ ۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۱ ۰ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۵ ۰۲۲۱۷ ۰۲۱۵ 6 ۱ 
۰۳۲۱ ۰۳۱۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ٩۷ 
۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۲۲۳ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۲ ۶ 
۰۳۲۱۱ ۰۳۹۱۵ ۰۳۸۱ ۰۳۰۰ ۰۳۸ ۰۳۶۲ ۱ 
VY ۳۷۰ ۹ 

۰۱۱5۰۱۱۵۰۱۱ ۰۱۱۳۰۱۰۱۰۵۳ 6۱ 6" إجماع:‎ 
(۰۲ ۲ "1۹ 11A ۷ 
.۳۷۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۱ ۰۲9 ۰۲۳۷۷۹ ۵ 

أحزاب سیاسیة: ۰۱۲۳ ۰۱۷۰ ۱۹۷ ۵۳۰۳۲ 0۳۰6 ۳۰. 

آحکام المقاصد: ۲۷۸. 

آحکام الوسائل: ۲۷۸. 


4٤ ۹۳ ٩۲ آحکام شرعیة: ۰۱۵ ۱۲ 5۱ إلى‎ 
TV YoY oY NEA ATV AYY ۳ 
۰۳۱۵ ۰۲۹۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۲ YE ۸ 
.۳۷ ۰۲۱۷ ۰۳۹ ۰۳۶۲ ۳۲۷ ۷ 

إحياء علوم الدین (کتاب): 16. 

آدوار اعلامیة: ۰۱۸ ۰۲۰۱۹۰۱۹۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۷ 
۳۷ 

بن أرطأة» بسر: 4۵ ۱. 

استحسان: ۶1 ۰۸۱ ۰۲۹۳ ۳۱۵. 

استصلاح: "۶ ۰۲۹۳ ۵۳۰۲ ۳۱۵. 

استقراء: ۰۸۵ ۸ ۰۱۳۰ ۰۲۳۹ ۰۲6 ۲۵۱ ۲۵۸ 
۰ ۰۳۵۷ ۳۹۸. 

ستقلال المقاصد: " ۲. 

أسلمة الدساتير: ۱۱. 

أسلمة القوانين: .١65‏ 

أسلمة النسق التشريعي: ۶ ۰۱۷ ۲۲۹. 

الأشباه والنظائر: ۳۰۱. 

الأشعري» أبو موسى فك ۳۲۵ 

أصول الاجتهاد المؤسسى: 2.39 ٦۳‏ ۰۲۳۶ ۰۲۰۱ 
۵ ۳ ۱ 


۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ۱۰۰ ۰۹۲ ٩۹۱ ٩۰ آصول الفقه:‎ 
TIA e TOE 4 

أصول شرعية: 4 ال لاف ۰۲۳۶ ۲۹۲. 

ٍطار معرفي: ۰۱۷ ۵۲۳ ۰۲۵ ۱۳۶. 

اعتبار الأولویات: ۰۲۹۹ ۲۷۰. 

آفغانستان: ۱۵۳. 

آلیات الاجتهاد: ۰۱۳۰ ۳۷۵. 

آمانة عامة: ۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۶ ۲۲۵. 

ابن أنس» مالك: ۳۵. 


۹۷ 


انتخابات غیر مباشرة: ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ 

الاندلس: ۰۲۷۹ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۳۲۳. 

انفصام حضاري: ۰٩‏ ۰.۳۷۲ 

آهل السنة: ۳۰۲. 

أهل الظاهر: ۳۵ 

أهلية الاجتهاد: .٠٠۸‏ 

الأوزاعى» عبد الرحمن بن عمرو: .٠٤١‏ 

أولويات البحركة الإسلامية (كتاب): 1۵ ۲. 
ج 

الباحسين» يعقوب: 5915. 

البخاري» محمد بن إسماعيل: ۰1۲ ۳۵4. 

بدائل تشریعية: ۱۸۹. 

ابن بدر» الزبرقان: ۳۵. 

البشري» طارق: ۶ ۱۱. 

ابن آبي بکر الصدیق القاسم بن محمد: ۶ ۳۱. 

آبو بکرق نفیع بن الحارث: ۰۱۱۰ 

بناء الاستراتیجیات: ۲۷. 

بناء معرفي: ۰۱7 ۳۰. 

بناء منهجی للاجتهاد: ۶ ۸. 

کر ۹ ۳ 

بنت آبی یک عائشة تا: ۰۲۳۹ الل ۳۵۶ ۳۵۵. 

بنية أصولية: 35 . 

بوطالب» عبد الهادي: ۱ ٠٠١‏ . 

بیت المال: ۰۲۸ ۰۶۷ ۰۲ ۰۱۲۳۲ 

بیعة: ۰۳۹ ۰۲۹۸ ۳۸۰. 


4 


تب 


۹ 85 5٩۳۰۸ ۰۲۷ ۰۳۱۰۲۵۰۲۱ ۰۱ 4 تأصیل:‎ 
۰۲۰۲ ۰۲۳۳ ۲۷ ۲ ۸ 
19 To ۷ ۷۷ ۲ 

تأمین تجاري: ۰۳۰۵ ۳۷. 

تأمین تعاونی: ۰۲۹۵ ۷ ۳. 

تجدید: ۵ ۸5 ۱۷ EE YE FA‏ ذه عن 
AR ۵ ۹‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۲۵ ۱۳۶ 
to ۲ ۳‏ ۰۲۵۶ ۲۵۱ ۰۲۹۰ 


TTY eTIYT T1I CTA CTT ۲ (۷ 
TA“ TV۹ ۳ ۵ 

.575 0901١ ۰۲٤٤ تحقيق المصالح:‎ 

٦۸ ۰۱1۶۲ ۰1۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ تحقیق المناط:‎ 
T1 cToN oc ToV TIE 

تخريج: CTTVENTECTTTENTTETTY NITE‏ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۸۲ ۰۲۷۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۲ ٩‏ ۰۲۹۳ 
۶6 ۲۹۰۶ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۲۰۰ 
اا او ا اك الك او 
۰ ات ا 

تخطیط: ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۹ ۲۲۹. 

cTTV<44V۷V 101 11 لام‎ TTT E eT ° تدافع:‎ 
۳ 

تدبیر مالي: ۰۱۲۳ TY‏ 

۰۱٩ ۰۱۶۸ ۰۱7 ۰۱ 26 ۳ ۲ ۳ تدرج:‎ 
EVE ۲ 6 ۷6 ION 
( 6 ۱ 6 ل ل‎ 

الترابي» حسن: .٠٠١‏ 

,.١156 00١١ 23١95 الترمذي:‎ 

تزاحم: «T1 «0Y‏ "الاكل "الاكل #لاكل شلال 
TAV cTAT «TVA (TVV‏ 

تضخم نظري: 9 

۰۱4 ۰۱۳۶ ۰۲۰ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ تطبیق الشریعة:‎ 
TEEN VEE UTE لم‎ 

تعاقد: ۰۶1 ۰۱۷۸ ۰۲۰۱ ۰۲۸۷ ۰۲۹۸۰۲۸۸ ۰۲۲۱ 
۲ 

تعاقد دستوري: .۳٩‏ 

تعدیل دستوري: ۰۲۰۳ ۰۲۱۱ 

تفقیه القانون: ۶ ۱5. 

تقدیر الحاجات: ۸٩‏ ۰۳۶۹ ۳۹۱. 

تقدير الضرورات: 89 "0۳۶ ۳۹۱ 

تقنين الشريعة: 1 1° 01° 11°. 

تقنين الفقه: .١65‏ 

تكوين موسسة الاجتهاد: ۰۱۶۰ ۱۷۵. 

تکییف دستوري: ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ ۰۲۱۱ 


۳۹۸ 


تنزيل دستوري: 21517 185. 

تنظیم تشريعي: 4 ۰۱ ۰۱1 ۰۱۳۷ ۳۷۲. 

تنظیم دستوري: ۰44 ۱۳۷. 

تنظیم موسسي: ۰۱۵ ۰16 6 ۷۵ ۱۲۰ ۲۰۱ 107 . 
تیارات فکریة: /5. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحلیم: ۰۱4۵ ۰۱4۹ ۵۳۱۰ ۳۱۳. 


)ل 
ابن ثابت» حسان طله: "۳۵. 
آبو ثورء ایراهیم بن خالد: ۳۵. 
ج 
ابن جبل» معاذ ظلكه: 01١‏ 175. 
الجرجاني» الشریف: ۲۸۸ ۳۵. 
یی 5 
الجزاثر: ۳۰۸. 


الجهنى» عقبة بن عامر ظله: 54 ۱۰. 
حح 


حداثة: ۰۱۲ ۱۳۷. 

حدود شرعیة: ۰۳۸۰۱۳ ۰۱۵۷ ۲۰۲. 

حسبة: ۰۲۸ ۳۹ ۶۸ ۵۲ فل دحك كى لاى 
TVA ۳‏ 

الحطيئة» جرول بن آوس: ۰۳۰ 

حقيقة الاجتهاد: ۰۳۵ ۸۷ 5۹6 5۹۵ ۱۰۰ ۱۰۵ 
كل No NY‏ 

ابن حكيمء الأحوص: .١55‏ 

حل موسسة الاجتهاد: ۲۲۸. 

حنابلة: ۳۲۵. 

حنفیة: ۲۵ ۲. 

كه 

خبراء العصر: ۰۱۷۵ ۰۲۵4 ۰۳۳۰ ۳۳۱. 

۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۰۱۵۸ ۰۱۲۷ ۰۳۶ ۰۱ خبراء:‎ 
YY TTY TT YT of YT NVA 


۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۰۲۹۹ ۰۲۵۱ ۰۳٩ ۲ ۷ 
۳۷۶5 


ابن الخطاب» عمر ظلف: 0۲۷ ۰۳۰۵ ۳۱6 ۳۲۵ 
۰٩ ۲ ۶‏ ۳ 

خطط دینیة: 1۵. 

ابن خلدون, عبد الرحمن: 1۵. 

الخملیشی» آحمد: ۰۲4٩‏ ۳۱۰. 

EA E 

خبار الفقد: 4 ۳۲. 


د 


. ۳٠١١۲۹۱ ۰۲۳۱ ۰۲۶۱ ۰۶۸ درء المفاسد:‎ 
۰۳ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۳ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱1۰۱۱ ۰٩ دستور:‎ 
۰8٩ ۰8۷ ۰81 ۰86 ۰8۲ ۰8۲ ۰۲٩۹ ۲۷ ۵ 
۰۱۱۹ ۰۸۸ ۰۷۳ ۰۷۰ 5۵ ۵۵ ۰۵5 ۰۳ ۲ 
VEY AE ITI (۷ ( (۱ 6 (۹ 
(Vo AV ATE ITT ON oY (Vo 
۰۲۰۲ ۰ ۲ ۰ ٩ ۷ 
2۱۳۵ ۱ ( (۱ لكك‎ cT cT TEYE CTY 
فك ا ا امت‎ 
(+ cTVo "ككل لكل الال‎ T۹ “TTA 

۸ حدرة 

دلالة معنویة: ۰۱۳۳ 

دولة اسلامیة: ۰۱5 ۰۱۷ ۰1٩۹‏ ۰۲۳ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ 
۹ ۰ 5۳ ۰۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۰۱7۲۷ 
۹ 11 6( ۳ ۳ 

.۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۱٩ دیة:‎ 

ديمقراطية: ۰۲۰ ۰5٩‏ ۰۷۰ ۰۱۰۱۰۱۵۱ ۰۱1۲ ۰۱1 
اام "۱۱۱۳۲۱ ۱ ۹ ۲ ۰۳ ۰۳ 
۹ ۲ ۳ 

دیوان المظالم: 17. 


ر 

رأي عام: ۰۱۵۱ ۰۱۹۰ ۰۱1۹۳ ۰۲۲۳ ۰۳۰۳ ۰۳۹۹ 
۳۷۷ 

ابن آبي رباحء عطاء: ۰۹٩‏ 5 58. 

رعاية المقاصد: ۸۷۷ ۸۱۷۸ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲۵ ۰۲۳۲۲ ۰۲۰ 
۱ 5 ۰۲ ۷ ۰۲ ۰۲۶۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 


۳۹۹ 


TI ۰۳۶۱ ۰۳۲۷ ۰۳۱۵ ۲۹۵ ۲۳‏ 
رعاية مصالح: ۰۳ ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۱5۷ ۰۲۷ ۰۳۶ 
۳۱ 
الریس» محمد ضیاء الدین: ۳۰۳. 
الریسونی» آحمد: ۰۱۲۸ ۰۲۵۱ ۰۳۱۱ ۳۷۷. 
ات ی رو ۳ 
ابن زيد» أسامة ظلك: 64 6" 


ابن زيد» خارجة: 5 531. 


س 

سد الذرائع: 47 ۷۷ ۰۸۱ 0۲۳۸ ۰۳۱۵ ۳۱. 

السرخسىء أحمد بن الطيب: 055 358 ۳۵۱ 

ابن أبي سفيان» معاویة: ۳۰۲. 

۶۷ ۶۳۲ ۶۲ ۶۱ ۰۲۳ ۰۱۷ ۰۱ 64 سلطة تشريعية:‎ 
۰۱۹۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ NTA ATE 4٩ ۶۸ 
o IY ef oT ۹V "۹1 1° 
IT TY 17 

سلطة تنفيذية: ٩۸‏ ۲۱۵. 

سلیمان اا: 5۷ .5٩‏ 

سن القوانین: ۰۶۳ ۰۱۲۷ ۱5۰ ۳۱۲. 

السودان: ۰۱۷۷ 

ابن سور» کعب: ۳۹۶. 

سياسة شرعیة: ۰۱۸ ۵۷۶ ۰۸۱ ۰۲۹۱ ۵۳۰۱ ۳۸۰. 

سيرة نبوية: ۲۸۸۵۱۷۰۵۱ 


م 


كن 

الشاطبي إبراهيم بن موسى : ١ه‏ ۰۷۹ ۹۰ ۰۱۲۰ 
Po NEP‏ :وى FoR TIA‏ 

الشافعي» محمد بن |دریس: ۸۶ ٩۱‏ ۰۱۱۹ 
۱ ۲۷۶ ۰۳۲۵ ۳۵۶. 

شرح فتح القدیر (کتاب): ۲۸. 

۳ ۰5۰۰۳۹ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱۲۰۱۵ ٩ شريعة إسلامية:‎ 
۲۰۱۸ ۰۱۹۵ ۱۹۶ ۰۱۱۲ NOV NOT NEE 
۳۶۰۱ ۵۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۲۸۷ ۰۷۲ ۳ 


۳۷ ۷ ۹ 


ابن شعيب» عمرو: NÊ‏ 


شهادات الاستشمار: ۰۲۹۹ ۳۰۱. 

شهادة جامعية: 85 3ق ۱۸۳ 

شوری: ۰۲۰ قل مق ۷ ۶۸ ۶٩‏ لاف رف 
AY <A‏ ا ۳( لفت 
كو YAY YY °1 ۹Y‏ ۰ 
۵ ۳۳۵ ۳۳۰ ۳۲۳۷ ۳۷۸۱۳۷۰ ۳۷۹ 
۳۸۰ 

.۳۰٤ ۳۰۲ ۱۸ شیعة:‎ 


ص 
الصحوة الإسلامية: .١١‏ 
الصدیق آبو بکر ط: 1۲ ۰۲4۸ ۰۳۳۶ ۳۵۰. 
ص 
ضروریات خمس:ة: ۰۲۵۳۲ ۰۲۵۶ ۲۵۵. 
ط 
ابن آبی طالب على فلك: ۰۳۱ ۳۵. 
ظ‌ 
ظنیات: ۰۱۰ 


عادة محکمة: ۰۳۱۲۱ 

ابن عاشور الطاهر: ۳۵۳. 

ابن العاصء عبد الله بن عمرو ظله: ٠٠١١‏ . 

ابن عبادق سعد ظفه: 2537 .١855‏ 

ابن عباس» عبد الله ظه: .٠١ ٤‏ 

ابن عبد العزیز» عمر: .٠٤١‏ 

ابن عتبة» عبيد الله بن عبد اللّه: .۳١ ٤‏ 

العراق: ۵۲4۸ ۵۳۰۸ ۳۱۱. 

ابن العربي» محمد بن عبد الّه: ۰۲۶۲ ۳۱۸. 

عرف: ۰۱۷۹ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۸5 
۹ ۰6 ۳ ۳ 

ابن عفان عثمان ظ4: 6 .”1١‏ 

عقارات غیر محفظة: ۰۲۹۰ ۳۲۲. 

عقارات محفظة: 595٠‏ ۳۲۲ 


علم الاجتماع: ۶۱ ۰۱۷۲ ۰۲۷۳ ۳۵۶ ۰۳۹ ۳۷۱. 

علم الاقتصاد: ۰۲۲ ۰۱۷۲ ۰۳۷ ۰۳۹ ۳۷۱. 

علم الطب: ۰۱۷۲ ۰۳۸ ۳۷۱. 

العلواني؛ طه جابر: ۱۳۱. 

عمارق محمد: ‏ ۲۰. 

ابن عمرء سالم بن عبد الله: 85”. 

ابن عمروء الحارث: ۱۰۶. 

عناية بالمقاصد: ۰۲۸۰ ۲۸۲. 

عناية بالوسائل: ۰۲۸۰ ۲۸۲. 

عولمة: ۱۲. 

ع 

الغرة المنيفة (كتاب): .۲۸١‏ 

الغزالی آبو حامد محمد بن محمد: ۰16 ۰۷۹ ۰۱۱۷ 
۳ 

غطفان: ۰1۲ ۰.۱1 

ف 

ابن فارس» آپو الحسین آحمد: ۲۵. 

.۲۰۲۰ ۰۱۰ ۰5٩ فرعون:‎ 

فرق اسلامیة: ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰.۳۰ 

فصام نكد: ۹ . 

الفقه الاسلامي: ۱۰ ۰۱5 ۸۹ ٩۸‏ ۱5۸ ۱5۰ 
كهل TE‏ ° | 
۰۲ ۳۳ 

فقه الأولویات: ۰۱۳۳ ۰۲۳۶ ۰۳۹۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ 
۱ 
كلاى YAY VV‏ ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۰۳۰۸ ۱۳۳۷ 
۹ 

فقه التخریج والاقتباس: ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 0۲۹5 
۱ 
۳۷۰ 

فقه المقاصد: ۰۱۳۳ ۰۲۰ ۰۲۵۰ ۲۱۶. 

الفقهاء السبعة: ۰۳۱۶ 

فکر سياسي: ۰۱3۵ ۰۱۷۰۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۳۷۵. 


فكر مؤسسي: TE‏ 


ق 

القاضي أبو يوسف: ."١١‏ 

قاموس فقهی: 5۵ ۱. 

قانون جناني: ۷۲ 2 

قانون مدنی: ۲۰۸. 

ot ۳9۲ قتادة:‎ 

القرافی» أحمد بن [دریس: ۰5۱ ۲۷۸. 

الث شارف ترسف ۹ ۰۱۱ ۳۳۷. 

القرطبى» محمد بن آحمد: ۰۱۰۳ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۱۷ 
rr‏ 

. ۳٣۹۹ 378401155 517 قريش:‎ 

القشيري» مسلم بن الحجاج: ۰1۱ ۰1۶ ۳۵۵. 

قطعیات: ۱۲۰. 

قواعد حاکمة: ۳۰. 

قواعد قانونیة: ۰۱۲ ۰۱۰ ۰۳۱ ۰۱۲۳ ۱9۵ ۰۱۷۵ 
۸ ۰۲۲۲۱ ۰۲۳۳ ۰۲۲۸ ۰۲۷۵ ۰۲۲۱ 
ا 

قواعد مقاصدية: 0۲۳۸۰۲۳۷ ۰۲۹۹ ۲۱۲. 

قوانین وضعیة: ۰۱۱ ۰۱56 ٠١١‏ . 

قیافة: ۳۵۶ ۳۵۵. 

ابن القيم» محمد بن آبي بکر: ۰۱۲۰ ۰۲۶۱ ۰۳۱۳ 
۷ 2 ۰۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۵ ۳۹۹. 

ك 

کردستان العراق: ۳۰۸. 

ابن کعب. آبي فنه: ۳۵۰. 

کلیات الشریعة: ء ۰۲ ۰۱4٩‏ ۰۲4۶ ۳۱۱. 
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۳ 


۰۳۱ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۱۰۱۷ ۰۱۲ مأسبة الاجتهاد:‎ 
VE قن‎ AV «© «OF cE FV FT ۲ 
TY I3 E N° AIT No < 
.۳۷ ۰۳۳۲ ۵ 


ابن مالك أنس ذلله: 4 ۳۵. 

المبسوط (کتاب): ۰۱7 ۰۳۲۵ ۳۵۱. 

مجالس تشریعیة: ۰۲۶ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
48 ولا لان هلال 6 ۵ 2 
۹ ۷ 6 ۳ كو كد 
CV ۷ ۱5 IY N TA eV‏ 
A «° 11۹‏ 

مجتمع مدني: ۰1۳ اا ۳ 

مجزز المدلجي نیّه: ۳۵۶ ۳۵۵. 

مجلین الشرزی: ۲٣۹1۳‏ 

۰۱۷ ۰۱۱۰۱۱۸۰۹ ۱ ۰1۵ ۰۳ ۰1۲ ۶۷ المدینة:‎ 
FIV eT TIT TAN الات كت‎ 

مراعاة مقاصد المکلفین: ۰۳۱۷ ۲۱۸. 

مرجعیة: ۰۱۲ ۰۲۳ ۰۳۱ ۰8۰0 ۰۷۵ ۰۱۶۱ ۰۱٩۹۳‏ 
۵ كلا 

مرحلية وتدرج: ۰۳۳ ۰۱۶۲ ۰۱۹۰۰۱۸۹ ۰۱۹۱ 

المسائل العمریة: 4۷ ۲. 

ابن مسعود. عبد الله :۰۱۱۲ ۰۳۲۵ ۳۵۰ 

مسوولية التشریع: ۰۱۳۷۰۱۲۹۰۱۲۸ ۰۱۷۷ ۱۸۰. 

ابن المسيب» سعيد: ١٠٠ل‏ ۲۱ ۳۵ 

مصر: ۰۱۵1 ۰۱۷۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۰۰ ۰۳۰۸۰۳۰۱۲ 
ی 

مصلحة: ۰۵۷ ۰۸۸ ۰۷۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲ ۰۱۵۵ ۰۲۰۰ 
۲( ۳( ۱ ۱( ۳( ۰ ۲ 2-۳ 
۰۲٩ TEV TET ۶‏ ۰۲۵۱ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ 
لمك كول دلككل ۷ ۷ هنوكل TE‏ 
۳ ۳ 

مصلحة شرعیة: ۰۷ ۵۲۸۱ ۳۱۷ 

ابن معاذ» سعد طه: ۰1۲ ۱۶. 

المعجم الوسیط (کتاب): ۲۵. 

معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية (کتاب): ۰4۱ 
¥ 

معجم مقاييس اللغة (كتاب): .٠١‏ 


معوقات أصولية: 4 37 ۰۷۶ .٩١‏ 

۰۲۰۷ ۰۲۹۰ ۰۲۸۱ ۰۲۱۶ ۰۱۷۷ ۰۱۵1 المغرب:‎ 
۳ ۳ TIA TIE TIT IY FA 
۳۲۸۰۳ ۱ 

۰۲4٩ ۰۲:۷ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۳۸۰۷۸ مفسدة:‎ 
.۳ ۶ ۰۳۰۱ ۷۵ 

مقاصد کلیة: ۰4۵ ٩۲‏ ۲. 

مملکة سباً: ۵۷ 6۸ 5٩۹‏ ۲۰۰. 

مناهج الاجتهاد: ۰۱۸ ۷۵. 

ابن المنذر» الحباب ذفيه: 1۳. 

ابن منصور» سعيد: 58 .١‏ 

منظومة التشریع الاسلامي: ۰۱۷ ۲۰. 

منهج آصولي: ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۷4 ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ ۰۱۳۱ 
E‏ 

.51١5 095 8١ الموافقات (كتاب):‎ 

مؤسسة الحسبة: 1۶ .5١١‏ 

موسسة القضاء: ۰۲۸ ۰16 55 175. 

الموطاً (کتاب): ۰۹۲ ۰۳۱۶ ۳۱۸. 

3 

النجار» عبد المجيد: ۰۱۲۱ ۲۰۱. 

نسق: ۰۱۷ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۲۰ ۳۲ ۵ نف قف الا 
MA AVE ATV ATE AYY «Af‏ للك 
A ۰‏ °۹ الل 
الل Yof YEY TTY‏ ۷۵۹ ۲۷۷ 
4 ۲ ۳۹۸ 

نظام فيدرالي: ۰۱۸۱ 

نظر في مآلات: ۰۱۶۳ ۰۲۰۸۰۱۱ ۰۲۳۸ 5 ۲. 

۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۷ ۰۹۲ ۰۹۱ ٩۰ ۰۷۶ ۰۳۱ نظریة:‎ 
۳۷۹ ۰۳۷۰ ۲ ۹ 

نظرية أصولیة: ۰۱۲۸ ۱۲۹. 

نظرية المقاصد: ۳۱۲. 

<A ۰۸۲ ۰۸۰ ۰۷۱ ۰:۷ ۰1 ۰۱۶ ۰۱۲ نوازل:‎ 
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TIT oT CTE TTY «1A «IOAN < 1° 
TIT اا ا‎ TTY 
5و ا‎ EVIYA 


همه 


هرم تنظيمي: 0314 ۲۱۹. 

أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر فلك: 514 ٠٤‏ 
۹ 

ابن هشام » أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: 4 ۳۱. 

AE AIT NEY OF «f | هوية: لال‎ 
۱۳۱۲ ۳۰ AV PY YY ۳ 


TY‏ ا ا 
هيمنة الشريعة: ۲ ۰ ات الاك 
۳۷ 


و 
الوقف: 4 ۱ 
الوكيلي» محمد: 1۵ ۲. 

ي 


ابن پسار» سلیمان: ۳۱6. 


.۳٠۸ ۰۱١٤ الیمن:‎ 
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